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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد ثم إدراج ”مشروع العصور المتآخرة من الحضارة الإسلامية" كمشروع إطاري يضم في 
طياته عدة مشاريع فرعية في جدول الأعمال من قبَل مركز البحوث الإسلامية (إسام /15414) 
بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين الهجريين السابع والثالث عشر (17١-19م)‏ -الذي 
يمكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- لدراسة علمية كما يليق 
به واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية ا يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سّعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور 
الحضارة الإسلامية بصفة عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد 
الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت في الغرب في القرن التاسع عشرء وانتشرت 
بين المسلمين أثناء فثرة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ناقصة, 
مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه 
وأحداثه في وحدة متماسكة. 


ولا تسلّط. الدراساث في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل 
ستجلي أيضا حقبة مهمة من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع شيكون وسيلة لبعث 
المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية من جديد. وإلحاقها بقضايا 
العام العلمي والفكريء وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من الثراث العريق في بناء عهد جديد 
واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 


وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفثرة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات 
عن العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وثاريخ العلوم الإسلامية التجريبية, وكذلك العلوم البشرية 
وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى جانب الدراسات المقارئة بين الإسلام وسائر الحضارات 
الأخرى. وستركٌز المشاريع المرئقبة على أراضي الدولة العثمانية وجنوب الصحراء الكبرىء وكذلك 
على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهيء بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو المغولي. 
هذاء ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 


مركز البحوث الإسلامية (إسام /15841/1) 


مركز البحوث الإسلامية 
إسثانبول 
سِلْسِلَةُ عيُونٍ الثرّاثِ الإسْلابيّ 
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ترات وهف أتيائةألزي 


سِلْسِلَةُ عيُونٍ الثَرَاثِ الإسْلَاءيّ 
رقم ٠‏ 
مجموعة تدشر بإشراف اللجدة العلمية للعحقيق 
بمركز البحوث الإسلامية (إسام / 48184 15) - إسعانبول 


لقد تم إعداد هذا الكتاب من قبل مركز البحوث الإسلامية 
في إطار مشروع العصور اللتآخرة من الحضارة الإسلامية 
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كشيّات وهف التهائةألزي 


لوا .عت معلل ههط) 812 مسحرهلا 17م1” 
210.1 عله 501 .1256 انه كلنا8 أتعغصلام لم3 عقطههة 
امم / علأقطلة جستمعلا 
الهاتف: 3123549131 90+ الفاكس: 3123549132 90+ 
البريد الإلكتروي: تنامصدمء .سردت عله اعم رتل تولاط 
كنا . مطمع . مجه تجتع 1ه تخاع طة توأ ل .تماتيجيير 


الطبع والنشر والتوزيع في خارج تركيا 


9 
دار أب محزار 
بيروت - لينان - ص.ب: 14/6366 
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني: دالعد.وتع تاترمه لم تعقطصط1 
تمع , مركة حلحدط .5ق 0 ,بجوي 


". توثيق الكتاب ونسبئه إليه جاشاض 1 حم السام امس ا 
.٠‏ أقوال العلماء فى كتاب القواعد ل 


عملنا في التحقيق انف اام م اد 
.١‏ المنهج المتّبع آثناء تحقيق النص غ25 


؟. وصف النسخ الخطية المعتمدة نور معام وال ور 


حتاب القواعد الكليّة 


[ مقدمة المؤلف] ا الب ا 


0 أما [ الفصل ] الأول: [ ففي التصور]‎ ].١[ 
الدلالة] ا ا ا ا ل ف ا‎ .١٠١١[ 


كتاب القواعد الكلّيّة 


81 الح والرسسم ] ا سو اي ا 
3 . الفصل الثاني: في المفيد للتصديقات جح امسو لالخكان لمان 
[؟.٠١‏ ا ال ل امج اس سبو ا لط در الشف 1 
[؟.١.‏ الموجّهاث] ل م و ا م 
[؟.*. التنافض] اما اط قالطو ووه لطا د10 31ل أل لحو رعو معان و ا 


[؟.4. العكس] ا ا ا الاو 
[؟.5. القفياس] لني ام امه ةجنس اس لمان ا ا و 
[؟.5. الأشكال الأربعة ] ا ا 

[؟.1.5. المتجانسات] 3ك 

0.5.١ |‏ .المختلطات] و ل 
[؟.7. الاقترانات الشرطية | ااا 00 
[ ؟8. الفياس الاستثنائي ] ان وو ا وخا الم ا ا 0 


].٠[‏ الأول: القياس المرككب ل ا 
[؟.1 الثاني: قياس الخُلْف 0 
[". ".| الثالث: التمثيل 0 
[*. 5.] الرابع: الاستقراء وا اام قم الاو 


[". 
ا الدويان] ماريام و اا ا فوم ا و 0 
[ 5. المناسبة] 001000 ز[ز[|[|[ؤ[|[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ز 0 
[ 6. استصحاب الحال] ل 
3 . استصحاب الواقع ] ا ا ا ان ل و ا 
٠ 7‏ ] الدعوى افق وان سنو انق العا طن املع إن” الماووةة اا 


١1 
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فهرس محتويات الكتاب 


٠‏ ] الفصل الأول: في القواعد الكليّة لوت م اا 


1 . القاعدة | ] الأولى: النخصوص ب ا و 4 ا ا 0 
٠‏ القاعدة الثانية: التمسك بالآثار او ل 


٠ 5‏ ] القاعدة الثالتة : القياس مويه ل عات للحن ا الى من مره لقا قي ل 14 2 
. :. | القاعدة الرابعة: التلازم ساق اخسكة ‏ اامتداة وقد قا الاك للحا ومو و1 


. 0.] القاعدة الخامسة: التنافي ا 2001 

. القاعدة السادسة: الدوَّرّان 0 
].٠‏ القاعدة السابعة: الدّليل السالم ا 
4 القاعدة الثامئة: استصحاب الحال الام و و و 

4. | القاعدة التاسعة: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ةز د 01000 
.| القاعدة العاشرة: الإخبار ل و 0 

١‏ القاعدة الحادية عشرة: في مباحث ترجع إلى الألفاظ ا 
.]| القاعدة الثانية عشرة: الإجماع مخ ا ا 
٠٠‏ القاعدة الثالثة عشرة: في التراجيح امطوة كاد من سوا 

| الفصل الثاني: في المسائل الجزئية 5 
١‏ المقدمة] ااا 0 
” المسائل الجزثية ] ا اا ااا 00 
ادك ] المضالة الأول [ فى الفية] جمدل كو اماو 1 0 
1[ المسألة الثانية: [في التفريط في أداء الزكاة] 0 
[؟.؟.*.] المسألة الثالثة: [في الملك في زمن الخيارات] 0 
[؟.؟. 4.] المسألة الرابعة: [في العيب]. 5 
الفصل الثالث: في تركيب النكت وإعطاء قانونٍ كلي يوجب أحكامه 0 
.| المقدمة الأولى: في بيان المادة المطلقة للأدلة وصورتها المطلقة 5 
5 0 في كيفية تركيب الأدلة 70 
]٠‏ الفصل الأول؛ في صور الأدلة الخاصة 2 

1211111111 1 1 الفصل الثاني: في المواد المخصوصة الأدلة‎ ]٠ 
1 ا اا‎ 
515000 5.؟. المسألة] الثانبة [في ما لم يره المشتري]‎ .*[ 
520000 المسألة ] الثالثة [في إلحاق الزيادة بالئمن أو المثمن]‎ ." .4 ."[ 
000 المسألة ] الرابعة [في أن الكافر لا يملك العبد المسلم]‎ .5 .4 .*[ 
0 4.ه. المسألة ] الخامسة [ في السلم الحال]‎ ."[ 


كتاب القواعد الكزيّة 


[.504. المسألة ] السادسة [ في الإجارة على الشيوع] 11 
[7.4.6. المسألة ] السابعة [ في صريح الطلاق وكنايته ] 1000 
[*.8.4. المسألة ] الثامنة [في بعض مسائل الزواج ] ا 
[*.4.4. المسألة ] الناسعة [ في ظهار الذمي] 0 00 00 
.٠١.4 .*[‏ المسألة ] العاشرة [ في الثيب الذمي الزاني] ام ا ا 
[علم أصول الفقه | 
الفن الثالث: علم أصول الفقه اا اس اس سام الس ا 
أمَا المقدمة اا ا 0000 
[1.] الفصل الأول: في التصوّرات ا سا لاست اوس الما وت ةا 
[1.] الفصل الثاني: في التصديقات لم و ا 
[.. المسألة] الأولى: [في الحسن والقبح] 1 1 1 00001 
[؟.5. المسألة] الثانية: [في شكر المنعم ] اا 0 
[ ؟.".] المسألة الثالئة: في حكم الأفعال الاختيارية قبل الشرائع ا 1 
[1.] الباب الأول: في اللغات 0 
[11.] الأول: [في أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى ] 1 
.١0١[‏ | الثاني: [في دلالة اللفظ على المعنى ] 1[ 0 
٠.6.1[‏ الثالث: [في الحكمة في جعل الألفاظ معرّفات دون الإشارات 
والأفعال] ااا 1 0 
.١[‏ .| الرابع: [في عدم وجوب لفظ لكل معنى ] ا 
[0.1.] الخامس: [في وجوب معرفة العربية ] وا وال افوا للا 
[ ؟.] الباب الثاني: في نقسيم دلالة الألفاظ 1 100101011717171 
[ أحكام المشتق ] اي اوم ون اماو ا اك ال ا ا 
[*.] الباب الغالث: في المرادفة والمؤكدة وأحكامهما الاش ساس ال 
[ 1.4 الباب الرابع: في اللفظ المشترك مو ف ف و و 1 
[ 5.] الباب الخامس: فى الحقيقة والمجاز “1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز[ز[ [ز[ ز [ [ [ 0 000 
[15.] الأولى: أل العاف لنل سيف | ا ا 
461 ] الثانية! في حدّي الحقيقة والجاز 00 
[60”. المجاز في المفرد والمركب] با ا خاو اط ال 11 
١4 .5 [‏ | تنبيه [في خلو اللفظ عن المجاز والحقيقة ] لمان اكوا لعا ا 1/7 
[ 6.6.] خاتمة الاو جاللحس اسن سان ام وو ال اا 


فهرس محتويات الكتاب 


[5.] الباب السادس: في الأوامر والنواهي اا ا 
.1١5[‏ الأمر] ا ا و طلم 11331 باس مو مل ال 
1551 00 لاطا ا ال و لم ال ا 
[1.117.] الأولى: [ في أن لفظة الأمر حقيقة في القول] ا 
الا د .| الثانية: [فى مواضغ استصمال صيللة. الأمر] ادااسا ادا 
..٠1[‏ ] الثالثة: [في كون الأمر بالمحرّم فعلّه نسخًا] ا 
[4.117.] الرابعة: [في عدم إفادة الأمر المطلق التكرار] ا 
٠ .5[‏ الخامسة: [ في عدم دلالة الأمر المطلق على الفور] ل ارا 
.٠١٠[‏ | السادسة: [ في تعليق الأمر والخبر بالاسم] ا 
.7.١٠١١.7[‏ ] السابعة: [ في تعليق الحكم بإحدى الصفتين] 00 
[5.105. المسائل المعنوية ] ماخ ا و لل 
|.٠.1[‏ الأولى: في أقسام الواجب وأحكامه اا 
٠٠ .3[‏ الثانية: [ في الفعل الزائد والمساوي والنافقص] 0 
[1. ؟. ".| الثالثة: [ في ما لا يتم الواجب إلا به].... /ام ١‏ 
.4.5.١.5[‏ ] الرابعة: [في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده] 00000 
[0.7.10.] الخامسة: [ في أن الوجوب لا يتوقف على العقاب ] ارا 
[31. :3 ] السنادسنة: [ في التكليف بالحال] ل 
[5. ] السابعة: [ في أن الكفار مخاطبون بالفروع] ا ا 
.٠[‏ .| الثامنة: [ في أن الإنيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ] ١41‏ 
[3. التاسعة: [ في الإخلال بالمأمور به ] 1 اشن ا 
٠ .5[‏ العاشرة: [ في الأمر بالكلي] 000 
١115[‏ .| الحادية عشر: [ في تقدّم الأمر على المأمور] 1 
[57015؟١‏ .| الثانية عشر: [ في تكليف الغافل ] 0 
31 .| الثالثة عشر: [ في المكرّه على الفعل] ا 00 
].١4.7-13[‏ الرابعة عشر: [في أن المأمورٌ مأمورٌ عند المباشرة] ...... ١98‏ 
[16.5.1.5.] الخامسة عشر: [فى توقف الآمر على خترط | ا 
5 ". النهي ] 1 ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
0 000 
[5.5-1.] الثانية: [في أن النهي هل يقتضي التكرار؟] ل 
[707.".| الثالثة: [ فى الفعل الواحد بالشخص] ال ا الم د فا 
[".؟.4.] ] الرابعة: [في أن النهي يدل على الفساد ] ةا 


[/.] الباب السايع: في العموم والخصوص 000 
00 و و اماه ابو لاما 
[1.] الأولى: [في أن العام إِمَا لغةٌ وما عرقًا وإمًا عقلا] 0 
[.75.] الثانية: [في الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة والعدد 
والعام] “0 17170 
[17..] الثالثة: في أن مَنْ» وماء ومتى؛ وأين» وكلاء وجميعًا للعموم 0 
[4.1. النكرة في سياق النفي ] 00000 13100 
[/ا١١.ه.]‏ إفادة الجمع العموم ] 11111100100000 
[/ 0.1 ,الحو المصاف )رو العم بكريية الحو 00000 
[/ا.االاء الجمع المدكّر] از[ 1[ 0 
.4.٠7[‏ ثناول لفظة "مَنْ"“ االإناث ] 000 7 
[4.1. لا عموم للمقتضي ] احاجن سس ا اتوي افون اا ال 
0 5. اللفظ المشترك؛ والمتواطئ» والمفهوم ] موا خاو و 1 


[/,. ؟.7. ] الثانية: 


[/ا. 7.". ] الثالثة: 


كتاب القواعد الكليّة 


وفايي ف فقوي فوة ةما ررقي مرف عرف رو فر لخر وو رم ااه ررك راتت رينم 


[في جواز إرادة الخاص بالعام | ردك لح واه طاو ووم وب 2 
: في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها وفبفمر ةثل ورم زر ررم 


[4.70.] الرابعة: [في كون العام المخصّص مجازرًا في البافي أو 


1 ؟.0.] الخامسة: [غ كن العام المخخص حبة] ا 
[/7.؟.5.] السادسة: [جواز التمسك بالعام المخصوص] 1 
[7.؟.7. المخصّصات] 1 
| 8.7.9 . الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] 0/1000 


؟.. خصيص العام بمذهب الراوي ] ار مدعو الوا و 


[ل/ا, 
0١171‏ ] ثلبيه [ في 


المطاق والبقية] ا 


[8.] و مقس لالطو خم ا 
٠‏ الأولى: في شرح ألفاظ اصطلاحية 0 


8 ؟. ] الثانية: لحر يه ال 1 ا ا 1 


.8[ 
١ 
.4[ 
ٍ 


8 وقت ت البيان] 


فهرس محتويات الكتاب 

[. الباب التاسع: : في الأفعال ضع نك رمي توا مار حا ا 6 
[104.] الأولى: [في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب] 200 
[709.] الثانية: [ في التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم] 00 
1 الثالثة: : في تعتده بشريعة أحد من الأنبياء اط ا ا 1 
.٠١[‏ اباب العاشر: في النسخ والناسخ والمسوح تناك سرع الو لو ات 
[ .| الأولى: [ في أن النسخ الإزالة دون النقل] 1 
[ .| الثانية: في حد الدسخ اخ ا ال اال حا الا ا 
6.١[‏ الثالثة: | في جواز النسخ ووقوعه] اطول اسخو انم ال 
].4.١[‏ الرابعة: [في جواز نسخ القرآن] تامسب ل افق و 
].0.1٠١[‏ الخامسة: [ في جواز : نسخ الواجب قبل فعله ]| م و 
[١٠.5.]السادسة:‏ [ في جواز بعض طرق مختلفة للنسخ ] ا 
].7.١ [‏ السابعة: [[في أن الإجماع لا يسخ] 0 
.50١[‏ نسخ القياس] 11 [ [ [ذ[ [ [ز[ز[ز 0 
[١.4؟‏ المعرّف للنسخ ] ماوة لا ما اخ و ا لوطا لط ا ا م 
].١١[‏ الباب الحادي عشر: في الإجماع عا الوكيد الجاع اطاط ل و 
).1١1١[‏ الأولى: [في حدّه] لي او ام ل 
٠[‏ المسالة الثانية: [في حجيته] 0 
[1.5011. اتفاق الآمة على حكم بعد الخلاف] 0 
[711.. اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أفل العضر الأول] 1 
.*.٠.١١11[‏ انقراض العصر ] اج ع ةما م وو ارو الال اله وقدم ل م ا 1711415 
[4.5.11. الإجماع المنقول بطريق الآحاد] اط و 1 
[1.*.. إجماع أهل المدينة ] 1 
.5-5011١[‏ قول من خالفنا في العقيدة] مع قو لجو كمه ملو امل قا ا 161414 
.".51١[‏ انعقاد الإجماع عن دلالة أو أمَارة ] الح سا 
.6.5.1١[‏ قول العوام في الإجماع ] ا ا ا 1 
.4.3011١[‏ إجماع غير الصحابة ] اذ[ 1[ [ 1[ 0100000 
.٠٠.١11[‏ الإجماع في الآراء والحروبب]..... 1 
.1١1١5.11[‏ كفر جميع الأمة] ااال اس 
[١5.1.١؟١.‏ اشتراك كل الأمة فى الجهل ] 0 
[15.1.11. تكفير من خالف الإجماع ] لو اس او 
١1.71١1‏ . الإجماع الصادر عن الاجتهاد] 1 


1١١ 


11 كتاب القواعد الكليّة 


5235-5 ] وجود إجماع بعد الإجماع‎ .15.701١[ 
تعارض الإجماع والنص] وات ا ا ا‎ 011 


[؟1.] الباب الثاني عشر: في الأخبار 0 000 


1 القسم الأول: [ في المتواثر]‎ ].1١17[ 
القسم الثاني: [في خبر الواحد] 5 * **ش1إ0‎ ].7017[ 
الباب الثالث عشر: في القياس ا‎ ]1.1[ 
1 الفصل الأول: في الطرق الدالة على عليّة المشترك‎ ].1.١*[ 


].1.١[‏ الأول: النص و ا 
].5.1١١١[‏ الثانى: الإيماء 1201710100000 


.,".١٠١1١[‏ الثالث: المناسبة ] اورت لا ع ا 
[4.11. الرابع: الشبه] 0000 0100 
[0.11. الخامس؛: الدوران] 000101111 
٠‏ السادس: السبر والتقسيم ] 0 


21 السابع: الطرد] ااا‎ ٠ 
00 ] ااام الثامن: تنقيح المناط‎ 


[ "اا 
[ "ايك 


م له 


[5.1.] الفصل الثاني: في الطرق الدالة على عدم علْيّة الوصف 


[1.5.1. المسألة] الأولى: النقض 0 
[51. ؟. المسألة ] الثانية: عدم التأثير 0 


[5.1.#. المسألة ] الثالثة: القلب 00011 2100000 
[4.501. ] المسألة الرابعة: القول بالموجب 0 
0 0 
[1.". ما يجري فيه القياس ] 000 
.1١.1[‏ القياس في اللغات ] .................. 0 
[1..؟. القياس فى الأسباب] ا و ات و 
اا القياس في الحدود والكفارات] 0 
[4.1. شروط الأصل والفرع] 0 
].١5[‏ الباب الرابع عشر: في التعادل والتراجيح 3270000 
].1١١4[‏ الأولى: [ في تعادل الأمارتين] 000 
١.١0١ [‏ | الثانية: [ فيما إذا خكى عن المجتهد قولان ] 5000 
[14.*.] الثالثة: [ في أنه لا ترجيح في العقليات] 20005 


فعريملم ملل ةم قم 


م68 4ه 


فوايور ره و مارم 


وفرر عار ررق زر 


00000 


فهرس محتويات الكتاب 


٠4-14 [‏ الرابعة: [ في جواز الترجيح بكثرة الأدلة] 000 


.6.١4 [‏ ] الخامسة: 


[[في العمل بالدليلين المتعارضين] 10000 


[5.14.] السادسة: | في ترجيح النْضَين المتعارضين ] 1 


ه١1 ٠‏ ] الباب الخامس عشر: في الاجتهاد و ل 0 
].٠‏ الأولى: [ في حدّه] ا ا ام 0 


١6 [ 


[16.؟ 


.6[ 
,.16[ 
.16[ 


: ] الثانية: هل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد؟ 0 
.| الثالثة: [في جواز الاجتهاد بعد عهد النبوة ] مدو ما اموا و 1 
4.] الرابعة: في العلوم التي يفتقر إليها المجتهد 0 
5. المفتي والمستفتي ] 100000 1 2517171011#1[1171 


[17. الأدلة التى اختلف فيها ] امشو قا بح ره أ الخ ةل 


[11. 
كك 
[كك 
[5ك 
لك 
[كك3ث 
[ كك 
[15. 


3 
.5 
3 7 


استصحاب الحال] ا 


وابي ةرم ريق فار ر ةنم نويرف ور اررر وام ةر حوور ةاور ور ة وير فر رارم م ررم مق 


. المصالح المرسلة] ا ال 
٠‏ الطرق الأخرى] 00 


[علم أصول الدين] 


الفن الرابع: علم أصول الدين ل 
[1.] الركن الأول: في الدلالة على الذات المقدسة او 0 
].10١[‏ المسألة الأولى: في إثبات الصانع 00 


٠.٠١1‏ . البراهين لوجود الصانع ] الما سمدم لطا مره ووم ا 


1 
[ك3ك. 
[1. 


1 
311 


6.١‏ موك اجر 


01 ا‎ 000 ١00011١ 


2 البرهان الثاني ادو و ع 0 دقع عن 1 اوه ا ا ل ا‎ ]٠ 


8 رما ] الغالث. ا 


00 البرهان الرابع‎ ]٠ 


فق ميقم يوري نيرت رر نف يرز رم ننم 


[0701.] المسألة الثانية: في وجوده المقدس ل ا 


كتاب القواعد الكلّيّة 


[؟.] الركن الثاني: في الصفات المقدسة 0100 
٠0" 1‏ المسألة الأولى: فى وحدة واجب الوجود م ا 8 
[؟.*.] المسألة الثائية: في كونه تعالى فاعلًا بالاختيار 0 
[؟.*.] المسألة الثالثة: فى كونه تعالى عالمًا بالكليات والجزئيات 20000000 
[50:] المسالة الزايية: فى كته تعالن يميا :ب 00000 
[؟.5.] المسألة الخامسة: فى كونه تعالى حيًا م ا 0 
القلة] الديآةة الاح بنى كرنه تعالى منسكا فيا 0 راض 
1 المسألة السابعة: فى كونه تعالى متكلمًا و ا ا 
[؟5.م8 .] المسألة الثامنة: في تنزيه ذاته المقدسة عن حلول الحوادث فيها ال 

١.8.7[‏ . أقسام الصفات] او اص ا ا ال 
|١781 [‏ تنبيه: هل تنحصر الصفات في السبعة المذكورة؟ مرا ادر م 
[؟.5.| المسألة التاسعة: في أنه سبحانه وتعالى ليس بمتحيّز ولا جسم ام 
].٠7[‏ المسألة العاشرة: في أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان 100 
].1١1[‏ المسألة الحادية عشرة: في أنه سبحانه لا يحل في شيء ولايُحدٌ بشيء.. ١‏ "ا" 
[؟170.] المسألة الثانية عشرة اكه رارك تسيعتاله وتعالى عير معلوم للبرز 0 
[؟.1.] المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن الاسم | ما أن يكون دالّا على الذات 
أو على جزئها أو على الخارج أو على المركّب منهما ا 1 
[14.7.] المسألة الرابعة عشرة: في أنه تعالى مرئي عر ا ا ع 
[ ".| الركن الثالث: في الأفعال لف م افحتم مو لام السو ا لو 
.١٠٠[‏ المسألة ] الأولى: في الأفعال الصادرة من العياد لما 
[ *.7.] المسألة الثانية: جميع الأفعال الداخلة في الوجود بإرادة الله تعالى .. 
[*.".] المسألة الثالثة: [في كون البسيط مبدأ لاثنين] 8 
.1.١.*[‏ مسائل متفرعة ] 00ظ2125 0 101000 
[7.. ”.| تنبيه [ في العقول والنفوس عند المتكلمين] 00 
[". 5. المسألة ] الرابعة: فى القضاء والقدر م مطل س0 
[8.ه. المسألة] الخامسة؛ حسن الأفعال الاخختيازية أو قبيحها 8 
[ :5+ المسألة ] الساذسة: لا يجت على الله تعالى عندنا شىء ا 11 
[.7.] المسألة السابعة: لا يفعل الله تعالى شيئًا لغرض عند الأشعري ........ 1م 
[.8. المسألة ] الثامنة: حسن التكليف للتعريض م 0 
[*.5. المسألة ] التاسعة: تكليف ما لا يطاق 0 00 


فهرس محتويات الكتاب 

[ .| الركن الرابع: في النبوات وما يتعلق يها 0 ااا 0 
].١4[‏ المسألة الأولى: [ في إنكار النبوة وإثباتها ] ا 00 
].1١.١١:[‏ تكملة [فى وجه الإعجاز ] ا اا 
4 تمضجوات النى ] 0 [ 1 1 ا 0 
4 7 السرزات الحينة] 000 

١١4 [‏ .4. المعجزات العقلية ]| ل 
.5.1١:[‏ رد شبهة اليهود] اي[ 120000 
[ 04 ؟.] المسألة الثانية: في عصمة الأنبياء عليهم السلام اا ا و ا ا 
.٠..4[‏ أقوال المذاهب فى عصمة أفعال الرسل ] وا ا ا 01 
3 الأنزال فى وك ورب الحمصة] امك فده ليث اب 0 
[4.".". من هو المعصوم؟ ] وداه ار وا انا جل و وم د 7011 
[:.". :. عصمة الملائكة] 1[ [1 1[ 1[ 1[ ز[ [ |[ 0 
[ 4..] المسألة الثالثة: في كرامات الأولياء [ 1 1 07 
[ 4. *.] المسألة الرابعة: [في فضل الأنبياء على الملائكة ] لطس اف 
[65.4.] المسألة الخامسة: في الإمامة 0 
[ 5. ] الركن الخامس: في المعاد انطو رمعب وطح له و مه لوم وا لأ نوم لو ا 
].٠٠5[‏ المسألة الأولى: في كيفية إعادة المعدوم اد حا 
.1.3٠5[‏ النفوس حادثة أم قديمة؟] حم ا 
[6٠5.1؟.‏ سعادة النفس ] اساسا امسق م لوالا او ا 

.".١٠5 [‏ الإعادة إمًا للنفس أو للبدن ] ا 
4.١1.5 [‏ . معنى الإعادة ] الماح د الم واد ا 0 
[5.105. الممكن يقبل العدم ] ا 0 ا 
[5. ؟. المسألة الثانية: فى المسائل الفرعية ] ال ا لاا 
[0.؟١٠.]‏ المسألة الأولى: [فى عذاب القبر] اه 
[5. ؟.؟. المسألة ] الثانية: [فى وزن العمل] 7[ 0000 
[5.؟.". المسألة] الثالثة: [[في نعيم أهل النجنة] 0000 
[6... المسألة ] الرابعة: [في الشفاعة ] ا ا 
[4.؟.5. المسألة ] الخامسة: [ فى أن الإبمان هو الاعتقاد والقول يظهره ].. ١/١‏ 
[3.*.4. المسألة ] السادسة: [ فى الاستثناء ] 00 
[.7.7. المسألة ] السابعة:[في] وجوب التوبة و ما ا 


الرموز والاختصارات 


نسخة جار الله أفندي في المكتبة السليمانية (851) 
نسخة مكتبة الملّة (فيض الله أفندي: 1184) 
إشارة إلى كلمة أو عبارة زائدة في النسخة 

إشارة إلى كلمة أو عبارة ناقصة في النسخة 

إشارة إلى الاختلاف بين النسخ في كلمة أو عبارة 
إشارة إلى ما أضافه المحقق إلى نص الكتاب 


إلى آخره 
توفي 

دون تاريخ نشر 
دون مكان نشر 
دون ناشر 
الصفحة 

ظهر الورقة 
قبل الهجرة 
قبل الميلاد 
الميلادي 
الهجحري 


وجه الورقة 


ب 2 


إن الحمد لله تعمد وتسععين انه كن يهن اللافلد عل لها ومن يضلل فاه 
هادي له وأشهد أن لذ اله اله الله وح لا كتريك لدزنوان سينا عندة ورسوله 


مم ل 4 [آل عمران» 


ولا م وَوْجَهَا وَبَثٌ ده 
0 05 5 7 


مِنْهُمَا رِجَا 0 0 اه 
رَقِيبَاة [ [النساء» ١/4‏ ]. 


انها الي و توأ أتَّهُواأَللّه 00 

كم ذْنُوبَحكمُ وَمَن يُطِع أَللّةوَ رَسُوَلَهُه ققد قَارَ فَوَدَاعَظِيمًا4 [الأحزاب» ١#‏ بدالا], 

أما بعد: 

فإِنَّ كتاب القواعد من أوائل الكتب التي وُضِعَت في القواعد؛ وبعد 
الفحص والجُهد رأينا أنه لم يطبّع؛ ومؤلفه عاش في القرن الذي عاش فيه 
العز بن عبد السلام والقرافي» يعني في القرن الذي وضع اين وشاع فيه 
علم القواعد؛ لذلك يجب على الباحثين في القواعد؛ والمنطق» والخلاف؛ 
وأصول الدين أن يطلعوا عليه ويستفيدوا منه. ونشكر الله بأنه جعلنا وسيلة 
لهذا العمل السفة ويساته اكبلا حي ولك مزعو البحف الغلمنن فن 
(طف8) 0171516651 لآ +1121 0556102 211:816<ة): ومكتية الملة؛ والمكتبة 
السليمانية لمساعدتهم إيانا 


"ع 


كناب القواعد الكلّيّة 


ولا ندّعي الكمالء فالكمال من صفات الله تعالى» والنقض والتقصيرٌ 
والنسيانُ واختلاف وجهات النظر من صفات الإنسانء وما زلنا تُردّد قول 
الشافعي نيفا وثلاثين مرة» فمَا من مرة إلا كان يصححه. ثم قال الشافعي في 
آخره: ”أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه“. ولكننا قد بذلنا قصارى 
جهدنا فى تحقيق هذا الكتاب؛ لذلك نسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 

إنه سميع مجيب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
جناق قلعة؛ /ا١ه؟‏ 


ترجمة المؤلف 


.١‏ اسمده كنيته, لقبهى نسبه 

اسمه محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي (ت. 784ه/1/84١م)؛‏ 
كنيته أبو عبد الله لقبه شمس الدين» نسبته الإصبهاني أو الإصفهاني. وبهذه 
النسبة تُذكّر جماعة من العلماء؛ لكن أشهرهم هو المصنف.' 

*. مولده ووفاته 

ولد الإمام بإصفهان سنة مست عشرة وسئماثة.' قال ابن كثير إنه توفي عن 
اثثلين وسبعين»" وقد ذكر الذهبي أنه توفي بالقاهرة في العشرين من رجب سنة 
ثمان وثمانين وستماثة؛ وله اثقان وسبعون سنة؛ ودفِن بالقرافة.* 

. نشأته 

كان والد الإصفهاني نائب السلطنة بإصفهان» واشتغل المؤلف بإصفهان 
في جملة من العلوم في حياة أبيه» حتى فاق نظراءه. ثم لما استولى المغول 
على إصفهان رحل إلى بغداد فأخذ في الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج 
الدذين الهرقلي؛ وبالعلوم على الشيخ تاج الدّين الأرْمويٌ؛ ثم ذهب إلى بلاد 
الروم للشبخ أثير الدّين الأبْهَرِيٌء فأخذ عنه الجدل والحكمة.' 

إن الإصفهاني خرج من بلده شابًا ودحل بغداد فدرس بهائم قَدِم 





١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي؛ الإسلام للذهبي؛ 4/5١‏ 8؛ طبقات الشافعية لابن 


اا السبكي»: 1/8١٠؛‏ شذرات الذهب لابن العماد؛ 
' طبقات الشافعية لابن السبكي؛ .١١١/8‏ لالخ كلاء 
' البداية والنهاية لابن كثير» 71/1/17, ه شذرات الذهب لابن العماد, ١١/9‏ 


» العبر في خبر من غبر للذهبي» */85107؛ تاريخ ١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي» .٠١١/8‏ 


رف كتاب القواعد الكليّة 


وهذا يدل على أنه كان قبل هذا التاريخ في بغداد والروم. في الشام ناظر 
العلماء واشتهرت فضائنّه؛ على وجه الخصوص في الأصلين والمنطق 
والخلاف.١‏ 

الإصفهاني تولى قضاء مَنْبْج في الأيّام التاصريّة: ثم دخل ديار مصر وتولى 
قضاء قُوص من قبل قاضي القضاة تاج الدّين بن بنث الأعز» وقضاء الكَرَك 
ودخل القاهرة بعد قضاء فُوصء وولِي تدريس الصالحية؛ ثم المشهد الحسيني؛ 
ثم تدريس الشافعي." وعندما قدم الإصفهاني إلى مصر اقترض عشرين درهمًا 
حتى تزؤّد بهاء وهذا يدل على أنه أصبح فقيرًا." 

ونفل ابن السبكي: لما ولي ابن دقيق العيد تدريس الشّافعي عزلٌ 
الإصفهانئٌ نفسّه من الإعادة؛ وقال: ”بطن الأرض خيرٌ من ظهرها"“. وهذا يدل 
على وجود منافسة بينهماء وكان شيخ الإسلام ابن دقيق العيد من تلاميذه؛ 
لأنه يحضر دروسه بقُوص. 

كان الإصفهاني مهيبًا وقائمًا بالحق على رجال الدولة الذين كانوا يخافونه 
أتمٌ الخوفء وكان من عادته أن الطّالب إذا أراد أن يقرأ عليه الفلسفة نهاه وقال: 
”لا حتى تمتزج بالشرعياتث امتزاجًا حقيقيًا“.' 

وذكر ابن السبكي أنه استفاد من القرافي كثيراء حيث قال: 

"شرحه للمحصول حسن جدّاء وإن كان قد وقف على شرح القرافي وأودعه 
الكثير من محاسنه؛ لكنه أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير» بحيث إِنْك 
ترى الفائدة من كلام القرافي؛ وإن كان هو المبتكر لها كالعجماء؛ وتراها من 
كلام هذا الشّيخ الإصبهانيٌ قد تشّحت وجرت على أسلوب التُحقيق» ولكن 
الفضل للقرافي“." 
١‏ تاريخ الإسلام للذهبي» ١54/0؟‏ طبقات الشافعيين كثير» .477/١‏ 

لابن كثير» .487/1١‏ ' طبقات الشافعية لابن السبكي» .1١١1/8‏ 


" تاريخ الإسلام للذهبي؛ ١144/5؛‏ طبقات الشافعية ؛ طبقات الشافعية لابن السبكي»؛ .٠1١١/8‏ 
لابن السبكي» 4 طبقات الشافعيين لابن © طبقات الشافعية لابن السبكى» 1/8 .١١‏ 
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6 . أقوال العلماء فيه 

إن الإصفهاني هو عالم متقن في العلوم العقلية» وعلى وجه الخصوص 
في علم المنطق؛ والأصولين» والجدلء كما يُعرّف ذلك من أقوال العلماء في 
حمّه. وسنذكر فبما يلى أقوال بعض العلماء فيه: 

قال ابن السبكي: ”الإصفهاني كان إمامًا في المنطق والكلام والأصول 
والتعدلفازيسًا ل يدق غباره» معديكا لبا ورق] نرها ذا تعمة عالية] كير الحافة 
والمراقبة العقيدة»“.١‏ 

وقال الشيخ تاج الدّين الفَُرارِيٌ: "لم يكن بالقاهرة في زمانه مثلّه في 
علم الأصول”.' 

وقال ابن الزملكاني: ”اعتنى بعلم أصول الفقه» واشتغل الناس عليه 
ورحل إليه الطلبة» وكانت له يد في علم أصول الفقه والخلاف والمنطق“.'" 

وقال الذهبي: ”شمس الدين الإصفهاني الأصولي المتكلم؛ وله يد طولى 
في العربية والشعر» واننهت إليه الرئاسة في معرفة أصول الفقه“.* 

قال الذهبى وابن شاكر: له معرفة جيّدة بالتحوء» والأدب» والشعر» لكنه 
قليل البضاعة من الفقه؛ والسنة؛ والآثار.* 


على الرغم من أننا لم تطلع على معلوماث وافرة عن حياتة في صغره وشبابه» 
لكن نعرف أنه درس على العلماء الكبار في إصفهان: ثم سافر إلى بلدان مختلفة؛ 
مثل بغداد؛ والروم؛ والشام. وفي سياق رحلته أخحل من بعض العلماء؛ مثل: 

- سراج الدّين الهرَفْلِيَ لت. 6. 


- محمل بن الحسين تاج الذين الأزْمويٌ (ث. هه 5 ١1م).‏ 


.541/0١ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي»‎ .1٠١/8 طبقات الشافعية لابن السبكى؛‎ ١ 
فوات الوفيات‎ "44/0١ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ ؟/01؟. * تاريخ الإسلام للذهبي»‎ " 


" طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» .501/١‏ لابن شاكر» 88/4. 


ع" كتاب القواعدر الكليّة 


- طْغْريل بن عبد الله أبو محمد التركي المحسنئ (ت. 508ه/1704م). 
2 أنن الذي التففيل بن هرا لبتي تند الأنهريٌ (ت. “اكته/ه175م). 
5. من تلاميذه 
وطلاب العلم؛ وولي تدريس الصالحية» والمشهد الحسيني» وتدريس الشافعي» 
وتخرج به خلّقٌ ورحل إليه الطلبة كما قال الذهبي.' ومن تلاميذه: 
- إسماعيل بن هبة الله بن علي بن الصنيعة (ت. ١٠/اه/18:0م).‏ 
_ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد المؤْزّالى (ت. /اه/؟ 1117م). 
- محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَدْلَان بن محمود بن لاحق 
بن داود الككنازي (ت. 44 /اه/م 4 17م). 


.٠/‏ مؤلفاته 

لم يكن الإصفهاني على حسب اطلاعنا مكثرًا من التأليف؛ لأننا نرى 
أن الكتب المنسوبة إليه في كتب التاريخ محدودة» سنذكرها في ما يلي؛ 
لكن كما قال ابن السبكي بأن المسائل في كلامه قد تنقّحت وجرت على 
أسلوب التُحقيق. 

-١‏ كتاب القواعد: هو الكتاب الذي نحققه. وسوف نتحدث عنه مفصّلا. 

؟- الكاشف عن المحصول: شرح المؤْلِّفُ في هذا الكتاب المحصولٌ 
للرازي حتى القياس وأدركته الوفاة ولم يكمله».لكن على الرغم من ذلك هو 
معروف ب”شارح المحصول". ويُقال إنه استفاد كثيرًا في هذا الشرح من القرافي 
والأرموي. طبع هذا الكتاب في دار الكتب العلمية بتحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض سنة 1944م. 


' تاريخ الإسلام للذهبي» .119/١6‏ 
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*- غاية المطلب في المنطق:' لم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوطًا. 

؛:- العقيدة الإصفهانية: شرحه ابن نيمية» وطّبع شرحه في مكتبة الرشد 
سنة 410١ه/1496م؛‏ وطَّبع أيضًا بتحقيق محمد بن رياض الأحمد في المكتبة 
العصرية سنة 470١ه/؛ ٠١‏ 5م. 


وتيب إليه الجامع بين التفسير الكبير والكشّافء' وتشييد القواعد في شرح 
تجريد العقائد»' ونيب إليه أيضًا كتاب الحكمة الرشيدية» والحكمة المنيعة» 


وكتاب الاعتماد الكبير؟ و مختصر في الكلام وشرحه.* 


العبر في خبر من غبر للذهبي» /7717؟ تاريخ أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني (ت. 
الإسلام للذهبي» 0 *؛ مرآة الجنان وعبرة 6ه 4 كشف الظئون لحاجي خليفة 
اليقظان لليافعي» 01/4 ١؛‏ هدية العارفين لإسماعيل 1١‏ 8؛ الأعلام للزركلي؛ 81/17. 

باشاء ؟/15؛ الأعلام للزركليء 817/17. ؟ هدية العارفين لإسماعيل باشاء ؟/13. 

ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين (؟/13) © ذكره إسماعيل باشاء لكن حاجي خليفة نسبه 
ضمن كتبه؛ لكن يمكن أن يكون للمفسر أبي 2 إلى محمد بن الإصفهاني المتوفى 44/اه. كشف 
الثناء محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني (ت. الظنون لحاجي خليفة +/4051 عدية الغارفين 
9 اه/ 1144م). لإسماعيل باشاء ؟/185., 

ذكره الزركلي منسوبًا للمؤلفء لكنه خطأ لأنه تأليف 


التعريف بالكتاب 


.١‏ اسمه ومحتواه 

جاء اسمه في سك الأصل» وتشيكة فتعن الل افتدى: وتسحة يخاز الله 
بعنوان ”كتاب القواعد الكلية“. وذكره الذهبي؛ وابن السبكي» واليافعي» وحاجي 
خليفة أيضًا بعنوان ”كتاب القواعد"؛ لكن ابن العماد؛ والسيوطي ذكراه بعنوان 
”كناب الفوائد“. لذلك يمكن أن يقال إنه اشتهر بين العلماء باسمين» فغالبًا ما 
سوا العو عبان يدر ان "الفرامرك! 

وبحسب عنوان الكتاب يمكن أن يخطر على بال الباحث للوهلة الأولى 
أن هذا الكتاب يصدف في نطاق كتب/ أدب "القواعد في الفقه" مثل القواعد 
للعز بن عبد السلام وغيره» لكن المؤلّف لا يتحدث في هذا الكتاب عن 
القواعد الفقهية؛ بل هو حقّق المسائل» واختصر بعض العلوم؛ وكتب مقدمات 
في العلوم الأربعة كما قال الشيخ تاج الدّين.' بعبارة أخرى كانت غاية المؤلف 
اختصار العلوم العقلية والأصولية التي هو عالم ومتفن فيهاء وربما كان غرضه 
عدم التفرقة بين هذه العلوم الأربعة التي يؤيّدُ بعضها بعضًا. 

ويتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن علم المنطق» وعلم الخلاف» وعلم 
أصول الفقهء وعلم أصول الدين على نحو مختصر. كما أنه ذكر في مقدمة 
الكتاب ما نصه: ”فهذا مختصر لطيف الحجم بديع النظم ضمنثه القواعد الكليّة 
في جملة من الفئون العلميّة [...]؛ وهو على التحفيق خلاصة جل الفنون 
العلميّة؛ وزبدة قواعدها الكليّة والجزتية". 


1 العبر في خبر من غبر للذهبي: ©/5717؟ طبقات والئحاة للسيوطيء 10/١‏ ؟؛ كشف الظنون لحاجي 
الشافعية لابن السبكي 8/١١٠؛‏ مرآة الجنان وعبرة خليفة» ؟/وه18. 
اليفظان لليافعي. 4167/5 شذرات الذهب لابن ' طبقات الشافعية لابن قاضي شهبق ؟/501. 


العمادء ١/140؛‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين : 


1 كتاب القواعد الكليّة 


على حسب اطلاعنا فإن المؤلف قد اختصر كتاب المحصول للرازي في 
قسم أصول الفقه؛ لأن هيكلة هذا القسم وأبوابه بشكل عام هي نفسها في 
كتاب المحصولء لكنه قد عمد إلى تحقيق المسائل» كما ذكر أبواب المحصول 
أحيانًا ضمن باب واحدء وانتقد بعض آراء الرازي.' وليس ثمة ما يشير إلى 
كون الأقسام الأخرى من الكتاب أيضًا مختصرات لكتب بعينها أم مختصرات 

جمع كتاب القواعد -في كل النسخ- هذه العلوم الأربعة فقط» لكن بعض 
النسخ نصت صراحة على أن الكتاب يشتمل على خمسة علوم؛ فقد قيل إن 
المصنف حاول أن يصنف في علم الفقه أيضًا لكن لم يكتبه أو ربما لم يُكمله. 
قال الشّيخ تاج الدّين: صنف كتابًا سَمَاهُ القواعد» فيه مقدّمة في أصول الفقه 
ومقدمة فِي أصول الدّينء ومقدمة في المنطق» ومقدمة فِي الجدلء وأراد أن 
يجعل فيه شيئًا من الفروع فلم يُطِقَ؛ لأنه لم يكن متبِجّرًا في المذهب؛ سمعتٌ 
أنه علّق من كتاب الطّهارة إلى آخر كتاب الحيض." 

؟. توثيق الكتاب ونسبته إليه 

نسب هذا الكتاب إلى الإصفهاني عددٌ كبير من العلماء؛' لذلك يمكن 
أن يفال إن نسبته إلى المؤلف ثابتة قطعًا ولا تقبل جدلًَا. كما تحدث العلماء 
عن موضوعاته وأقسامه؛ ومن ثمٌ فلا شك في أن له كتابًا بهذا العنوان احتوى 
على هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك وُجد على ظهريات النسخ المخطوطة؛ 
وحرود متنها الاسم نفسه منسوبًا إلى المؤلف» وهي نسخ معتمدة وموثقة. 
فضلًا عن أن مجرد الاطلاع على هذا الكتاب وأقسامه وموضوعاته يُدرَكَ منه 


١‏ انظر لعلافة المؤلف بمدرسة الإمام فخر الدين خير من غبر للذهبي» “/517"؛ مرآة الجنان وعبرة 


الرازي: -/ه! 0ف !ندونا :1/6 بقع صن"' ,نناهي82 اليقظان لليافعي» 0/4 + شذرات الذهب لابن 
203-15 .5 رأطعةاعاا عر أمقظحره 76001 العماد, ١4١/١‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
” طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ؟/1١١1.‏ والنحاة للسيوطى» 4٠/١‏ ١؛‏ كشف الظنون لحاجى 


' طبقات الشافعية لابن السبكي؛ ٠٠١1/8‏ العبر في خليفة ؟/وه1"8, 


التعريف بالكتاب ذا 


بسهولة أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب نفسه الذي تتحدث عنه كنتب 
التاريخ؛ لذلك لا نطيل الكلام في هذا الموضوع. 

". أقوال العلماء في كتاب القواعد 

تحدث كثير من العلماء عن هذا الكتاب ومحتواه؛ لكننا سنكتفي ببعضهم. 

قال ابن السبكي: ”للإصفهاني كتاب القواعد مشتمل على الأصلين 
والمنطق والخلاف“.١‏ 

وقال الذهبي: ”له كتاب القواعد في العلوم الأربعة: الأصولين والخلاف 
والمنطق“.' وقال في تاريخ الإسلام: ”"صئف كتاب القواعد مشتملًا على أربعة 
فنون: أصول الفقهء وأصول الدّينء والمنطق؛ والخلاف» وهو أحسن تصلنيفه». 

وال اليافعي: ”له كتاب القواعد في العلوم الأربعة: الأصلين والخلاف 
والمنطق“.' 

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: ”له كتاب الفوائد في العلوم الأربعة: 
الأصلين؛ والخلاف» والمنطق».* 

وقال السيوطي: ”والفوائد في الأصلين والخلاف والمنطق“.* 

وقفال حاجي خليفة: ”القواعد: في الجدل والمنطق والأصلين للإصفهاني؛ 
وهي من أحسن تصانيفه"." 

وقال ابن شاكر: ”"وصنف كتاب القواعد مشتملا على أصول الدين والفقه 
والمنطق والخلاف»." 


١‏ طبفات الشافعية لابن السبكي؛ .١1١1/8‏ * بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي؛ 
' العبر في خبر من غبر للذهبي» 851//9. ع 
' مرآة الجئان وعبرة اليقظان لليافعي: 1891/4 5 كشف الظنون لحاجي خليفة» ؟/1569. 
ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد» "“ لوات الوفيات لابن شاكر: ل 
1ك 
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.١‏ المبهج المتبع أثناء تحقيق النص 

.)15411( اعتمدنا مبدتيًا على أسس مركز البحوث الإسلامية في التحقيق‎ ٠ 

ه سرنا في تحقيق الكتاب على نسخة عاشر أفندي أصلًا لكونها قُرِئت 
على المؤلفء وأشرنا إلى الفروق الموجودة في النسختين الأخريبن في التعليق. 

ه حرجنا الأحاديث والأخبار الواردة من مصادرها الأصلية على حسب 
طاقتناء لكن غالبًا اكتفينا بمصدرين. 

« ضبطنا ما يحتاج إلى الضبط» وشرحنا ما يحتاج إلى شرح» وإذا زدنا 
كلمة في المتن وضعناها بين قوسين معقوفين مثل [هذا]. 

٠‏ أوردئا تراجم العلماء الذين ذُكروا في كتاب القواعد. 

ه وضعنا الآبات القرآنية بين قوسين مزهرين مثل ,...4؛ والحديث بين 
أهلّة صغار هكذا «...». 


1١ 


ه قدمنا للكتاب بمقدمة وافية عن المؤلف» وآثاره» ومنهجه. 

٠‏ أعددنا فهرس المحثوياث» والمراجع» والكشافات لنسهل على الباحثين 

؟. وصف الدسخ الخطية المعدمدة 

اعتمدنا في ال: لتحقبق على ثلاث نسخ؛ وهي ذ نسخة عاشر أفندي» ون نسخة 
فيض الله أفندي؛ ونسخة جار الله. 

-١‏ نسخة عاشر أفندي (نسخة الأصل): هله النسخة موجودة في المكتبة 
السليمانية في قسم عاشر أفندي برقم .)47١(‏ وهي نسخة الأصل التي اعتمدنا عليها؛ 
لأنها كتبت في حياة المؤلف وقُرئت عليه. وهي أصح النسخ التي اطلعنا عليها. 


عملنا فى التحقيق 


وفي الورقة الأولى عنوان الكتاب: ”كتاب القواعد الكلية في جملة من 
الفنون العلمية“» وكُتب في بداية النسخة أن هذا الكتاب قرئ من أوله إلى 
آخره على المصنف. وفي نهابة كتاب المنطق ”قرئ عليه في آخر أمره“» وفي 
آخر أصول الدين: ”وكمل يوم الثلاثاء رابع عشر صفر منه خمس وسبعين”؛ 
وقُرئ عليه ”سنة سث وسبعين وستمائة“. وكل هذه العبارات تدل على أن هذه 
النسخة كُتبت في حياة المؤلف. وقُرئتت عليه في آخر أمره. وعدد أوراقها (15) 
ورقة؛ وفي كل صفحة (10) سطرًا. جاء في الأصل رمز ”ص ضر“ اختصارًا 
ل”صورة النقفض»» و”صع“ اختصارًا ل”صورة النزاع*؛ و”س" اختصارًا ل”سلّمنا") 
و ”ع“ اخختصارًا ل”ممنوع". 

"- نسخة فيض الله أفندي (رمزها ”م). خطها جيد» وهي موجودة في 
مكنبة الملة في قسم فيض الله أفندي برقم .)2١84(‏ كُتب في الغلاف ”كتاب 
الفواعد الكلية في خمس من الفنون العلمية“» وفي هامشه ”وهي [أي خمس من 
الفنون] الفقه وهو ساقط من هذه النسسخة» والمنطق؛ وعلم الخلاف» وأصول 
الففهء وأصول الدين“. 

وهذه النسخة أيضًا يمكن أن يُقال إنها كُنبت في حياة المؤلف؛ لأن في 
عنوانها ”أمتع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه“. وعدد أوراقها )١١١(‏ ورفة» 
وفي كل صفحة )١9(‏ سطرًا. 

*- نسخة جار الله (رمزها ”"ج». وهي موجودة في المكتبة السليمانية في 
قسم جار الله برقم (811)؛ وهي نسخة خطية لا صعوبة في قراءتهاء ولكن 
الأخطاء فيها كثيرة. جاء في الغلاف ”كتاب القواعد الكلبة في خمس من الفنون 
العلمية للشيخ شمس الدين محمد بن محمود الإصفهاني”. في هذه النسخة 
حرف ”ع“ اخختصار ل”ممنوع* وحرف س اليا وعدد أوراقها )١155(‏ ورقق 
في كل صفحة )١(‏ سطرًا. 
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اللوحة الأولى والأخيرة من نسخة ”ج" (المكتبة السليمانية قسم جار الله أفندي /م) 


حتاب القواعد الكلتة 
في جملة من الفنوت العاميّة 


كلتل متهم وكا كمكام) 


007 0 تت 
د. مَنْصور كُوشِيئكاع 
د. يلال كاشْقِين 


[مقدمة المؤلف] 
| بسم الله الرحمن الرحيم [اظ] 


الحمد لله على سوايق آلائه ولواجق نعمائه؛ والصلاة والسلام على سيدنا' 
محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وأصفيائه. 

أمَا بعد: فهذا مُختصّر لطيف الحجم بديع النظمء ضِمُّنئُه القواعد الكلية في 
جملة من الفنون العلمية»؛ يستضيء بها من مُنح الاستبصارء وهو الذي يكاد زيته 
يضيء ولو لم تمسسه نار. وهو على التحقيق خلاصة جل الفنون العلمية وزبدة 
قواعدها الكلية والجزئية؛ ولذلك سمّيته ب”الشقواعد الكليّة في جملة' من الفنون 
العلميّة“. ورتبثه على فدون: الفن الأول: علم الفقهء" الفن الثاني: علم المنطق؛ 
الفن الثالث: علم الخلافء الفن الرابع: علم أصول الفقه؛ الفن الخامس: علم 
أصول الدين» وبه اختنام الكتاب. وراعيت في هذا الترتيب تقديم المُعِد للنفس 
لقبول الفيضء دون ما تقئضيه طبيعة الشرف: فلا يُعدٌ ذلك من الميل والسرف» 
والله الموفق.؛ 


١‏ ج + ونبينا. بعض العلماء بأنه علق من كتاب الطهارة إلى 
؟ ج م: خمس. آخر كتاب الحيض (طبقات الشافعية لابن قاضي 


'' وإن كان في نسخة الأصل هكذا لكن الشائع شهبةء 01/9 ). 


[علم المنطق] 


الفن الأول:' علم المنطق 

وهو مرب على مقدمة وفصلين وخائمة. 

|[ المقدمة] 

أمَا المقدمة: فهي في حدّه ووجه الحاجة إليه. فنقول: معظم كمال النفس 
في قوئّيها العلمية والعملية إنما هو بالعلم الممكتسب. والكسب” بالفكر" الذي 
هو اعفان أ اد حون معلرمة اوجكتزلة | ومرضوطة أ ومسلمة عصورة 
أو مصدّق بهاء مرتبةٍ ترنيئا خاضًاء لتحصيل ما فُقد من نوعه.؛ وهو لا بصيب 
دائمًا. والممئّز بينه وبين المصيب غير بديهي»؛ فلا بد من فاصل بينهماء 
وهو المنطق. ' 

وبرسم ب”أنه علم كلّي تعصم مراعاته الذهنّ عن الخطأ في الفكر“. 

وموضوعه التصوّرات والتصديقات» فالمنطقي يبحث عنها من حيث هي 


موصلة" إلى أمثالها. 
الفصل الأول في المفيد للتصؤرء والئاني' في المفيد للتصديقء والخائمة 
في اللواحق. 


١|‏ .] أما [الفصل] الأول: | ففي التصور] 
فلتقدّم مقدمة لتحقيق ماهية التصورء ثم ننتقل إلى مباحث الفصل. 
أمَا المقدمة فنقول: العلم إمَا تصور وإمًّا تصديق. وببان ذلك أنه لا بد في 
العلم بالشيء من صورة حاصلة في الذهن مطابقة لذلك الشيء؛ والإ لَمَا كان 
١‏ ج م: الفن الثاني. ؟ ج: ما فقد من نوعه. 
' ج - والكسب. * ج: وصلة. 
1 ح: بالعلم. 2 052 والفصل الثاني. 








كتاب القواعد الكليّة 


عالِمًا به. هذا على رأي من لا يُثبت المُثل الأفلاطونية. وهو الحق بدليل 
الممتنع؛ فإنه لا وجود له في الخارج مع حصول العلم به فَعْلِم أنه لا بد في 
العلم بالشيء من مثال مطابق للمعلوم إن كان المعلوم له وجودٌ في الخارج؛ 
وإن لم يكن فليس يحتاج في المطابقة إلى الوجود الخارجي لاستحالته. ثم 
المئال الحاصل في الذهن -سواء كان للممكن أو للممتنع أو للواجب- إنا أن 
يكون ذلك المثال غير محكوم عليه فَيُعتبِر نفس إدراكه؛ فذلك هو التصوٌر؛ أو 
يُعتَبر مع إدراكه إدراك الحكم عليه؛ فذلك هو التصديق. 

[1.1. الدلالة] 

ثم نقول: بين اللفظ والمعنى علاقةٌ؛ فلهذا نقول:' اللفظ الموضوع إنا 
دان بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالنزام» وشرطه اللزوم الذهني دون الخارجي.” 

والأول إما مفرد أو مركبء والمفرد إمَا اسم أو كلمة أو أداة. 

والاسم إن تشخّص معناه فهو عَلَّم أو مُضمَرء وإلا فمتواطئ أو مشكّك إن 
اتحد معناه؛ وإلا فمشتوك أو منقول. 

واللفظ إِمّا حقيقة أو مجازء وهو على أنواع منها المستعار. 

وكل لفظ إما مراف لغيره أو مباين. 

وهو إمًا جزئي حقبقي إن منع تصور معناه وقوع الشركة فيه؛ وإلّا فكلي 
سواء كان ممتنع الوجود؛ أو ممكن الوجود ولم يوجدء أو وجد واحد فقط مع 
امتناع غيره» أو مع إمكانه؛ أو كثير مع التناهي؛ أو لا. 

ويّقال: الكليُ على المعنى؛ والمطلقٌ على الموضوع له؛ والجزئيٌ على 
المعنى؛ والعلمٌ والمضمرٌ على الموضوع له. 

والمرككب إنا أن يكون تامًّا وهو الذي يحسن عليه السكوثٌ أو لا؛ فالأول 
خبر وقضية إن احتمل الصدق والكذب من حيث هوء وإن لم يحتمل ودل على 


١‏ ج: تقول. ” م؛ لا الخارجي. 


الفن الأول: علم المنطق 


طلب الفعل أو الترك بالذات فهو أمر أو نهي أو سؤال أو التماس باعتبار الرتبة» 
وإلا فهو تنبيه؛ ويندرج فيه التمني والترجي والقسّم والنداء والتعجب. والثاني:' 


[7.1. الكليّات الخمس] 

والكليُ معنىّ إمّا نفس / ماهية أفراده أو جزء منها وهو الذاني» أو خارج 
عنها وهو العرضي." 

والأول هو النوع الحقيقي انحصر في الشخص" أو لاء وهو المُقول في جواب 
”ما هو؟" بحسب الخصوصية المحضة؛ وبحسب الخصوصية والشركة» وذلك 
باعتبارين. ورسمه: ”الكل المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟". 

والثاني إن كان تمام المشترك بينها وبين نوع آخر فهو الجنس» ورسمه: 
”الكليُ المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؛*» وهو المقول 
في جواب ماهو؟ بحسب الشركة المحضة. ويُقسَم ثلاثيًا ورباعيّاء ويرتقي إلى 
جنس لا جنسٌ فوقه بل تحته وهو جنس الأجناس؛ وإلى ما ليس فوقه ولا تحته 
وهو المُفرد منها. والنوع المضاف يقسَم كذلكء؛ والمفرد كالمفرد من الجنس» 
وينتهي إلى نوع الأنواع في التنازل. 

وإن لم يكن كذلك فهو الفصلء» ورسمه: ”الكليٌ الذاتي المَقول على 
كثيرين في جواب أي شيءٍ هو؟". 

وأمًا الثالث فإن لم يوجد إِلّا في حقيقة واحدة فهو الخاضة» شملت 
أفرادها' أو لم تشملء لزمت أو لم تلزم. وترسّم بأنها: كليّة مقولة على حقيقة 
واحدة قولًا عرضيًا. وإلّا فهو العرض العام؛ ورسمه بأنه:” الكليُ المقول على 
أكثر من حقيقة واحدة قولَّا عرضيًا. 


ٍ اج: في التشخص. 1 ج م - بأنه. 
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كتاب القواعد الكلّيّة 


فالكليات إِذًَا خمسة: النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام. 
وكل واحد من الخمسة إمًا منطقي أو طبيعيّ أو عقليٌ. 

والنوع المضاف هو: الكليٌُ الذي يُقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب 
ماهو؟ قولا أوليًا. 

والكلئُ عام والجزئيٌ خاص. 

والعام إن صدّق على جملة أفراده فإن عمومه مطلّق؛ وإِلّا فمن وجه ولا 
يخرج عنهما إلا المتساويان» وهما الكليان اللذان يصدق كل واحد منهما على 
الآخر. والمتباينان» وهما اللذان لا يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق 
عليه الآخر. فالأقسام أربعة لا مزيد عليها. 


[1.". الحدٌ والرسم] 

والمعرّف للشيء ما نصوٌرُه يوجب تصوٌرٌ الشيء؛ فيجب أن يكون غيرّه 
ومعلومًا قبله» وأجلى منه ومساويًا له في العموم والخصوص. 

ويسمّى حدًا تامًا إن كان بالجنس القريب والفصلء وحدًا ناقضًا إن كان 
بالفصل وحده» ورسمًا تانًا إن كان بالجدس القريب والخاصًة:» وناقصًا إن كان 
بالخاصّة فقط أو بالجنس البعيد والخاصّة. 

ويجب تقديم الأعم لكونه' أعرف. والاحتراز عن تعريف الشيء بما 
هو مثله في / المعرفة والجهالة» وبالأخفى وبنفسه. وبما لا يعرف إلا به إِمّا 
بمرتبة واحدة أو بمراتب» وعن الألفاظ المجازية والغريبة إلا عن ضرورة؛ وعن 
التكرار إِلّا بحاجة أو ضرورة. 

لا يُقال: التعريف محال؛" وذلك لأن الشيء إن كان متصوٌرًا استحال 
تحصيله؛ وإن لم يكن متصوّرًا استحال توجه الطلب نحوه» وإن كان من وجه 
دون وجه فكذلك لما ذكرنا. ولأن تعريف الشيء بنفسه محال» وبمجموع أجزائه 


١‏ ج: لأنه. ؟ ج - التعريف محال. 
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محال لكونه نفسه؛ وببعض أجزائه محال؛ لأنه لا يلزم من معرفة الجزء معرفة 
الكل؛ وبالخارج محال؛ لتوقفه على معرفة الخاصّة» ومعرفتها تتوقف على 
معرفة الماهية' المختصة بهاء وذلك يقتضي معرفتها ومعرفة كل ما عداهاء وهو 
باطل؛ وبالمركب من الخارج والداخل' محال لما مضى. 

لأنّا نقول:' يكفي في طلب الشيء الشعور بأمر صادق عليه وإن لم يكن 
الكنه معلومًا. 

فقوله: ”المجهول لا يُطلب“ ممنوعء* بل يُطلب بسبب الشعور ببعض 
عوارضه؛ كما تُطلب ماهية الروح والملك ومسئّى اللفظ. والمستحيل طلب 
الشيء مع عدم الشعور به مطلقًا. ولا نسلّم أن تعريف الشيء ببعض أجزائه 
محال والذي يُقال: ”تعريف الكل بدون الجزء محال“ فاسدء فربما كان الجزء 
غنيًا عن التعريف»؛ وإن كان فيتعرف بغيره. نعم معرفة الكل دون معرفة الجزء 
محال. ولا نسلّم أن تعريف الشيء بالخارج عنه* يتوقف على العلم بكونه 
مختضًا؛ وهذا لأنه إذا كان بين الشيء وبين وصفه الخارجي' عنه المساوي" 
ملازمة بيّنة كان الشعور به مستلزمًا للشعور بالشيء» وإن لم يخطر بالبال 
الاختصاص أو عدمه؛ لكون" مفهومه معرفًا. 

قوله: ”الوصف إذا لم يكن مختضًا امتنع التعريف»“ يقتضي توقف التعريف 
على الاختصاصء لا على العلم به. 

قوله: ”إذا لم يختص الوصف لم يصلح للتعريف*“ يقتضي توفف التعريف 
على الاختصاصء لا على العلم به" وليس فيه دور. وإن توقف عليه فالعلم 
باختصاص الوصف بالماهية لا يتوقف على تصور الماهية من حيث هي هي»؛ 





' ج: المادة. 7 م +لى 

' ج م: من الداخل والخارج. 4 ج م! فيكون. 

* ج: لأنه يشترط في طلب الشيء الشعور بأمر. 9 ج م - إذا لم يختص الوصف لم يصلح للتعريف 
؛ ج: فممنوع. يقئضي توقف التعريف على الاختصاصء لا على 


9 ج - عنه. العلم به. 
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بل على تصورها بعارض من عوارضها؛ ولذلك يكفي في العلم بما عداه تصورُ 
كل ما عداه باعتبار شامل للجميع؛ فإنا نعلم أن الجسم المجهول ماهيئه شاغلٌ 
لحيز معيّن دون ما عداهء وإن لم نتصوره بكنهه ولا كل ما عداه. 

؟. الفصل الثائ: في المفيد للتصديقات 

.1١[‏ القضايا وأحكامها] 

فلنتكلم في القضايا وأقسامها' وجهاتها ثم في / القياس المركّب منها. 

فنقول: القضية ما" حكم الذهن فيها بنسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا. 

وهي إمّا حملية إن لم تنحل إلى قضيتين؛ أو شرطية إن انحلت» وهي إمّا 
متصلة إن حُكم فيها بصحبة قضية لأخرى وجوبًا أو اتفاقّاء أو منفصلة إن كم 
فيها بمعاندة فضية لأخرى وجوبًا أو اتفاقًا. 

ولا بد في الحملية من أمور" ثلاثة: المحكوم عليه وهو الارصاو! 
والمحكوم به وهو المحمولء ونسبة بها يرتبط بالموضوع ترك ويُسمى 
لفظها رابطة. 

وموضوعها إن كان شخصيًا سُميت القضية شخصيةٌ ومخصوصة وهي 
إمَا موجبة أو سالبة. وإن كان كليًا ودُكرت كميّة أفراد المحكوم عليه فهي 
المحصورة؛ وهي إنا موجبة كلية أو جزئية» أو سالبة كلية أو جزثية. 

واللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه يُسمّى بالسور. وهو في الموجبة 
الله ككل ")وي النوجنة الجر "يعقن" درفي البنالية الكلة لاقني فاو لا 
واحد"» وفي السالبة الجزئية ”ليس بعض”»» "لبس كل '» ”بعض ليس". 

وإن لم تُذكّر الكمية فالحكم ما على نفس مفهوم الموضوع من حيث 
هو عام أو على ما صدق عليه الموضوع. والأول* يُسمّى قضية طببعية؛ 





١‏ ج م - وأقسامها. ج م: المحمول بالموضوع. 
* ج -دماء ج م: فالآول. 
. اج - أمور. 
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والثاني مهملة» وهي في قوة الجزئية لتلازمهما. 

وموضوع القضية الحملية إما أن يكون بحسب الحقيقة مع قيد الإمكان أو 
بحسب الوجود الخارجي؛ ويُعتبّر بالفعل على رأي' وبالقوة على رأي.' 

وحرف السلب إنا أن يكون جزءًا من الموضوع أو من المحمول أو منهماء 
أو الأيكون لخر ]من شي" منهها والالاقة الأول معن بالمعذولة باعجار 
مافيه حرف السلبء ومقابلاتها بالمحصلة والبسيطة. والعبرة في العدول 
والتحصيل بالمحمول. 

والمعدولة إمَا موجبة أو سالبة. 

والفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة في القضية الثلائية - وهي 
التي ذُكرت الرابطة فيها بتقديم الرابطة على حرف السلب - فإن تقدمت كانث 
موجبة معدولة؛ وإن تأخرت كانت سالبة بسيطة. وإن كانت ثنائية فالتميّز بالنية أو 
بالاصطلاح. والإيجاب لا يصِدُق إلا على موضوع محقّق أو مقدّرء ولاكذلك 
السلب البسيطء فإذن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة. والمستتبعة في 
المتصلة تسمّى بالمقدم والتابعة بالتالي» فيتميز مقدّمها عن تاليها بالطبع؛ وأا 
في / المنفصلة فلا يتميز إلا بالوضع. 

والمتصلة» إما لزومية إن استدعت طبيعة الملزوم؛ الذي هو المقدَّم؛ صدق 
تالبه الذي هو اللازم, أو اتفاقية إن لم يكن كذلك. 

وكذلك" المنفصلة إمّا عنادية أو اتفاقية» وكل واحدة منهما تنقسم إلى 
مخصوصة إن كان الحكم فيها باللزوم أو العناد في وقت معيّنء وإلّا فمحصورة 
أو مهملة. والمخصوصة" والمهملة فيهما تنقسم إلى موجبة وسالبة لا غير 
والمحصورة فيهما تنقسم إلى الأقسام الأربعة. 


7 جم6: اصطلاح. 6 اج - كذلك. 
” ج - من شيء. 5 ج - والمخصوصة. 
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وكليتهما بعموم الأزمان والأحوال. ومن ههنا يفهم جزئيتهما وخصوصيتهما 
بتعيين وقت اللزوم أو العناد. 

والمتصلة الصادقة إِمّا أن تتركب عن صادقين أو عن كاذبين» أو عن مقدم 
كاذب وثالٍ صادق» ؤعكسه محال. 

والمنفصلة إنا حقيقية إن تركبت من الشيء وعين نقيفيه أو لازمه 
المساوي؛ أو مانعة الجمع إن تركبت من الشيء ولازم نقيضه الأخص, أو مانعة 
الخلوّ إن تركّبت من الشيء ولازم نفيضه الأعم. 

ولا بد لنسبة المحمول إلى الموضوع من كيفية كالضرورة أو الإمكان؛ 
وتسمّى مادة القضية؛ واللفظ الدال عليها أو حكم العقل بها' بالجهة. 

[؟.". الموججهات]| 

والموجهات إمّا بسبطة أو مركبة» فمن البسائط مسث: 

الضرورية المطلقة؛ وهي التي حُكم فبها بضرورة ثبوث المحمول للموضوع» 
أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة. 

والمشروطة العامة» وهي الثي حُكيِم فيها بضرورة النسبة المذكورة ما دام 
الموضوع موصوفًا بالوصف العنواني. 

والدائمة والعرفية» ومفهومهما ما سبق في الأوليين» ولكن بشرط وضع 
الدوام مقام الضرورة. 

والمطلقة العامة» وهي التي حُكِم فيها بنسبة المحمول إلى الموضوع 
إيجابًا أو سلبًا بالفعل فقط. 

والممكنة العامة» وهي التي حُكِم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب 
المخالف للحكم.' 

١‏ ج - أوحكم العقل بها. "اج - للحكم. 
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والفركاك سبع : 

المشروطة الخاصة: وهي المشروطة العامة مقيدةٌ باللادوام بحسب الذات» 
فالموجبة منها مركبة من موجبة' مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة» والسالبة 
مركّبة من سالبة مشروطة عامة وموجبة مطلقة عامة. 

والوقتية: وهي الني حُكِم فيها بضرورة النسبة بالفعل في وفت معيّن مقيدة 
باللادوام بحسب الذات. وموجبتها مركّبة من موجبة وفتية مطلقة وسالبة مطلقة 
عامة» وسالبتها مركبة من سالبة وقتية مطلقة وموجبة / مطلقة عامة. [و] 

والمنتشرة: وهي التى حُكيم' فيها بضرورة النسبة في وفث غير معيّن مقيدة 
باللادوام بحسب الذات. وموجبتها تركّبت من موجبة منتشرة مطلقة وسالبة 
مطلقة عامة» وسالبتها تركئبت من سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 

والعرفية الخاصة: وهي العرفية العامة مقيدة باللادوام بحسب الذاتث» 
وموجبتها تركئبت من موجبة عرفية عامة وسالبة مطلقة عامة؛ وسالبتها تركّبت 
من سالبة عرفية عامة وموجبة مطلقة عامة. 

والوجودية اللاضرورية: وهي المطلقة العامة مقيدة باللاضرورة بحسب 
الذات. وموجبتها تركّبت من موجبة مطلقة عامة وسالبة ممكئة عامة» وسالبتها" 
مركبة من سالبة مطلقة عامة وممكنة موجبة عامة. 

والوجودية اللادائمة: وهي مركّبة من مطلقتين عامتين؛ إلا أنه إذا تقدم 
الجزء الإيجابي وقيّد باللادوام سُميت موجبة» وبالعكس سُّميت سالبة. 

والممكنة الخاصة: وهي مركبة من ممكنتين عامتين» إيجابها وسلبها سواء. 


[؟.". التناقض] 
واعلم أن من أحكام القضايا التناقض؛ وهو اخثلاف قضيثين بالسلب 
والإيجاب بحبث يقتضي لذاته صدقٌ إحداهما وكذب الأخرى. ولا بد من الاتجاد 





١‏ ج - من موجبة. " ج: سالبته. 


[غظ] 
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في النسبة الحكمبة» ويلزم منه سائر ما شرط من الاتحاد؛ ولا بد من الاختلاف 
بالجهة والاختلاف بالكم. فنفيض الضرورية الممكنة العامة والدائمة المطلقةٌ 
العامةٌ؛ والمشروطة العامةٍ الحينيةٌ الممكنة وهي التي يُحكَم فيها بسلب الضرورة 
المشروطة عن الجانب المخالفء والعرفيةٍ العامة الحينيةٌ المطلقة» وهي التي 
يُحَكّم فيها بنسبة المحمول إلى الموضوع في بعض أوقات الوصف العنواني. 

والمركبة منها إن كانت كليّة فنقيضها أحد نقيضي جزأيهاء وإن كانت جرئية 
فنقيضها أن يقال: كل فرد من أفراد الموضوع موجّب عليه المحمول أو مسلوب 
عله المحمول. 

وأمًا الشرطية» فالكلية منها تناقضها الجزئيةٌ المخالفةٌ في الكم والكيف». 
الموافقةٌ في الاتصال أو الانفصال. 


[؟.4. العكس] 

ومنها العكسء وهو تبديل أحد طرفي القضية بالآخر مع بقاء الصدق 
بحاله. أمّا السوالب الكلية فسبع منها لا تنعكس. وهي الوقتيئان والوجوديئان 
والممكنتان والمطلقة العامة؛ لأن أخصها لا تنعكس وهي الوقنية» ويلزم 
من ذلك عدم انعكاس / البواقي؛ وذلك للزوم الأعم للأخص ولزوم لازمه 
له. والدليل عليه صدق قولنا: ”لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع"؛ 
واستحالة عكسه. 

والسالبة الضرورية والدائمة تتعكسان دائمة» والمشروطة العامة والعرفية 
تنعكسان عرفيةٌ عامة؛ لأن صدق نقيض عكس كل واحدة منها مع أصلها يتدج 
المحال. وأنَا الخاصتان فتنعكسان عرفيةً عامةٌ لا دائمة في البعض» أي تصدق معها 
موجبةٌ جزئية مطلقة. أمّا العرفية العامة فلكونها لازمة لأعيّنها. وأا قبد اللادوام في 
البعض فلأنه لولاه لصدق الدوام في الكلء وانعكس كنفسه؛ وهو خلف. 

وأمًا السوالب الجزئية فلا ينعكس شيء منها إلا الخاصتان» فإنهما تنعكسان 
جزئية عرفية خاصة؛ لأنه إذا صدق ”بعض ج ليس ب ما دام ج لا داتمًا" يصدق 
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"بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائمًا" لأنا نفرض الموضوع شبئًا معينًا وهو د: 
فتقول: ”د ب بالفعل*؛ وهو ظاهر» وليس دج ما دام ب» وإلا لكان ج في بعض 
أوقات كونه ب» فب ج في بعض أوقات كونه ج؛ وكان ليس ب ما دام ج» هذا 
خلف. وإذا صدق الباء والجيم عليه وثنافيا فيه صدق المدغى. 

وأمّا الموجبات كليّة كانت أو جزتيّة فلا تنعكس كلية لجواز كون المحمول 
أعم؛ ولامتناع عكسه كليًا بل جزثيًا. 

وأمًا في الجهة فالضرورية والدائمة والعامتان والخاصتان والمطلقة المتوسطة 
-وهي التي المحمول فيها ثابت للموضوع في بعض أوقات الوصف العنواني- 
تنعكس مطلقة متوسطة؛ لأنه إذا صدق ”كل ج ب" أو ”بعض ج ب بالإطلاق 
المتوسط“ صدق ”بعض ب ج بالإطلاق المتوسط أيضًا"» وإلا ”فلا شيء من ب 
ج مادام ب فيكون ”بعض ج ب في بعض أوقات كونه ج”» ”ولاشيء من ب 
اج مادام ب“ ”فبعض ج ليس ج في بعض أوقات كونه ج“» هذا خلف. 

وإذا ثبت العكس في الأعم ثبت في الأخص. 

والموجبة المطلقة العامة وما يندرج تحتها من المطلقات تنعكس مطلقة 
عامّة؛ لأن أعمّها تنعكس مطلقة عامّة؛ لأنه إذا صدق ”بعض ج ب بالفعل'» 
”فبعض ب ج بالفعل”» وإلا ”فلا شيء من ب ج دائمًا"؛ ”فلا شيء من ج ب 
دائمًا"» وهو مناقفض للأصل. 

وأا الممكناث فغير معلومة الانعكاس. 

واعلم أن الموضوع إذا كإن مأخودًا على رأي الفارابي' انعكست السالبة 
الضرورية كنفسهاء وسائر الممكنات تنعكس كنفسها؛ لأن نقيض عكسها 





أرض خراساك. كان رحمه الله فيلسوقًا كاماد العرب. له تصانيف كثيرة؛ من أهمها: الجمع 
وإمامًا فاضلا قد أئقن العلوم الحكمية؛ وبرع في رأي الحكيمين؛ وإحصاء العلوم» وكتاب الحرو 
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وك 


1 هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرححان» الفلاسفة المتقدمين» وكانت له قوة في صناعة 
من مديئة فاراب؛ وهي مديئة من بلاد الترك في الطب. ولقبّ الفارابي بالمعلم الثاني» وبفيلسوف 


فء 


عن الدنياء مقتنعًا منها بما يقوم بأوده: يسير سيرة في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» 00-894 4. 
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مع الأصل ينتج المُحال.' 
[4و] أمَا الشرطية فالمنفصلة لا يُتصوّر فيها العكس. وأمًا المتصلة / اللزوميّة 
فالموجبة الكلية والجزئية منها تنعكس جزئية على المشهور.'" 
والسالبة الكلية منها تنعكس كنفسهاء لإنتاج نقفيض كل منها مع الأصل 
المُحال؛ وفيه نظر. 
والسالبة الجزئية لا تنعكس للتخلف في المواد. 
وأمًا عكس النقيض في الحمليات فهو عبارة عن جعل نقيض المحمول 
موضوعًا وعينٍ الموضوع محمولاء مع كونه مخالقًا للأصل في الكيفية؛ وموافمًا 
له في الصدق. 
فنقول: الموجبة الكليّة الضرورية والدائمة تنعكسان دائمة» والمشروطة 
العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامةٌ؛ لأن صدق نقيض العكس مع 
الأصل يُننِج المُحال. وبيانه أن نقول: إذا صدق ”كل ج ب دائمًا“؛ ”فلا شيء 
ممًا ليس ب ج دائمًا"؛ ولا ”فبعض ما ليس ب ج بالفعل*؛ وهو مع الأصل 
يُنتِج المُحال. 
وأمًا المطلقات والممكنات” فالضرورية» الوقتية لا تنعكس؛ لأنه يصدق 
”كل قمر فهو ليس بمنخسف بهذه الجهاث"» ولا يصدق ”لا شيء من المدتخسف 
بقمر“» ولا ”بعض المنخسف ليس بقمر“»؛ هذا في البساكط. 
وأما في المركبات: أمّا الممكنة” الخاصة والوجوديتان فلا عكس' لها للتخلف 
المذكور. وأمًّا السالبتان -بسيطتين كانتا أو مركبتين- فغير معلومتي الانعكاس. 
والموجبة الجزئية لا عكس لها للتخلفء فإنه يصدق ”بعض الحيوان ليس 
بفرس”» ولا يصدق عكسه. 
رح والمسدرلة كاوس رسال امد الال ام فالفوورة 
ينتج المحال 9 م: فالممكنة. 


؟ م - على المشهور. 1١‏ م: لا عكس. 
" م: الممكنات. 








الفن الأول: علم المنطق 


وعكس' نقيض المتصلة اللزومية فلم يعلم؛ لعدم الاطلاع على البرهان» 
وأنّا على المشهور فضعيف. 

| ؟.6. القياس] 

وأا القياس فهو: قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها 
قول آخر. 

وهو استثنائي إن كان عينٌ النتيجة أو نقيصُها ملكورًا بالفعل؛ وإِلّا فهو 
اقتراني. وإنه يشدمل على مقدمئين: إحداهما تنشتمل على موضوع المطلوب»؛ 
وهو الأصغر»؛ وهي الصغرىء والأخرى على محموله المسمّى بالأكبر» وهي 
الكبرى. والمكرر بينهما هو الحد الأوسط. مر 
البحد الأويئط عسل الأسرو يسن شك 


| ؟.*. الأشكال الأربعة] 
١.5.7 [‏ . المتجانسات] 
1 ّْ 2 

والأشكال أربعة؛ لأن الحد الأوسط إِنْ كان محمولا في الصغرى موضوعًا 
في الكبرى فهو الأول» وعكسه الرابع؛ وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني؛ وإن 
كان موضوعًا فيهما فهو الثالث. 

أما الأول: فشرطه موجبية الصغرى وكلية الكبرى؛ ولا لم يحصل 
الاندراج. واشتراطهما يسقط من الضروب الممكنة / في كل شكل -وهي ستة 
عشر- اثني عشر ضربًا. فيلزم انحصار الناتجة منها في أربعة: 

الضضرب الأول: من موجبتين كليتين»' كل ج بء وكل ب أء فكل ج أ. 
الثاني: من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج بء ولا شيء من ب 
أء فلا شيء من ج أ. الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية يننج موجبة جزئية. 
الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبةٍ كليةٍ كبرى يتنج سالبة جزئية. 





3 م: وأمًا. 0 اب رم ةر 





00 


[وظ] 
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وأنّا الشكل الثاني: فشرطه اختلاف مقدمتيه بالكيف وكلية الكبرى» فالناتج 
منها أربعة: الأول: من كليتين والكبرى سالبة ينتج أسالبةً كلية؛ كقولنا: كل ج 
بء» ولاشيء من أبء فلا شيء من ج أ. الثاني: من كليتين والصغرى سالبة 
ينئج سالبة كلية؛ كقولنا: لا شيء من ج بء وكل أ بء ينتج لا شيء من ج أ. 
الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية» كقولنا: 
بعض ج بء ولا شيء من أ بء ينتج بعض ج ليس أ. الرابع: من سالبة جزئية 
صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية» كقولنا: بعض ج ليس بء وكل 
أبء فبعض ج ليس أ. 

بيان هله الضروب بالخلف؛ وهو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج 
نقبض الصغرى؛ وبعكس الكبرى في الأول والثالث»' وبعكس الصغرى 
وجعلها كبرى» ثم عكس النتيجة في الثاني وبالإفراض في الثالث؛ وهو أن 
نفرض البعض الذي هو جيم" شيئًا معيّنًا وهو د؛ فيصدق” كل د ب؛ وبعض ج 
د فنقول:* كل د ب؛ ولا شيء من أب ينتج لا شيء من د أ ثم نقول: بعض 
ج د؛ ولا شيء من د أء ينتج بعض ج ليس أ؛ وهو المطلوب. فظهر أن الافتراض 
إنما يتم بقياسين: أحدهما من الشكل الأولء والثاني من الشكل الذي فيه انعقد 
القياس؛ ولكن من كليتين. 

الشكل الثالث: وشرطه موجبية الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. والمنتج 
منه ستة: الأول: من موجبتين كليتين يننج موجبة جزئية» كقولنا: كل ب ج؛ و 
كل ب أء ينتج بعض ج أ. الثاني: من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية؛ 
كقولنا: كل ب ج؛ ولا شيء من ب أ.ء ينتج بعض ج ليس أ. الثالث: من موجبتين 
والصغرى جرئية ينتج موجبة جزئية؛ كقولنا: بعض ب ج.؛ وكل ب أ ينتج بعض 
ج أ. الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية: 





١‏ ج - والوجودية اللادائمة: وهي مركبة... وبعكس © ج: فنقول. 


1 1 الجيم؛ 0 


الفن الأول: علم المنطق لاه 


كقولنا: بعض ب ج. ولا شيء من ب أ. يننج بعض ج ليس أ. الخامس: من 
/ موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية؛ كقولنا: كل ب ج؛ وبعض ب أ [١و]‏ 
فبعض ج أ. السادس: من موجبة كلية صغرى؛ وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة 
جرئية» كفولنا: كل ب ج» وبعض ب ليس أ2ء ينتج بعض ج ليس أ. 

والبيان في هذه الضروب بالخلف؛ وهو ضم نقيض النتيجة إلى الصغرى 
ليننج نقيض الكبرى» وبعكس الصغرى في الأربعة الأول وبعكس الكبرى' ثم 
عكس الترتيب ثم عكس النتيجة في الخامس. 

الشكل الرابع: وشرطه أن لا يجتمع فيه الخسّتان إلا إذا كانت الصغرى 
موجبة جزئية وكبراها" سالبة كلية» وعدم واحدة منهما فيهماء وعدم كون 
الكبرى موجبة كلية صغراها موجبة جزئية." والمنتئج منها خمسة: 
ل الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية؛ كقولنا: كل ب ج؛ وكل أ 
ب» ينتج بعض ج أ. 

الثاني: من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزثية» كقولنا: كل ب ج» 
وبعض أ بء يننج بعض ج أ. 

الثالث: من كليتين والصغرى سالبة يننج سالبة كلية: كقولنا: لا شيء من 
ب ج؛ وكل أ بء ينتج لا شيء من ج أ. بيان هذه الضروب الثلاثة بعكس 
الترئيب ثم عكس النتيجة وبالخلف؛ وهو ضم نقيض النتيجة إلى الصغرى في 
الأولين وإلى الكبرى في الثالث. 

الرابع: من كليتبن والكبرى سالبة كلية:؟ كقولنا: كل ب ج» ولا شيء من أ 
بء ينتج بعض ج ليس أ. 

الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى يننج سالبة جزئية؛ 
كقولنا: بعض ب جء ولا شيء من أ بء ينتج بعض ج ليس أ. 





١‏ م: وفي الخامس بعكس الكبرى. * ج م + وذلك للتخلف في المواد. 
' ج: لكن كبراها يجب أن تكون. * م + ينتج سالبة جزئية. 
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بيان هذين الضربين بعكس المقدمتين وبالخلف؛ وهو ضم نقيض النتيجة 
إلى الكبرى لينئج كذب الصغرى. هذا هو الكلام في المركّب من المتجانسات. 

[؟.5.؟. المختلطات] 

وأمًا المختلطات»؛ فاعلم أن ضابط المختلطات في الشكل الأول اشتراط ' 
فعلية الصغرى. والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت إحدى التسع' غير المشروطات 
الأربع» وإلّا فكالصغرى محذوفًا عنه قيد اللادوام واللاضرورة والضرورة 
المختصة بالصغرى -أيتها كانت- إن كانت الكبرى إحدى العامتين؛ ومع ضم 
قيد اللادوام إليه أو إلى الباقي إن كانت إحدى الخاصتين. 

وضابط الثاني صدق الدوام على الصغرى أو العرفي العام على الكبرى؛ 
وعدم استعمال الممكئة فيه إلا مع الضرورية المطلقة والمشروطتين. والننيجة 
فيه دائمة إن كانت إحدى مقدمتي القياس ضرورية أو دائمة» وإلّا فكالصخرى 
محذوفًا عنها" قبد اللادوام / أو قبد اللاضرورة أو فيد الضرورة المشروطة 
مطلقًا وقيد الضرورة الوقتية المختصة بالصغرى. 

وضابط الثالث كون الصغرى فعلية. والنتيجة فيها"' كالكبرى إن كانت غير 
المشروصطتين والعرفيتين» وإِلّا فعكس الصغرى محذوفًا عله قبد اللادوام إن 
كانت الكبرى إحدى العامتين» وبعد ضم اللادوام إلى البافي إن كنت إحدى 
الخاصتين. 

وضابط الرابع عدم استعمال الممكنة فيه» وانعكاس السالبة المستعملة 
فيه»ء وصدق الدوام على الصغرى السالبة في الضرب الثالث» أو صدق العرفي 
العام على كبراه. والنتبيجة في الضروب الثلاثة الأول عكس النتيجة في الأول 
بعد عكس المقدمتين. 

وقد تكلمنا في الاقترانات الحملية. 


١‏ ج م - إحدى التسع. * ج م - فيها. 
* ج م: عنها. ؛ ج: عنها. 


الفن الأول: علم المنطق 69 


[؟./. الاقترانات الشرطية] 

وأمًا الافترانات الشرطية فهي خمسة أقسام: 

الأول: المركب من المتصلات»؛ والمشترك فيه إن كان تاليا في الصغرى 
مقدمًا في الكبرى فهو الشكل الأول» وعكسه الرابع. وإن كان تاليا فيهما فهو 
الثانى. وإن كان مقدمًا فيهما فهو الثالث. 

مثال الأول: كلما كان أ ب فج د» وكلما كان ج د فه زء ينتج كلما كان أب 
فه ز» وفيه نظر.' وقس عليه باقفي الأشكال و ضروبها. 

الثاني: ما يتركب من المنفصلات» كقولنا: دائمًا إِمَا أن يكونأ ب أوج د 
ودائمًا إِمّا أن يكون ج د أو ه زء ينتج دائمًا إِمًا أ ب» أوه ز. 

الثالث: ما يتركب من الحملية والمتصلة؛ كقولنا: إن كان أ ب فكل ج د 
وكل د هء ينتج إن كان أب فكل ج ه. وفيه نظر." 

الرابع : ما يتركب من الحملية والمنفصلة» كقولنا: دائمًا | ما أن يكون أب 
أو كل ج د وكل د" هه ينتج دائمًا | ما أن يكون أب أو كل ج ه. 

الخامس: مايتركّب من المتصلة والمنفصلة» كقولنا: كلما كان كل أب فكل 
اج د» ودائمًا إمّا أن يكون ج د أو ه زء ينتج إِما أن يكون أب أو ه ز. وفيه نظر.* 

وعليك باستخراج سائر الضروب في الأشكال الأربعة. والاستقفصاء في 
ذلك في المطوّلات. هذا هو القياس الافتراني. 


[؟.8. القياس الاسسشائي] 


وأما الاستثنائي فهو مركب من مقدمتين: إحداهما شرطية والأخرى وضع أو 
رفع. فإن كانت متصلة واتحد وقت الاتصال والاستئناء* فبلتج إِمّا نفيض المقدّم 


١‏ ج - وفيه نظر. ج - وفيه نظر. 
" ج - وفيه نظر. 5ع فذلك» 
١‏ م - وكل د. 


3 كتاب القواعد الكذيّة 


أو عين التالي» وإِلّا فيشترط كلية الاتصال أو كلية الاستثناء فينئج ما ذكرنا. 
وإن كانت لزومية أنتج استثناء عين المقدّم عينّ التالي؛ أو استثناء' نقيض التالي 
نقيض المقدّم؛ وعكسهما لا يتنج لاحتمال كون التالي أعم من المقدّم ولا 
يلزم من عدم الأخص عدم الأعم؛ ولاامن وجود الأعم وجود الأخص. 
[لاو] وإن كانت اتفاقية فاستثناء نقيض / التالى لا يمكن؛ واستثناء عين المقدَّم لا 

يفيد. وإن كانت منفصلة فشرطها ما مد فى المتصلة. 

والمنفصلة إن كانت حقيقية؛ فاستثناء عين أبهما كان ينتج نقيض الآخر؛ 
واستئناء نفيض أيهما كان ينتج عين الآخر؛ فيحصل منه أربع نتائج. 

ولمائعة الخلو نتيجتان» وكذا مانعة الجمع. 

[". الخاتمة] 

ا 

وأمًا الخاتمة ففي' أبحاث. 

].١.[‏ الأول: القياس المرككب 

وهو عبارة عن تركيب" مقدمات يننج بعضها بالذات نتيجة تلزم منها ومن 
أخرى نتيجة أخرى. وهو إمًا موصولء وهو الذي تُطوّي فيه النتائج؛ كقولنا: 
كل ج ب» و كل ب د وكل د ه؛ فكل ج ه. وإمّا مفصولء وهو الذي تذكر فيه 
النتيجة تارة لكونها ننيجة فياس»؟ وأخرى لكونها مقدمة لما بعدها. 

[*.؟.] الغاي: قياس الخُلّف 

وهو عبارة عن إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. 


وهو مركب من فياسين: أحدهما اقتراني» والآخر استثنائي. وقد سبق في 


الأشكال؛ كقولهم: لو كذب ليس كل ج ب لكان كل ج بء؛ و كل ب أء على 





١‏ ج م: واستثناء. 8 م: ترتيبا. 


" م: ففيها. ؟ م: لكونها قياسًا. 


الفن الأول: علم المنطق 11 


اموت لقو فا بج رساب لبس تعزن نكزه كزع ١‏ لك الي كل 
ب وهو المطلوب. 
[*.”.| الثالث: الدمثيل 


وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر يشاركه في وصف هو 
علة للحكم؛ وهو قياس الفقهاء» ويسمّى المقيس عليه أصلاء والمفيس فرعًاء 
والوصف الجامع علةً» كقولهم: البيث حادث فيكون الفلك حادنًا؛ لأن حدوثه 
إنما كان للتأليف؛ وهو موجود في الفلك. 

ثم أثبنوا عليّة الوصف بأمرين: أحدهما بالدوران؛ والثاني بالترديد بين 
النفى والإئبات» وهما ضعيفان لجواز عليّة الجزء الأخير وسائر الشرائط» 
ولعدم الحصر. 

[".4.] الرابع: الاستقراء 

وهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزثياته. وهو لا يفيد اليقين» إلا 
أن يكوك الانممر ال قافا ولة سد فى #دمنها افيف إلا نالو إلى السرووة القناسة: 

[ “.8 . مبادئ القباس] 

ومبادئ القفياس أصئاف: 

[الصئف] الأول: اليقيكات: 

ومنها الأوليّات: وهي التي يكون نصور طرفيها كافيًا في جزم الذهن 
بالنسبة الحكمية» فمنه١‏ ماهى عامة حاصلة للكل» ومنه” ما ليبس كذلك. 
الإحساس بالجزئيات» ويقرب منها الوجدانيات. 





١‏ م: فمنها. 0 م1 ومنها. 
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الثالث: المجكبات. 
الرابع: الحدسيّات. 

[لاظ] والخامين ٠١‏ «التواتر ات 

والحدسيات والمجرّبات” والوجدانيات والمتواترات ليست حجة على الغبر 
إلا بعد المشاركة في مقدماتهاء ومع ذلك لا يمكن إقامة الحجة على جاحدها. 

السادس: القضايا التي قياساتها معها. 

الصنف الثاني: المشهوراتء كقولنا: العدل حسنء والظلم قبيح. والمشهور 
قد يكون صادقاء وقد يكون كاذبّاء والصادق قد يكون أوليّاء وقد لا يكون. 

الصنف الثالث: المسلّمات. 

الصنف الرابع: المقبولات. 

الصئف الخامس: المظنونات. 

الصئف السادس: الشعريّات» وهي قضايا مخيلة تفيد قبضًا أو بسطًا. 

الصنف السابع: الوهميّات» وهي قضايا كاذبة يقضي الوهم بها تبعًا للحس» 
كحكمه بأن كل موجود في الجهة. 

[*.5. الصناعات الخمس] 

والفناس زه كان مولف” مو اقذاك يفتيةا فين البرهانه :وض كان من 
المشهورات أو المسلّمات فهو الجدل» وإن كان من المقبولات أو المظنونات فهو 
الخطابة» وإن كان من المختلات فهو الشعر» وإن كان من الوهمئات فهو السفسطة. 

[./. فساد القياس] 

واعلم أن من راعى شروط القياس في صورته ومادته فهو آمن من الغلط. 
وهو إمًا من فساد الصورة أو فساد المادة أو من فسادهما. أمَا فساد الصورة 


م الخامس. 0 3 مركبًا. 
م: وا لمجربات وا لحسيات. 





| مد هدم 


الفن الأول: علم المنطق د 


فبأن لا يكون على شكل من الأشكال؛ وفساد المادة كذبها. ويُعلّم من ذلك 


فسادهما.١‏ 
وفساد المادة بأن تكون شبيهة بالمادة الصحيحة. والاشتباه ما من جهة 
اللفظ أو من جهة ا لمعنى. 


أمَا من جهة اللفظ فباستعمال اللفظ المشتركء كما يُقال: الواجب إمًا 
ممكن الوجود أو ليس بممكن الوجود. وأيّما' كان يلزم إمكان عدمه أو 
امتناعه» وهو باطل. وأمّا من جهة استعمال المجاز» كقولهم: الباري نور؛ وكل 
نور ممحسوس. 

وأمًا الاشتباه المعنوي؛ فمنه ما هو من الوهمء كقولهم: الباري موجود؛ 
وكل موجود في جهة. 

ومنه الفلك متناو» وكل متناءٍ فهو منته إلى خلا أو ملا. 

ومنه أخذ ما مع الشيء مكان ما به الشيء»؛ كما يُقال: الأبوة متوقفة على 
البنوة» والبنوة متوقفة على الأبوة» فيمتلع. 

ومنه أخد ما بالقوة مكان ما بالفعل؛ كقولهم: لو كان الجسم قابلًا للقسمة 
إلى غير النهاية لكان ما لا يتناهى محصورًا بين حاصرين» وهو محال. 

ومنه أذ / العدم والوجود في الموضوع مكان السلب والإيجاب اللذين [0و] 
لا نظر فيهما إلى الموضوع؛ كما يُقال: الاتصال بالبدن والانفصال عنه سلب 
وإيجابء فالنفس إما متصلة بالبدن أو منفصلة. 

ولا يمكن حصر أسباب الغلط تفصيلاء إلا أن الوقوف على هذا القدر 
مع استعمال القوانين المنطقية والتدرب بها يعد النفسّ لسرعة الوقوف على 
مواقع" الغلط. 

ولنتنه على مغالط وحيِّها لينتبه الطب على سائرها تركيبًا وحلا: 


١‏ م؛ من فسادهما. 5 3 مواضع. 
,. ج؛ وإنما. 


[اظ] 
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الأولى: نفرض الكلام في شخص دخل موضْعا معيّئًا في وقت بعينه؛ 
وقال: كل كلامي في هذا الموضع في الوقت المفروض كاذب. فنقول: قوله: 
كل كلامي كاذب في الوقت المعيّن والموضع المعيّن إِنّا أن يكون صادقًا أو 
كاذبّاء وأيّما كان يلزم صدقه و كذبه' معًا. ما إذا كان صادمًا فلأنه يلزم كذبه 
ضرورة كونه فردًا من أفراد كلامه في الموضع المعيّن في الوقت المعيّن؛ فيلزم 
صدقه وكذبه معًا. وأمًا إذا كان كاذبًا فبعض كلامه في الموضع المفروض 
صادق»؛ فالصادق إن كان هذا الكلام -والتقدير تقدير كذبه- يلزم كذبه وصدقه 
معٌاء وإن كان غيره -وغيره كاذب بالفرض- يلزم اجتماع صدقه وكذلبه معًا. 

والثانية: ندعي' أن الفلك قديم؛ لأن الجسمية المختصة به علة لقدمه 
ويلزم من ذلك قدمه. بيان الأول هو أنه لو لم يكن علة يلزم أن لا تكون هي 
علة أو غيرها علةٌ ضرورة عدم عليتها حينئلٍ. والتالي كاذب؛ لأنه لو صح قولنا: 
ِمَا أن لا تكون هي علة أو غيرها علة لكان كلما كانت هي علة كان غيرها علة؛ 
والتالي” باطل؛ لأنه إِمَا أن تكون هي علة أو غيرها علة لاستحالة اجتماعهما. 
بيان الثاني ظاهر. 

الثالثة: ندعي؟ وجود الإكسير. وبيانه أنه لو لم يكن وجوده مستلزمًا 
لارتفاع الواقع لكان وافعّاء والمقدّم حق فالتالي حق. بيان الشرطية هو أله 
لو لم يكن واقعًا لكان الواقع نقيضه؛ فيكون* وجوده مستلزمًا لارتفاع الواقع؛ 
والغرض خلافه.' بيان حقية المقدّم؛ وذلك لأنه لو كان مستلزما لارتفاع الواقع 
لكان متتفبًا. فلو" ثبت لا يستلزم ارتفاع الواقع فلا يستلزم في نفس الأمر. 

الرابعة: ندعي أن الإمكان ليس بعلة للحدوث؛ لأن كل ما هو علة للحدوث 
/ فهو ضروري أن يكون علة له» ولا شيء من الإمكان بضروري أن يكون علة 
للحدوث؛ فلا شيء من الإمكان بعلة للحدوث. 


م: كذبه وصدقه. 9 ج: فيمكن. 

اج: يدعي. ١‏ ج - والغرض خلافه. 
ج: الثاني. " ج م: ولو. 

اج: يدعى. 


الفن الأول: علم المنطق 


الخامسة: ندعي إمكان اجتماع النقبضين. وبيانه هو أنه يصدق قولنا: زيد 
كائب بالإمكان العام؛ مع صدق قولنا: زيد ليس بكائب دائمّاء وذلك يستلزم 
إمكان صدق فولنا: زيد كاتب بالفعل» مع صدق قولنا: زيد ليس بكاتب دائماء' 
وهما يتناقضان. 

السادسة: أن شيئًا يلزم من وجوده اجتماع النفيضين ومن عدمه؛ ذلك إما 
إن كان موجودًا أو لا وأيّما كان يلزم اجتماع النقيضينء' اللي بارزم 
قطعاء وهو إِما الوجود أو العدم. 

السابعة: من اعتقد قدم الفلك اعتقد جسميته؛ ومن اعتقد جسميته فاعتقاده 
صادفء ينتج أن من اعتقد قدم الفلك فاعتقاده صادق. 

الثامنة: ندعي" أن شيئًا واقعًا موجب لاجتماع النقيضين؛ وذلك لأنه لو 
كان موجبًا منضمًا إلى جميع الأمور الواقعة لكان موجبًا حيتئلٍ» وإذا كان موجبًا 
حيتئذ كان موجبًا في نفس الأمر؛ لأنه لو لم يكن موجبًا في نفس الأمر يلزم 
اجتماع الموجبية وعدم الموجبية على ذلك التقدير» وهو محال. 

التاسعة: ندعي أن الإنسان وحده حيوان؛ لأن الإنسان وحده ضحّاك؛ وكل 
ضحاك حيوان» ينتج أن الإنسان وحده حيوان. 

العاشرة: ندعي* أن الإمكان أمر وجودي؛ لأن نقيضه اللا إمكان المحمول 
على الممتنع» والمحمول على الممتنع عدمي بالضرورة» فنفيضه وجودي؛ 
وبعينه نستدل على أن الوجوب أمر وجودي. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أنه إذا كان كل كلامه كاذبًا يلزم صدق 
هذا الكلام وكذبه؛ وهذا لأن صدقه عبارة عن كونه مطابقًا للكاذب» 
أي صادمًا وكاذبًاء وكذبه بعدم هذه المطابقة» فلا يلزم من كذبه صدقه 
وكذبه معًا. 


١‏ م - وذلك يستلزم إمكان صدق قولنا: زيد كاتب وأيّما كان يلوم اجتماع النقيضين. 
بالفعلء مع صدق قولنا: زيد ليس بكاتب دائمًا. اج: يدعى. 
؟ م - ومن عدمهء ذلك إنا إن كان موجودًا أو لاه © ج: يدعى. 
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وعن الثائية: منع المقدمتين؛ وذلك' لكونهما بناء على قاعدة باطلة. 

وعن الثالئة: لا نسلّم أن وجوده يستلزم ارتفاع نقيضه؛" وهذا لجواز أن 
يكون محالاء فبتقدير” ثبوته يلزم نقيضه. سأمنا ذلك؛ ولكن لا نسلِّم المقدمة 
الثانية» وإنما تصدق لو كانت المتصلة منعكسة بعكس النقيض» وهو ممنوع. 

وعن الرابعة: لا نسلِّم أنه لا شيء من الإمكان بضروري أن يكون علة؛ وما 
ذكرتم ممجرد دعوى. ش ش 

وعن الخامسة: لا نسلم أن صدق قولنا: زيد كائب بالإمكان مع صدق 
قولنا: زيد ليس بكاتب دائمًا يستلزم إمكان صدق قولنا: زيد كاتب بالفعل؛ 
مع صدق قولنا: زيد / ليس بكاتب دائمًا؛ وهذا لأنه إذا صدق قولنا: زيد ليبس 
بكاتب دائمًا لا يستحيل معه صدق قولنا: زيد كاتب بالقوة»؛ فيصدق معه زيد 
كاتب بالإمكان العام» وبستحيل أن يصدق معه زيد كاتب بالفعل. 

وعن السادسة: لا نسلّم أنه إذا لم يكن موجودًا يلزم اجتماع النقيضين؛ 
وهذا لجواز عدمه؛ لعدم الملازمة. 

وعن السابعة: لا نسلّم أن من اعتقد جسمية الفلك فاعتقاده حق؟ مطلقًا بل 
في جسميته؛ وهذا لأن هذه مطلقة» ولا يلزم منها العموم. 

وعن الثامنة: لا نسلّم أن اجتماع النقيضين على ذلك التقدير محال؛ وهذا 
لأن ذلك التقدير محال» فجاز أن يلزمه محال آخر. 

وعن التاسعة: أن قولنا: الإنسان وحده ضحًاك؛ قضيتان؛ إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة» والموجبة تننج ولا يلزم من ذلك محالء والسالبة لا تتتج 
صغرى في الأول. 

وعن العاشرة: لا نسلّم أن اللا(مكان" عدمي» قوله: ”إنه محمول على الممتنع". 


١‏ 6 وذلك. ؟ِ م: صادق. 
" ج: الواقع. 5 ج م: أن الإمكان. 
7 و فبتقدير. 


الفن الأول: علم المنطق ا 


قلنا: إن ادعى صدقه بطريق الإيجاب المعدول فصدقه ممنوع؛ لتوقفه على 
وجود الموضوع؛ وإن ادعى صدقه بطريق السلب البسيط فهو صادق» ولا يلزم 
مئةا المدعى؛ ٠‏ 

وأنت بعد إحكامك لما قررناه' من القواعد خبير برد سبب الغلط في 
فق 0ق الرتا لط إلى كناد لعزا دق وها إل الات ال 3 


والله أعلم بالصواب. 


١‏ م لما قررنا. الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدئا محمد 
؟_ اج إن شاء الله تعالى. عمد له رحد وحيننا وآله وصحبه. 








[علم الخلاف] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفن الثاني:' علم الخلاف 


وهو مرب على مقدمة وثلاثة فصول. أمّا المقدمة ففي شرح تصوّرات مهمة 
في هذا الفن؛ وقليلٍ من التصديقات واجبة التقديم. الفصل الأول في القواعد 
الكلية؛ الفصل الثاني في المسائل الجزئية؛ الفصل الثالث في تركيب النكت. 

| المقدمة] 

الكلام في المقدمة فنقول: 

١‏ : التلازم] 

التلازم عبارة عن الحكم بلزوم قضية لأخرى أو صحيتها لأخرىء أو 

) بسلب اللزوم أو الصحبة. وقبل في حدّه أيضًا | إنه عبارة عن الحكم بصدق" 

قضية على تقدير أخرى»" ولاء تنحل إلى مفردين بل لا بد من انحلالها إلى 
قضيتين يستتبع صدق إحداهما صدق الأخرىء؛ فالمستتبع يسمّى بالملزوم 
والمقدّم؛ والتابع يسمى باللازم والتالي» ويلزم من وجود الملزوم وجودٌ اللازم 
ومن عدم اللازم عدمٌ الملزوم؛ / ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» ولا [١ظ]‏ 
يلزم من وجوه" اللازم وجودٌ الملزوم. 

والدليل على الأول هو أنه لو لم يلزم من وجوده وجوده لم يكن بينهما 
ملازمةٌ فلا لزوم» والمفروض خلافُه. وبعين ذلك نقول: يلزم من عدم اللازم 


١‏ 1 الفن الثالث. ءً م: فلا. 
. اج لصدق. 
* ج + أو بسلب الصدق. 


0 م: ولا من وجود. 
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عدمٌ الملزوم. وأمًا أنه لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا من وجود 
اللازم وجودُ الملزوم؛ وذلك لجواز أن يكون الملزوم أخصٌ من اللازم؛ ولا 
ردن غلم (الاحسن عدم الأعي والاامن وجرد العم ومجوة الا حصن 

وأا الملازمة فلا تستلزم وجود الملزوم ولا وجوة اللازم؛ لجواز تركب 
الملازمة من كاذبتينء' ولا عدم الملزوم ولا عدم اللازم لتركب الملازمة 
من صادقين. 

وفيها تقاسيم: 

الأول: إِمًا أن تتركّب من صادقين أو من كاذبين أو من ملزوم كاذب ولازم' 
صادق. وعكسه داخل في التقسيم غير داخل في الوجود. 

الثاني: اللازم والملزوم ما أن يكونا وجوديبن أو عدميبن» أو يكون 
الملزوم وجوديًا واللازم عدميّاء أو عكسه 

الثالث: اللازم والملزوم إِمّا أن يكونا معينين أو منكرين. أو الملزومٌ معيئًا 
واللازمٌ منكُرًاء أو عكسه. 5 

الرابع: ما أن تكون ظنية أو قطعية. 

الخامس: الملازمة إِمّا أن تتركّب من الشيء ونفسه أو جزئه أو الخارج عنه. 

السادس: قد تتركب من لازم يلزم من وجوده وجودٌُ الملزوم لكونه 
مساوياء وقد لا يكون كذلك. 

السابع: الملازمة إِمَا لزومية أو اتفاقية. 

وكل واحد من هذه الأقسام ينقسم إلى مخصوصة: ومهملة؛ ومحصورة 
ضرورة انقسام نفس الملازمة إلى هذه الأقسام. 

والمخصوصة ما حُكِم فيها باللزوم في وقت معيّن. 

والمهملة ما كيم فيها باللزوم من غير أن يتعرض لوقت اللزوم. 





الفن الثانى: علم الخلاف ا 


والمحصورة ما حُكِم فيها باللزوم أو سلبه في جميع أوقات اللزوم' على 
أي وضع فرض أو في بعضها. 

والمهملة إمَا موجبة أو سالبة لا غيرء وكذا' المخصوصة. والمحصورة إنًا 
موجبة كلية أو جزئية أو سالبة كلية أو جرئية. وكلية الملازمة بعموم” أحوال اللزوم. 

[؟. القياس] 

والقياس عبارة عن دليل مستنبط دال على أن مثلّ حكم جزئي ثابتٌ في 
جزئي آخر لاشتراكهما في علة الحكم في نظر المجتهد. ولا بد من جزئي 
يكون الحكم ثابثًا فيه وهو المسمّى بالأصل؛ ومن جزئي آخر مشارك له في 
مناط الحكم وهو المسئى بالفرع؛ والمشترك بينهما يسمّى علةٌ وجامعًا. وتثبت 
عليته تارة بالدوران» وتارة* أخرى بالمناسبة. وليس هذا موضع تحرير حدَّه 
فلهذا وقعت المسامحة فيه. 


[". الدوران] 

الدوران / عبارةٌ عن وجود أمر مع أمر آخر» وعدمه علل عدمه. وهو (١٠و]‏ 
يستلزم وجود المدار والدائر. أمَا المدار فهو المدّعى عليته؛ وأمًا الدائر فهو 
معلولها. مثاله أن نقول: دار وجوب الفصاص مع القثل العمد العدوان الصادر 
من الأهل المكافئ للمقتول وجودًا وعدمًا. أمّا وجودًا ففي فصل المحددء وأمًا 
عدمًا فظاهر. 

ولعليّة المدار للدائر شروط: 

أحدها: النرئب» وهو أنه يحسن أن يقال: ”وجد هذا ثم وجد" ذاك». 

الثاني: أن لا يُقطع بعدم عليته ولا بوجود مزاحم صالح للعليّة." 


8 ج م- ثارة. 


١‏ م: جميع الأوقات. 
' ج: كذاك. 5 ج م: فوجد. 
" ج: لعموم. " ج - ولا وجود مزاحم صالح للعلية. 


0 ج66 فلا. 
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الثالث:' أن لا يكون الحكم المدّعى متخلفًا عنه» وذلك باعتبار قيود 
دافعة للشقض. 
الرابع: تخلف ضد الحكم المدّعى عن ضد المدار.' 


/ 


[4. المناسبة] 0 

المناسبة عبارة عن مباشرة الحكيم فعلًا صالحًا لأثر مطلوب. مثالها من 
الأحكام الشرعية أن نقول: إنما وجبت الزكاة على الغني البالغ لدفع حاجة 
الفقير للمناسبة. ووجهها أن دفع حاجة الفقير أمر مطلوب جزماء وإيجاب 
الزكاة فعل صالح لتحصيل هذا المطلوب؛ لأنه على تقدير إيجاب الزكاة تندفع 
حاجة الفقير» أو يكون اندفاعها على تقدير الإيجاب أغلبّ منها' على تقدير, 
عدم الإيجاب. والحكيم قد باشر؛ لأنه أوجب الزكاة. 

فلا بد للمناسبة من أمور: 

أحدها: مطلوبية الأثر. 

والثاني: صلاحية الفعل بمعنى إفضائه إلى ذلك المطلوب. ١‏ 

والثالث: المباشرة المعني بها في الأحكام الخمسة ورود الشرع بالحكم؛ 
ولا بد منه إلا على رأي من يعتبر المصالح المرسلة. وسيأتي بيانه مفصلًا في 
“اول الففة“ إن عاء اله تعالن: 


[ه. استتصحاب الحال] 
استصحاب الحال عبارة عن دليل دالٍ على أن الأمر المحمّق في الماضي 


من الزمان» وجوديًًّا كان أو عدميًاء متحمّق الآن مستمر. مثاله: ”زيد كان متطهرًا 
وفت الصباح“ يغلب على الظن بقاء طهارته الآن إذا لم تُقطع بالمنافي لها.” 





١‏ اج الثالث. ِ ج: الصبح. 
' ج: عن هذا المدار. ٠‏ جم -لها. 


" ج م: منه. 





الفن الثانى: علم الخلاف 

[5. استصحاب الوافع | 

استصحاب دليل دَالٍ على أن الثابت في نفس الأمر مستمر على التقدير الجائز. 
[/ا.] الدعوى 


رفي قط وال كل مولن لقره الوسع موسي اليه الجالي دن 
وجوديًا كان ذلك الشيء أو عدميّاء معيّئًا كان أو منكمّرًا. 

احترزنا بالموجب عن لازم الدعوىء وبه يعلّم أنه لا دعوى في الحدود 
والرسوم؛ ولا مطالبة فيهاء ولا ملع ولا معارضة:؛ بل تنوجه عليها' النفوض لا 
غير. هذا إذا عُبّر علها بالحقيقة» وإلا فلا بد من قرينة صارفة للفظ عن / الحقيقة 
إلى المجاز مع القيد المذكور. فإذا لخص المستدِلٌ الدعوى فوظيفة المعترض 
المطالبة؛ وذلك بأن يقول: ”لم قلت ذلك؟”» أو ”لا أسلم ذلك أو ”ما الدليل 
على ذلك“. وبعد المطالبة يتعين على المستدل إقامة الدليل على الدعوى؛ 
ويقال أيضًا على المدعىء فإن أقام وإلا كان منقطعًا. 

والمعنيُ بالدليل شيء يوجب حصولُه غلبة الظن بثبوت المدعى عند 
تجريد النظر إليه لشخص من الأشخاص. وذلك إنا ببيان وجود علة الحكم 
في صورة النزاع وذلك هو القياس؛ أو ببيان ملزوم الحكم المتنازع فيه" إما 
في صورة النزاع أو أعمٌ منه. وهو إِمّا ضروري أي مستحيل”" انفكاك الحكم 
عنه ولا تسمع؛ المعارضة بعد ثبوته أو تسليمه؛ أو ظني» أو ببيان انتفاء لازمه" 
نفيض المدعى» أو ببيان الموجب للمدعى وهو ما يصح أن يقال: ”وُجدٌ هذاء 
لأنه وُجِدَ ذاك“" وإما" ببيان المقتضي للمدعّى وهو ما يصح تعليل العلم 
بالمدعى به؛ أو ببيان سبب أثر الحكم المدعى وهو الموجب للوجوب لا 
الإبيجاب كموجببة القتل لوجوب القصاصء أو بببان نكتة مركبة من مقدمات 





جع: عليه ام 
ج: المنازع فيه. ١‏ ج: دال. 
م؛ يستحيل» " جم: أو. 
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بعضها قطعية وبعضها ظنية؛ أو ببيان عدم اجتماع ضد المدعى مع أمر يلزم من 
عدم اجتماعهما ثبوت الحكم المدعى. فإذا بيّن أحد هذه الأشياء فيقول: ”أنا 
ما التزمت إلا بيان أحد هذه الأمور وقد وفيت بما التزمت". 

فإن قيل: ”لم قلت: بأنه يلزم مما ذكرت ثبوت المدعى؟" وإنما يلزم أن لو 
يترتب على الدليل مدلوله فلا يُسمع هذا الكلام أصلًا. ولا نشرع في الجواب 
عنه بقوله: ”الأصل ترتب المدلول على الدليل”؛ لأنه متى شرع في ذلك انقطع 
وذلك لأن الخصم يقول: أسلّم أن الأصل ذلك ولكن لم فلت: ”إنه ثرتب على 
هذا الدليل مدلوله؟"» وأي دليل ذكر على هذا المطلوب يتوجه عليه هذا الملع؛ 
فلا سبيل إلى الجواب عنه بعد التزامه؛ فالصواب عدم التزام الجواب عنه. 

واعلم أن الدليل لا بد له من مقدمتين لا أزيد ولا أنقص منهما إلا في 
القياس لمكي والذي يوجد في الأدلة من المقدمات الكثيرة الزائدة على 
المقدمتين فبعضها دليل على البعض»ء ولا بد من الانتهاء بالآخرة إلى مقدمتين 
لا أزْيّد. وكذلك المقدمات الكثيرة المذكورة في كتب التعاليم. فإذا شرع 
المستدل في الدليل ومقدماته فوظيفة المعترض المطالبة على التفسير المذكور. 
فإن ذكر المستدل الدليل على تلك المقدمة فوظيفة المعترض المعارضة في 
المقدمة؛ وهو أن يسلّم دلالة دليل المستدل على تلك المقدمة ويعارضه بدليل 
آخر / رافع لما أثبته به. 

فأول ما ينوجه على الدعوى المطالبة على التفسير المذكورء ثم المعارضة 
في المقدمة» ثم المعارضة في الحكم وهو تسليم دلالة الدليل على الحكم في 
صورة النزاع» وذكر دليل يدل على عدم الحكم في صورة النزاع؛ فيتعين على 
المستدل الجواب عنهاء وذلك' إِما بالقدح في مقدماته ببيان عدم مدلولهاء أو 
معارضة بدليل آخر مغاير للأول سالم عن المعارضة مقدمة وأصالة. 

ولا بد من الجواب عن الاستدراك وهو عبارة عن كون مقدمة من مقدمات 
الدلبل لا فائدة فيها. وذلك بأن يتم الدليل' بدونها. وجوابه ببيان اشتمالها 


١‏ م - وذلك. 1 م الكلام. 
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على فائدة لولاها لم تحصل. وليس من الاستدراك كون الدليل المذكور له 
مقدمات كثيرة ويمكن ذكر دليل آخر له مقدمات أقل. 

والنقض وجود الدليل مع تخلّف الحكم عنه. 

والقلب عبارة عن ترتيب ضِبٍّ المدعى أو نقيضه على دليل المستدل بعينه. 

واعلم أن المسموع في هذا الاصطلاح من الأسولة ليس إلا المنع أو 
المعارضة» ويستثني عن ذلك سؤال الاستفسار لا بد من سماعه لتلخيص المدعى. 
وإن أصرٌ المستدل على عدم سماعه فيمنع المدعى على وجه يضطر إلى تفسيره. 

وأمّا الاستدراك فتوجيهه منع لزوم الحكم عن الدليل المستدرك؛ لأن 
الاصطلاح ذكر دليل غير مستدرك» وفيه نظر. 

وأمًا النقض فتوجيهه على ما قاله مبرّز الجدلبين القدح في بعض مقدمات 
دليل المعلل. وذلك بأن يقول: لو صحّ ما ذكرتٌ من الدليل لثبت الحكمُ في 
صورة النقض لوجود الدليل ثمة» واللازم باطل. وفيه نظر؛ لأنه يمكن توجيهه 
على مقدمة بعينها وهو أحسن مما ذكره المبرّز.' 

وأمًا القلب فتوجيهه المعارضة في الحكم وهو ظاهر. 

وأمَا الرجحان فقد قال المبرّز من الجدليين: توجيهه أن يقال: موجب ما 
ذكرنا من الدليل ثابت؛ لأن ماذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرئم من الدلبل 
ويثبته بطريقه؛ ولو لم يثبت موجبه يلزم الترك بالدليل الراجح وإنه ممتلع. 
وحاصله عائد إلى المعارضة به في حكم المسألة. وللخصم أن يمنع أنه غير 
الدليل الأول؛ لأن شرط الغير أن يكون مغايرًا له ذاثاء بمعلى أنه يمكن وجود 
كل واحد منهما بدون الآخر احترازًا عن المطلق والمقيد. 

واعلم أن اصطلاح النظار بأسرهم سوى المبرّز سماع / الترجيح وأنًا المبرّز [١١ظ]‏ 
فقد قال في بعض المواضع: ”لا أسمعه”؛ وقال: لأنه' خارج عن المنع والمعارضة 


المبرز لعله هو لقب العميدي. هو رئيس الطريقة 2 ابن خلدونء١/50/4.‏ 
في علم الجدل كما قال ابن خلدون. انظر: تاريخ ” ج: لأنه. 
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من شيخنا أثير الدين»' ثم فسر الرجحان بوجوب الإفتاء بموجبه في كتاب 
وأمًّا غصب منصب التعليل فهو منع المقدمة بإثبات الحكم في محل 
النزاع على اصطلاح بعض النظّار. وليس ذلك بغصب منصب التعليل على رأي 
المبرّزء بل هو عنده عبارة عن منع المقدمة بإثبات الحكم في محل نزاع آخرء 
ثم يفسر كونه آخر مرة بأن يكون مغايرًا له ذانًا ومحلا. مثل" أن يدعي المعلّل 
وجوب الزكاة في الحلي» والخصم يمنع مقدمة دليله بالشروع في مسألة النية. 
فهذا غصب بالاتفاق؛؟ لأنه يُفضي إلى ذكر جميع المسائل المختلف فيها. ومرة* 
بأن يكون” مغايرًا له محلًا لا حكماء مثل وجوب الزكاة في الحلي ووجوب 
الزكاة في مال الصبيء فإمًا أن يثبت ذلك الحكم بدليل المعلل أو بغيره؛ فإن 
أثبته بدليل المعلل فليس بغصبه وإن كان بغيره فقد اختلف اصطلاحُه فى 
ذلك؛ فمرة يقول: شرط المغايرة أن يكون أحدهما إيجابًا والآخر تحريمًاء 
وأخرى بأن يكون أحدهما إيجاب الكفارة والآخر إيجاب الصوم. وبالجملة 
اختلف كلامه في هذا الاصطلاح. 
والضابط فيه أن للمستدل أن يختار من الاصطلاحات مهما اخثار» ولكن 
بشرط أنه إذا كان لا يسمع شيئًا من تلك الاصطلاحات بناء على أنه غصب فلا 
يقوله في الاعتراض" ولا يورده.* 
واعلم أن سؤال الغصب خارج عن المنع والمعارضة. 
هذا هو الكلام في المقدمة فلتتكلم في الفصول. 
١‏ هو المفضل بن عمر بن المفضّل المنطقي الشهير المتوفى 5١5‏ هجرية. 
بالأبهرى السمرقندى المتوفى سنة «1ه. له ؟ ج: بمثل. 
من التصانيف: إيساغوجى في المنطقء وهداية ؛ ج م باتفاق. 
الحكمة وغيرهما دس الكتب. هدية العارفين 9 م: وأخرى. 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 5 ج: وأخرى أن يكون. 


البغدادي» .459/١‏ " ج: الاعتراض. 
لعله النفائس في الجدل (خ) لأبي حامد السمرقندي 4 ج: ولا نورده. 


الفن الثاني: علم الخلاف ولا 


].١[‏ الفصل الأول: في القواعد الكليّة 

.1.١[‏ القاعدة] الأولى: النصوص 

فنقول: النص على هذا الاصطلاح عبارة عمًا هو كلام الله تعالى أو كلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يخالف اصطلاح الأصوليين على ما نبيْنه 
بعد ذلك في علم ”أصول الفقه“.' فتقول: النصوص على ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: أن يكون الإجماع منعقدًا على إرادة الحقيقة منه. 

الثاني: أن يكون الإجماع منعقدًا على عدم إرادة الحقيقة منه. 

الثالث: أن لا يكون الإجماع منعقدًا على إرادة الحقيقة منه ولا على' 
عدمها. 

والدليل على الحصر الترديدٌ الدائر بين النفي والإثبات» وذلك ظاهر. 

ما القسم الأول فقليل؛ ونظيره قوله" تعالى: «إنَّ أللّه بحُلٍ شَىْءٍ عَلِيمُ) 
|العدكبوت» ؟9؟/17]. 

وأمًا القسم الثاني فكثير ومئه؛ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام»»” ونظائره كثيرة. 

أمما القسم الثالث فينقسم إلى قسمين: إلى مسكوت عنه / وإلى مختلّف !١١و]‏ 
فيه أعني إرادة الحقيقة وعدم إرادتها منه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: 
«أيّما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل».7 

أمَا القسم المجمع على إرادة الحقيقة منه فالحكم ثابت في جملة موارده 
إجماعًاء فلا بحث في ذلك والأمر فيه ظاهرء وكذلك المسكوت عنه. وإنما محل 
النظر والبحث كل واحد من القسمين الباقيين. فلنتكلم في وجه التمسك بهما فنقول: 


' قال المؤلف في أصول الفقه: ”فالنص والظاهر ”؟ ج: قرول الله. 

يشتركان في رجحان الدلالة إلا أن النص راجح ج م منه. 

مانع من النقيض“". * الموطأ لمالك؛ الأقضية "١‏ ابن ماجه: الأحكام 117. 
1 ا على. 1 سنن أبي داود» النكاح ١‏ 7؟ سنن الترملي» البكاح 1 
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وجه التمسك بالمختلّف' فيه» أعني في إرادة الحقيقة وعدمهاء وذلك من وجوه: 

الأول: دعوى إرادة الحقيقة منه. والدليل عليه مقرر في علم ”أصول الفقه“ 
ولكن عادة النظّار من أهل هذا الفن ذكر أدلةٍ أخرى على ذلك. فنقول: الدليل 
على ذلك وجهان؛ ولنقدم على ذلك:" ا 

الأول: هو ”أن الأصل في الكلام هو الحقيقة“؛ فلا بد من تفسير الأصل 
والحقيقة والكلام. 

أمَا الأصل فله تفسيران: أحدهما: الدليل» والثاني الغالب. 

وأمّا الحقيقة فتُطلق في هذا الاصطلاح على اللفظ المستعمل في موضوعهء” 
وهو اصطلاح الأصوليين. وتطلّق على المعنى الذي وضع له اللفظ» وذلك 
مصطلح أئمة النظر من أهل الخلاف. 

وأمّا الكلام فظاهر» وحدّه سنذكره في ”أصول الفقه“. 

وإذا علم ذلك فنقول: 

الوجه الأول: أنه لو لم يكن كذلك لما تبادرت الحقيقة إلى الذهن عملا 
بالاستصحاب السالم عن المعارض» واللازم باطل فالملزوم كذلك.. 

الثاني: أن العلم بكون اللفظ موضوعًا بإزاء المعنى» أو الظن به موجبٌُ؟ء 
الظن بإرادة الحقيقة منه بالدوران» وكل واحد منهما قائم ههناء فيلزم غلبة الظن 
بإرادة الحقيقة منه عملا بالموجب. ولا ينبغي أن ندعي وجود العلم والظن بشيء 
واحد لأنهما يتضادان» بل ندعي العلم في بعض الصورء والظن في بعض الصور. 

واعلم أن كلمة ”أيّما“ للعموم بالنقل عن أثمة اللغة. وقد ثبت أن الحفيقة 
مرادة من هذا النص فيلزم إرادة جميع الأفراد منه» فيلزم إرادة صورة النزاع منه» 
فيبطل نكاحهاء وهو نكاح الحرة العاقلة البالغة» إذا زوّجت نفسّهاء وهو المطلوب. 


١‏ ج: في المختلف. * ج م: في ما وضع له. 
م: ولنقدم على ذلك نفسير الأصل والكلام والحقيقة ‏ ؟ ج؛ يوجب. 
فتقول. 


و 


١ 


_ 
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الوجه الثاني:' أن هذه الصورة المعيّئة» وهي صورة النزاع» مرادة من 
النص؛ لأنها جائزة الإرادة منه. وذلك لأن استعمال هذا النص لإرادة هذا الفرد 
ليس بخطأ نظرًا إلى الأوضاع اللغوية» ولا نعني بجواز الإرادة إلا ذلك» وجواز 
الإرادة موجب للإرادة بالدوران» فيلزم إرادة هذا الفرد. وهو المطلوب. 

الثالث: أن المراد من النص مقيّد بقيد يندرج فيه هذا الفرد. ومثاله أن نقول: 
المرأة العاقلة البالغة إذا زوّجث نفسّها بغير إذن وليها مرادةٌ من هذا النص؛ لأن 
المقيّد بالتفسير المذكور جائز الإرادة من هذا النص لما ذكرناء وجواز الإرادة 
موجب للإرادة أيضًا لما مرٌء ويلزم من ذلك إرادته؛ وهو المطلوب. 

الرابع: شيء يلزم من الحكم مرادً من النص؛ السك ماين 
إرادئها الحكم قطعًا. والدليل / دل على إرادة الحقيقة فيكون دالا على إرادة 
شيء يلزم منه الحكم. أو نقول: صورة لام شيء يلزم من إرادتها الحكم. 
والدليل دل على إرادة صورة النزاع" فيكون دالا على شيء يلزم منه الحكم. أو 
نقول: المنكد؟ شي يرع دن إرادته الحكمء والدليل دل على | إرادته لما ذكرناء 
فيكوق دالا على | إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع» فتثبت إرادة شيء 
يلزم منه الحكم في صورة النزاع» وهو المطلوب. 

فإن قبل: لا نسلّم أن الحقيقة مرادة من هذا النص» وما ذكرتٌ وإن دل على 
ذلك ولكن معنا ما ينفيه. وبيانه هو أنه لو كانت الحقيقة مرادة يلزم إرادة الحقيقة 
في جملة صور الوضع بعين ما ذكرتم من الأصلء» واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

وأما الوجه الثاني والثالث فنقول: لا نسلّم إرادته» وما ذكرتم من موجبية 
جواز الإرادة للإرادة» فممنوع؛ وذلك لأن جواز الإرادة لو كان موجبًا للإرادة* 
يلزم إرادة المجاز مطلقًاء ويلزم الجمع بين إرادة الحقيقة والمجازء واللازم 





باطل فالملزوم كذلك. 
أي من وجوه التمسك بالمختلف فيه. ؛ ج - للإرادة. 
اج إرادة صع. 0 م + التي. 


” ج: المفيد. 


[لااظ] 
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وأمًا الوجه الرابع فنقول: لا شيء من الأشياء التي' يلزم منها الحكم مرادٌ 
من النص. وذلك لأنه لو كان مرادًا يلزم ثبوت الحكم في صورة النزاع جزمًاء 
والحكم غير ثابت في صورة النزاع لثبوت نقيضه؛ وذلك لأن صورة النزاع 
مرادة من قوله تعالى: لإقلا كمَصَلوق أن يكدة» [البقرة» ؟/؟؟]. 

ووجه الاستدلال الوجوه الأربعة المذكورة. 

والجواب هو أنّا تقول: المانع المخصوص إنا أن يكون موجودًا في تلك 
الصور أو لاء' وأيّما" كان يلزم إرادة الحقيقة. أمّا إذا كان فلِما ذكرنا من الأصل 
السالم عن التخلف لا لمانع؛ وأا إذا لم يكن فلِما ذكرنا من الدليل» ويمنع 
التخلف على هذا التقدير. وإن نمسك بالاستصحاب فنتعارضه بالقياس على 
صورة المراد؟ أو نقول: إِنّا ندعي على تقدير عدم المائع المخصوص أحد 
الأمرين؛ وهو إِنا إرادة الحقيقة أو الموجب لإرادتها ضرورة دلالة الدليل على 
أحد الأمرين. ثم بعد ذلك نقول: إما أن يترتب على مدلوله أو لاء وأيّما" كان 
يلزم ثبوت المدعى؛ وعلى هذا لا يتوجه الاستصحاب. 

وأا قوله: لو كان جواز الإرادة موجبًا للإرادة يلزم إرادة المجاز مطلقًاء أو 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قلنا: نحن لا ندعي أن جواز الإرادة موجب للإرادة مطلقّاء وإنما ندعي 
موجبيته في صورة انتفاء المانع من إرادة المعنى الجائز الإرادة» ولا نسلِّم انتفاء 
المانع في تلك الصور وظاهرٌ” وجوده؛ وإلا يلزم إرادة ذلك المعنى الجائز 
الإرادة عملا بالمقتضي السالم عن المانع. 

وإن قال: لو وجد المانع ثمة" يلزم التعارض بين المقتضي والمانع ثمة.* 
ويلزم النرك بأحدهماء وهو منتفف. 





١‏ ج: الذي. 0 ج إثما. 
" جم: أو لم يكن. ١‏ ج: فظاهر. 
8 اج إنما. 7 م لم. 


ج م: الصورة المرادة. 4 م ثم. 


الفن الئانى: علم الخلاف مم 


قلنا: الراجح ما ذكرنا؛ لأنه لو ترك ليئرك' لا لمعارض من خارج؛ ولا 
كذلك ما ذكرئم» فإنه لو ثُرك ليترك لمعارض. 

وأمًا ما أورده على الوجه الرابع فجوابه أنه غصب لمنصب / التعليل على |"1و] 
اصطلاح غير المبوّز من أثمة النظرء وليس بغصب على رأي المبوّن” وهو 
معارضة في الحكم على التحقيق. وجوابه جواب المعارضات في الحكم؛ 
وسيأتي مفصلًا. 

واعلم أنه يتركب من هذه الوجوه الأربعة وجوه لا نهاية لها. وبيانه هو أنًا 
ندعي أحد الأمرين: إِما الأول" أو الثاني» أو الأول أو الئالث؛ أو الأول أو الرابع؛ 
أو الثاني أو الثالث» أو الثاني أو الرابع» أو الثالث أو الرابع» وهذه منفصلاث. ثم 
نذكر وجومًا أخرى من الملازمة فنقول: إِمًا أن يكون الملزوم واللازم' معيّنين 
أو منكرين؛ أو الملزوم معيّئًا واللازم منَكْرًاء أو عكسه. 

نا الفسم الأول فينشأ مئه وجوه: 

أحدها: أن يقال: لو لم تكن الحقيقة مُرادة لكان الفرد مُرادًا. 

والثاني: هو أنه لو لم تكن الحقيقة مُرادة لكان المقيّد مُرادًا. 

والثالث: هو أنه لو لم تكن الحقيقة مُرادة لكان شيءٌ مُرادًاء ثم نجعل 
الملزوم عدم إرادة الفرد ونقول: لو لم يكن الفرد مُرادًا لكان المقيّد مُراداء لو 
لم يكن الفرد مُرادًا' لكان شيء مُرادًاء ثم نجعل الملزوم لازمًا واللازم ملزومًا. 
والقسم الثاني هو أن نقول: لو لم يكن أحدها مُرادًا لكان أحدها مُرادًا. 





م: لترك. الأمرين أو الأمورء مثاله أن نقفول: أحد الأمرين 
م: رأيه. ثابت إمّا الأول. 

* م: أنّا ندعي إرادة أحد هذه الأمور وندل عليه.إًا © م- وهله منفصلات. ثم نذكر وجومًا أخرى من 
بأدلة من باب الحمليات أو من باب المنفصلات الملازمة فنقول. 

أو من باب المتصلات؛ أمًا الأول فكقولنا: © م: وأمًا المتصلات فهي أن نقول: إِمَا أن يكون 
أحدها ثابت لأن الأول ثابت» وهكذا نقول في اللازم والملزوم. 

الثاني والثالث. وأا المنفصلات فكدعوى أحد © ج - لكان المقيد مرادًا لو لم يكن الفرد مرادًا. 
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الفسم الثالث هو أنه لو لم تكن الحقيقة مُرادة لكان أحدها مُرادًا. أو نقول: 
لو لم يكن الفرد مُرادًا لكان أحدها مُرادًا. أو نقول: لو لم يكن المقيّد' مُرادًا 
لكان أحدها مُرادًا. أو نقول: لو لم يكن الشيء مُرادًا لكان أحدها مُرادًا. 

القسم الرابع لو لم يكن أحدها مُرادًا لكانت الحقيقة مُرادة. أو نقول: 
لو لم يكن أحدها مُرادًا لكان الفرد مُرادًا. أو نقول: لو لم يكن أحدها مُرادًا 
لكان المقيد مُرادًا. أو نقول: لو لم يكن أحدها مُرادًا لكان شيء؟ مُرادًا. 
وهذه ملازمات اتفاقية. وطريق جعلها لزومية ضم الدليل الدال على أحدها 
إلى الملزوم. وفيه فائدتان: إحداهما صيرورتها لزومية» والثانية: اندفاع 
منع التقدير. 

ووجه التقريب بعد ذلك وجره ثلاثة؛ أحدها الترديد في الملزوم؛ والثاني 
الترديد في اللازم» والثالث هو أنه متى تثبت الملازمة بين شيئين يلزم إما نفيض 
الملزوم أو عين اللازم؛ وإلّا يلزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال. وأيْما 
كان يلزم ثبوت المدعى. 

واعلم أنك متى ضبطتٌ الوجوه المذكورة تركتٌ منها وجومًا لا نهاية لها. 
وهذه قاعدة من قواعد المبرّز؛ وذلك لا يخدص بدعوى أحد الأمور الأربعة بل 
تأني تلك في دعوى أحد الأمرين أو أحد الأمور. 

هذا هو الكلام في القسم الذي اختلف في إرادة الحفيقة منه. 

وأمّا إذا" انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه فوجه التمسك به ما 
ذكرنا من الوجوه إلا الوجه الأول؛ لأنه على خلاف الإجماع. نعم له ضابط 
آخر؛ وهو أن يدعي إرادة الحقيقة من هذا النص أو إرادة صورة النزاع منه على 
تقدير هو غير واقع عنده على سبيل التلازم. فنقول: / لو لم يكن ملك النصاب 
موجبًا راجحًا على ما يعارضه للزم» أحد الأمرين؛ وهو إنا إرادة الحفيقة 


١‏ 0 المقيد. م ما 
1 2 م8 الشيء. ءٍ 3 لزم. 


الفن الثالى: علم الخلاف 0م 


أو إرادة صورة النزاع من قوله صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع عشور أموالكم»' 
عملا بالأصل المقتضي لإرادة الحقيقة. 

ووجه التفريب بعد هذا الترديد في اللازم أو في الملزوم؛ فهذا يتم. وأا" 
إذا ادعى أحدهما في نفس الأمور لا يتم؛ لأنه معارض بمثله. ووجهه أن نقول: 
أحد الأمرين لازم وهو إِنا إرادة الحقيقة؛ أو عدم" إرادة صورة النزاع من هذا 
النص عملا بالأصل المقتضي لإرادة الحقيقة. أو نقول: الدليل دل على أحدهما 
فيثبت أحدهماء وأيّماء كان ينبت الحكم فهذا لا يدم؛ لأن الخصم يقول: الئابت 
عدم كل واحد منهماء لأن أحد الأمرين لازم؛ وهو إمًا عدم إرادة صورة النزاع 
أو إرادة" الحقيقة؛ لأن الدليل دل على أحدهما فيثبت أحدهما دائمّاء والثاني 
منتف دائماء فيتعين الأول فيلزم عدم كل واحد منهما جزمّاء وهو المطلوب. 

فإن قبل: لا نسلّم أنه يلزم من ثبوت أحدهما وانتفاء أحدهما تعينُ واحدٍ 
للوقوع؛ وهذا لجواز أن يكون المنتفي عين الثابت. ألا ترى أنه يصح أن يقال: 
في الدار زيد أو عمرو؛ لأن في الدار عمرّاء ثم إذا خرج عمرو يصح أن يقال: 
ليس في الدار عمروء فتعين أن يكون في الدار زيد» وهو باطل. وكذلك نقول: 
في خصال الكفارات إحداها واجبة وهذا المعيّن غير واجب” بدليل جواز 
الترك. ولا يلزم من هذا تعيّن" الآخر وإلا لّمَا كان له تركه عند الإثيان بالآخر. 
وكذلك الكلام فيما إذا طلّق إحدى زوجتيه أو أعتق إحدى أمتيه. 

قلنا: نحن ندعي أن أحد الأمرين المعيّنين إذا كان ثابئًا دائمًاء وهذا المعيّن 
لبس بثابت» فيلزم بالضرورة ثبوت المعيّن الآخر" والقضية بديهية. وبما ذكرنا 
اندفع سائر النقوضء؛ وإن خصصته بوقت معيّن يتم أيضًا. 





١‏ الموطأ لمالكء الأقضية “١‏ سئن ابن ماجهء ‏ © ج: عدم إرادة. 
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والضابط في دعوى أحد الأمرين أو أحد الأمور أنه إذا ادعى أحد الأمرين 
أو أحد الأمور؛ فإن كان فيهما أو فيها منتكّر محتمل' الثبوث والانتفاء غير 
متلازم الأفراد' يتم في نفس الأمر وعلى التقدير الغير الواقع عنده. وإن لم يكن 
فبهما أو فيها منككّر على التفسير المذكور؛ فإن كانا معيّنين؛ فإن كانا محتملي 
الثبوث والانتفاء غير متلازمي الأفراد يدم أيضًا في نفس الأمر وعلى ذلك 
التقدير؛ وإن كان أحدهما لازم الانتفاء؛ فإن ادعاه على ذلك التقدير يثم» وإن 
ادعاه في نفس الأمر لا يتم؛ لأنه يتم مثله. 

هذا هو الضابط على رأي المبرّز. ووجهه أن الدليل الدال على المدكّر 
وجوه لا نهاية لها على ما قررناه؛ ولا تتأنّى تلك الوجوه على نفيه. هذا هو 
الضابط في التمسك بالنصوص. 

وأما الضابط في الجواب عنها [ف]هو أن نقول: إذا نمسك المستدل بالنص»" 
وعارضه الخصم بنص آخر كمعارضته" بقوله» صلى الله عليه وسلم: «هاتوا 

[16و] ربع عشور / أموالكم»" ب «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)' فجوابه أن يدّعي 

المستدل إرادة المحمل المعيّن. فإن عارضه الخصم بقياس التخصيص يجيب 
بالفرق؛ فإن ادعى الخصم إرادة المحمل المعيّن فجوابه قياس التخصيص؛ فإن 
ذكر الفارق فجوابه الجوابر." 

وإن تمسك المستدل بغير النص من الأدلة» وعارضه الخصم بالنص فقد 
أجاب المبرّز عنه بأن قال: ثبوت الحكم في صورة النزاع ملزوم لعدم إرادة ما 
ذكرتم من النص قطعًاء والدليل دل على ثبوت الحكم وهو ما ذكرنا من القياس؛ 
فيلزم أحد الأمرين؛ وهو إِمّا ثبوت الحكم' أو ملزوم قطعي لعدم إرادة ما ذكرثم. 





١‏ ج: يحتمل. ١‏ الموطأ لمالك: الأقضية ١8؛‏ سئن ابن ماجه: 
' ج: للأفراد. الأحكام 17. 

" ج: كمعارضه. ؟ م: الجابر. 

؛ ج: قوله. © ج - وهو ما ذكرنا من القياس فيلزم أحد الأمرين 


مسئد أحمدء 4١87/١‏ سئن أبن ماج الزكاة 4. وهو إنًا ثبوت الحكم. 


الفن الثانى: علم الخلاف 


وأبّما كان يلزم عدم إرادة ما ذكرتم قطعًّاء ولا يعارض بمثله؛ لأن عدم الحكم 
ليس ملزومًا للإرادة قطعًا. 

فإن قبل: هو ملزوم له ظنًا. فنقول: عدم الحكم ملزوم لإرادة ما ذكرنا 
من النضٌ ظنًا وغير ملزوم له فطعًاء والدليل دل على ثبوت الحكمء فيلزم 
: أحد الأمرين؛ وهو إمًا الحكم أو ملزوم ظني لإرادة ما ذكرنا. وأيّما كان يلزم 
إرادة ما ذكرنا. 

قلنا: نسيِّم ذلك ونعارضه على كل واحد من التقديرين؛ ولا يتأنّى ذلك 
للمعترض؛ لأن ما ذكرنا ملزوم قطعي؛ فلا تسمع المعارضة بعد تسليمه؛ ولا 
كذلك ما ذكره الخصم فإنه ملروم ظني. 

وهذا الجواب فاسد؛ لأن الخصم يثبت عدم كل واحد منهماء فنقول: 
إرادة المقيّد ملزوم لعدم كل واحد منهما قطعًا والدليل دل على إرادته؛ فيلزم' 
أحد الأمرين؛ وهو إمًا بوت عدم الحكم أو ملزوم قطعي؛ لانتفاء كل واحد 
ممًا" ذكرتم. وكذلك نقول: إرادة الفرد ملروم؛ لانتفاء كل واحد مما ذكرتم 
والدليل دل على إرادته» فيلزم” أحد الأمرين؛ وهو إمًا ثبوت عدم الحكم أو 
ملزوم قطعي؛ لانتفاء كل واحد ممًا' ذكرتم؛ وأيّما كان يلزم انتفاء كل واحد 
مما ذكرتم. 

فهذا الجواب فاسد؛ بل الجواب التام عن جملة النصوص إذا تمسك 
المستدل بالقياس وعارضه الخصم بالنصء أن يقول:" لو انعدم مجرد إرادة 
صورة النزاع ونفي جميع الأمور الواقعة على حالها ما عدا الإرادة وعدمها 
لثبت الحكم في صورة النزاع؛ عملا بما ذكرنا من الدليل السالم عن معارضة 
إرادة” صورة النزاع من النص» ويلزم من ذلك أن يكون الواقع عدم إرادة صورة 
النزاع من النص؛ لأنه لو كان الواقع إرادتها فإمًا أن يكون مع ثبوت الحكم 








1 3 فلزمه. ع 2 فيما. 
" ج؛ فيما. 5 خبر لقوله: ”الجواب التام". 
8 6 فيلزمه. . م - إرادة. 
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وهو محالء أو مع عدم الحكم وهو محال؛ لأنه لو انعدم مجرد إرادتها ونفي 
جميع الأمور الواقعة على حالها يلزم عدم الحكم على ذلك التقدير قطعًا. وقد 
بيّنا أن الواقع على ذلك التقدير هو الحكم؛ وفيه نظر. بل الجواب الصحيح أن 
يجاب بقياس التخصيصء فإن تعذر فجوابه المعارضة بنص آخر أو بدليل آخر. 
[١ظ]‏ ون جملة اجوبة النضن إذا غورعن بضن حر العنول) إلى الترتجيسنات 
المشهورة كما يقال: ما ذكرنا راجح؛ لأن ما ذكرنا نص الكتاب وهو قطعي 
المتن» وما ذكرتم خبر واحد وهو ظني المتن. أو يقول: ما ذكرنا مثبت وما ذكرتم 
نا والأول راجح على الثاني. وسنذكر طرقًا من التراجيح إن شاء الله تعالى. 
وتوجيه الترجيح على التحقيق أن يمنع ترتب المدلول على الدليل 
المرجوحء ويثبت رجحان دليلنا بما ذكرنا من الطرق. 


[7.1.] القاعدة الثانية: التمسك بالآثار 


والأثر هو المروي عن الصحابي فتارة يكون أمرًا أو نهيًا أو خبرّاء وتارة 
يكون فعلًا دالّا على أمر وهو ليس بحجة على الرأي الصحيح على ما سيأتي 
تقربره في ”أصول الفقه“؛ ولكن جرت عادة النظّار التمسك بالآثار» فلنذكر 
وجه التمسك بهاء والجواب عنها إذا عورض بها. 

فتقول: الترئيب لا يشترط في الوضوء؛ لأنه روي عن علي كرم الله 
وجهه أنه بدأ بغسل رجليه ثم قال: ”لا أبالي بأي عضو بدأت بعد ما أسبغتٌ 
الوضوء“.' ونقول الترتيب ليس بشرطء فنقول:” وجه التمسك به أن فعله دليل 
على اعتقاده؛ واعتقاده بناء على دليل» وإلا يلزم القول بالحكم الشرعي من غير 
دليل» وذلك غير جائز إجماعًاء والظاهر من حاله الامتناع منه. ولأنه' يدل على 
أنه ظن ثبوت الحكم وظنٌ المؤمن لا يخطئ. ولأنه قال صلى الله عليه وسلم: 


«اقتدوا بالذيْن من بعدي أبي بكر وعمر».* 


1 لم أجده. سنن الترمذي» المناقب .١١5‏ وأخرجه ابن حبان 
" م - ونقول الترتيب ليس بشرط فنقول. في صحيحه )810//١5(‏ بلفظ «فَاقْتَدُوا بالَّذِينَ مِنْ 


* م لأله. بَعْدِي - وَأَشَارَ كك أبِي بَكْرِ وَعْمَر). 


الفن الثاى: علم الخلاف 43 


وأمًا الجواب عنه إذا عورض به في حكم المسألة فالمعارضة بأثر عن 
الصحابة رضي الله عنهم آخرء أو يرجح' دليله على الأثر بطريق مشهورء مثل 
أن يقول: ما ذكرنا خبر وما ذكرتم أثرء والخبر راجح على الأثر. 


].".١ [‏ الفاعدة الثالية: القياس 


والكلام فيه إمّا في إفادة تصورهء وقد سبق على وجه لاكق بهذا الفن 
وسبأني تحريره برسومه في ”أصول الفقه“» أو في كونه حجة وهو أيضًا مذكور 
في ”أصول الفقه“. وقد جرت عادة الفقهاء والخلافيين تسلم هذه القاعدة من 
الأصوليين» فلا يمنع كون القياس حجة في ”علم الفقه“ و”الخلاف“ بل يتسلم 
ذلك فيه. 
وأما الكلام في بيان ما ينم منه وشروط ثقريره وما لا يتم منهء وهذا" هو 
الذي يلتزم بيانه في هذا الفن. 
فنقول: القياس إما طردي وإما عكسيء فلا بد فيه من أمور أربعة: أصل 
وفرع وعلة وحكم. 
مثاله أن نقول: الزكاة واجبة في الحلي المباح قياسًا على المضروب» 
والجامع دفع حاجة الفقير» والأصل هو المقيس عليه» وهو محل الحكم المجمع 
عليهء وهو المضروب. والفرع هو محل الحكم المطلوب إثباته بالقياس وهو 
المقيس»" والعلة دفع حاجة الفقير وتسمّى بالجامع وبالمشثرك. والحكم هو 
المطلوب / إثباته في الفرع وهو وجوب الركاة. هذا في القياس الطرديء وأمّا (5١و]‏ 
في القياس العكسي فالأمر بالعكس. 
ويمكن أن نقول: الأصل هو محل الحكبم المجمع عليه أو المقدر ثبوته» 
والفرع هو محل الحكم المختلف فيه أو الملحق بالمقدر ثبوته.* والحكم 
عرو ةلو ال ع ا سر كفويط الع المختلف فيه أو 
" م: فهذا, الملحق. بالمقدر ثبوته. 
* ج: المقيس عليه. 
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هو المطلوب إثباته» والعلة ما ثبت الحكم لأجله في الأصل على التفسير 
المذكورء' فالأصل والفرع بهذا التفسير يعم القياس الطردي والعكسي. 

وإذا تمهد ذلك فتقول: المقيس عليه إمّا إن كان مدَهُوًا أو معيّئًا؛ فإن كان 
منكُرًا يدم إذا ذكر الفرق التفصيلي بين صورة الدزاع وصور؟ النقفضء وإلا فلا. 

مثاله أن يقول المستدل: الزكاة واجبة" في الحلي قياسًا على شيء من 
صور الوجوب.؛ فيعارضه الخصم ويقول: الزكاة غير واجبة في الحلي بالقياس 
على شيء من صور عدم الوجوب. فيقول المستدل: الفرق ثابت بين ثياب 
البذلة والحلي لزيادة نقصانه بالاستعمال بخلاف الحلي»؛ فالضرر الناشي من 
إيجاب الزكاة فيه أكثر. 

ثم نقول: ما ذكرت وإن دل على عدم الوجوب ولكن معنا ما يدل على 
الوجوب»؛ وذلك لأنه لو ثبت عدم الوجوب في صورة النزاع يلزم استواؤهما 
في الحكمء والاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة؛ واللازم متيف 
لما ذكرنا من الفرق التفصيلي. أو نقول: لو ثبت العدم في الحلي لا يضاف إلى 
المشترك بينهما بالمناسبة السالمة عن معارضة عدم الحكم؛ واللازم باطل لما 
ذكرناء أو ندعي لزوم أحد الأمرين. وإن سلك المعثرض هذا المسلك فجوابه 
معارضة الفارق بالجابر على ما سيأتي بيانه. 

هذا إذا كان المقفيس عليه متكُّرًا غير ناش من التقديرء وأمًا إذا نشأ من 
التفدير فليس معارضًا بالمثل على ما نعلمه بعد ذلك. ومثاله أن نقول؛ الزكاة 
إمَا إن كانت واجبة في جملة صور ملك النصاب أو لاء وأيّما كان يلزم وجوب 
الزكاة في مال الصبي؛ أما إذا كانت واجبة فظاهرء وأمًا إذا لم تكن واجبة 
في جملة تلك الصور فلأنه حينئذ يلزم عدم الوجوب في شيء منهاء فيلزم 
عدم الوجوب في حلي البالغ بالقفياس على العدم في شيء من تلك الصورء 





م: والفرع هو محل الحكم المختلف فيه أو " م: ليس واجبة. 
الملحق بالمقدر. 0 م: عدم الوجوب. 
. و صورة النقض. 
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وإذا لزم عدم الوجوب في حلي البالغ يلزم الوجوب في مضروب الصبي 
إجماعًاء وهو المطلوب. وفيه نظر. وإن عارض هذا القياس بقياس مجهول 
نعارضه بمثله ويبقى دليله سالمًا عن المعارض. وفيه نظر. 

وأمًا إذا كان المقيس عليه معبّئاء كما إذا قال: الركاة واجبة في الحلي قياسًا 
على المضروب. فهذا يتم بشرطين: أحدهما دفع النقض بالفارق» والثاني: دفع 
الفارق بالجابر. وستبين تقريرهما وتوجيههما. 

واعلم أن المستدل إنا أن يجعل المشترك بين / المقيس والمقيس عليه 
شينًا معيّئًا أو منكمرًا. نما القسم الأول فينقسم إلى قسمين؛ وذلك لأنه إما أن 
يجعل المشئرك جملة المصالح المشتركة بينهما وهو المسمّى بالقدر المشترك؛ 
أو يدعي إضافة الحكم إلى نوع معيّن من المصالح كدفع حاجة الفقير أو 
غريهاة و الأولهو المكعان عه اسان وؤللف لان يعس على الجعت في إنزاذ 
الفرق؛ ويسهل على المعلل الجواب عنه بعد إيراده وتوجيهه. 

وبيانه هو أنه إذا ادعى إضافة الحكم إلى القدر المشترك ثم ذكر الخصم 
فرقًا تفصيليًاء فللمعلل أن يقول: م قلت: إن هذا القدر' خارج عن القدر 
المشترك؟". وهذا لجواز أن تكون صورة النزاع انفردت بمصلحة أخرى؛ 
فيتساويان في القدر. فيحتاج الخصمٌ إلى مقدمة أخرىء فيقول: موضع الإجماع 
الفرد بهذه الجهة المعيّئة مثلاء وهو كون المضروب أنمى من الحلي وغيرها 
من الجهات مشتركة بينهماء عملا بالموجب المسوي والأدلة النافية للرجحان؛ 
ويلزم من ذلك انفراد موضع الإجماع بزيادة المصلحة. 

وأمًا أنه ليسهل على المعلل إيراد الجابر فبيانه هو أنه إذا قال الخصم: 
هذه الجهة انفرد بها موضع الإجماع وما عداها من الجهات مشتركة. 
يقول: لا نسلّم؛ وظاهر أنه ليس كذلك. ويبدي جهة مخصوصة بصور 
النزاع؛ فيتساويان. 


045١ 


]ظا١و[‎ 


[5او] 
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وهذه الفوائد تختص بما إذا ادعى إضافة الحكم إلى القدر المشترك» وأمًا 
إذا ادعى إضافة الحكم إلى نوع المصلحة؛ وذكر الخصِمُ فرقًا تفصيلياء فلا 
سبيل إلى ذكر الجابر جوابًا عنه؛ لأنه إِنّما ادعى إضافة الحكم إلى هذا النوع 
من المصلحة؛ وقد زاحمه نوع آخرء كما إذا قال: إنما وجبت الزكاة لدفع حاجة 
الفقير» وعارضه الخصم بتقليل الطغيان. فمتى توجه الفرق على المعلل وتمت 
مقدماته وسلمت عن المنع والنقفض انقطع المعلل؛ ولا جواب له؛ بخلاف 
الأول فإنه بعد تمام مقدماته وسلامته عن المنع والنقض يجاب عنه بالجابر. 
وبه يتبين أن الأقيسة المذكورة في كتب الفقه إذا لم يراع فيها ما ذكرنا من 
دعوى إضافة الحكم إلى القدر المشترك؛ بل يدعى الإضافة الى النوع وتوجه 
الفرق» فإنه يفسد ذلك القياسء ولا سبيل إلى تقريره بعد تمام مقدمات الفرق 
وسلامته عن النفض. هذا إذا جعلى العلة شيئًا معيّنًا. 
وأمًّا إذا جعل العلة شيئًا 0 كما إذا قال:' ”إنما وجبت الزكاة في 
سودت لشيي< مشترك بينهما“. يتم أيضّاء وذلك إذا دفع الفارق بالجابر 
والمثل بما ذكرنا من إبداء ريا بين صورة النزاع وموضع من مواضع الإجماع 
ثم المعارضة» وقد سبق تقريره. 
وأما إبراد النقض عليه فعسير / جدًا؛ لأنه إنما يدعي إضافة الحكم إلى 
شيء مشتركء فيحتاج الخصم إلى أن يقول: الحكم غير مضاف إلى كل شيء 
مشترك. ونفيه أيسر من إثياته. وأمّا إذا دفع الفرق" بهذا لا يتأتى" لأنه يعدل إلى 
المعارضة بما ذكرنا من الطريق. 
واعلم أن الدليق على عليّة المشترك لا بد منه في الأقيسة المذكورة 
ا وقد ييّنا المناسبة في المقدمة. ووجهُها ههنا أن نقول: إيجاب الزكاة 
في المضروب إنما كان للقدر المشترك بين الصورتين في المصالح المناسبة؛ 





١‏ م6 وذلك كقولنا. 3 م: فلا يتأتى. 
' م؛ وأمًا دفم الفارق. * م: للمناسبة. 


الفن الثابي: علم الخلاف ف 


وكونها دليلًا على العلية. أما المناسبة فلأن تحصيل القدر المشترك من المصالح 
مطلوبء وإيجاب الزكاة يفضي إليهاء والحكيم قد باشر الإيجاب بدليل وجوبه 
في موضع الإجماع؛ ولا نعني بالمناسبة إلا ذلك. 

وأمًا كونها دليلًا على العليّة فلآن العلية دارت مع المناسبة وجودًا وعدمًا. 
أمَا وجودًا ففي نظائر كثيرة جدًّا كالتجارة لتحصيل الربح؛ وتوجيه العساكر 
لقهر العدو؛ فإنها أمور مناسبة وهي عذل. أنا مناسبتها فلأن تحصيل الربح أمر 
مطلوبء والتجارة فعل صالح لتحصيل هذا المطلوبء والحكيم قد باشر. وأمًا 
عليتها فبالاتفاق» وكذلك نقول في توجيه العساكر. 

والدوران دليل على عليّة المدار للدائر على ما سيأتي. ويلزم من ذلك 
كون القدر المشترك علة للإيجاب؛ وذلك هو المطلوب. والقدر المشترك 
موجود في الفرع» فيلزم ثبوت الحكم فيه عملا بالعلة. 

وصورته القياسية الكاملة أن نقفول: ”كلما وجبت الزكاة في المضروب 
كان المشترك علة لمكان المناسبة“ و”كلما كان المشترك علة فالزكاة واجبة 
في الحلي عملا بالعلة“» ينتج ”كلما وجبت الزكاة في المضروب وجبت في 
الحلي؛ لكن الزكاة واجبة في المضروب إجماعًاء فيلزم وجوب الزكاة في 
الحلي“. قد لاح ممًا ذكرنا دفع النفض بالفارق؛ وذلك لأن الخصم إذا قال: 
المشترك ليس بعلة؛ لأنه موجود في ثياب البذلة وعبيد المهنة والزكاة غير 
واجبة فيهماء وتخلّف الحكم عن المشترك دليلُ عدم علينه؛ لأنه لو كان علةٌ 
يلزم الترك به في صورة النقض وأنه خلاف الأصل. 

وجوابه: لا نسِلّم وجود القدر المشترك في صورة التقض؛ وهذا لأن صورة 
النزاع انفردث بهذه' المصلحة المعيّنة وهي كونه أنمى» وغيرها من الجهات مشتركة 
بالنافي للرجحان والموجب المسوّيء ويلزم من هذا انفراد صورة النزاع عن صورة 
النقض بهذه المصلحةء' ويلزم من هذا عدم تخلف الحكم عن المشترك. 


١‏ ج + الجهة. ؟ م - هذا انفراد صورة النزاع عن صورة النقض 
بودهالمسلجة 
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ما دفع الفارق بالجابر / فلنذكر أُوَلُا توجيه الفارق ثم نذكر الجابر. 

أمَا الفارق فسبيله أن يبن انفراد موضع الإجماع بجهة معيّنة. ثم نقول: 
أحد المقدارين -وهو إنّا المقدار الموجود في موضع الإجماع؛ أو المقدار 
الموجود في موضع الإجماع الناشي من غير هذه الجهة- راجح على' الموجود 
في صورة النزاع» أو المقدار الموجود في موضع الإجماع الناشي من غير 
هذه الجهة مساو للمقدار الموجود في صورة النزاع» أو غير قاصر عنه عملا 
بالأدلة النافية للرجحان والأصلء ويلزم من هذا رجحان المصالح الموجودة 
في موضع الإجماع على المصالح الموجودة في صورة النزاع. 

ولئن قال: رجحان موضع الإجماع على صورة النزاع في المصالح غير 
ثابئة' لغير ما ذكرت" من النافي للرجحان. 

قلنا: ما ذكرت وإن دل على عدم الرجحان ولكن عين هذه الأدلة تدل 


“على عدم رجحان الموجود في صورة النزاع على المقدار* الموجود في موضع 


الإجماع الناشي من غير هذه الجهة؛ ويلزم من هذا رجحان المقدار* الموجود 
في موضع الإجماع على' الموجود في صورة النزاع؛ وذلك هو المطلوب. هذا 
تقرير الفارق. 

وأما الجابر فطريقه أن يبيّن انفراد صورة النزاع بجهة معيّنة معدومة عن 
موضع الإجماع؛ ونقول: أحد المقدارين -إمّا المقدار الموجود في صورة 
النزاع» أو المقدار الموجود في صورة النزاع الناشي من غير هذه الجهة- راجمٌ 
على" الموجود في موضع الإجماع. أو المقدار الموجود في صورة النزاع 
الناشي من غير هذه الجهة مساو للموجود في موضع الإجماع؛ أو غير قاصر 
عنه. وأيّما كان يلزم بطلان ما ذكرتم. 





ج + المقدار. 5 م - المقدار. 


اج م: ثابت. 3 ج+ المقدار. 
* م: بعين ما ذكرت. “ ج + المقدار. 
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فإن قبل: الحكم في موضع الإجماع مضاف إلى الجهة المعيّنة بالمناسبة» 
فلا يضاف إلى ماذ كرئم. 

قلنا: لا نسلّم أن الإضافة إلى ما ذكرتم تمنع الإضافة إلى القدر المشترك؛ 
فإن ما ذكرتم نوع؛ والإضافة إلى النوع لا تمنع الإضافة إلى القدر المشتركء' 
بدليل صدق قولنا: ”اشترى هذا الشيء لدفع حاجته"» و”اشتراه ليدفع حاجة 
جوعه“؛ وهما صادقتان» ولو منعت الإضافة إلى القدر لما صدقتا معاء 
واللازم باطل. 

واعلم أن النفض يمكن توجيهه على المقدمة كما مرٌ من منع عليّة المشترك؛ 
وهي معارضة في المقدمة وجوابه الفرق» وقد بيّنا ذلك. ويمكن إيراده ونوجيهه 
معارضة في حكم المسألة» فنقول: النقوض على ثلاثة أقسام: الأول: النقتض 
المعلوم, الثاني:' النقض المركّب» الثالث: النقض المفرد. وإذا عرفت ذلك 
فللخصم أن يعارض في حكم المسألة؛ ويقيس على صور؟ النقض؛ فلنذكر 
توجبهه أُوَلّا ثم الجواب عنه. 

أمّا توجيهه في حكم / المسألة فيقول الخصم: ما ذكرت وإن دل على 
الوجوب في الحلي ولكن معنا ما ينفيه. وبيانه من وجوه: 

أحدها: القباس على عدم الوجوب في ثياب البذلة وعبيد المهنة طردّاء 
وثانيها عكسًا وهو أن نقول: لو وجبت؛ في الحلي لوجبت في ثياب البذلة 
بالقباس عليه؛ واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

والثاني: القياس على النقض المركبء وهو حلي الصبية طردًا وعكسًا. 

والثالث: القياس على النقض المفردء وهو مال المديون طردًا وعكسًا. 

وجواب الجميع الفرق. إلا أنه لا بد من التنبيه على أن ذلك الفرق جواب 
عنه طردًا وعكسًا. 


١‏ جم-ا لمشترك. " ج: صوره 
0 2 والثاني. 0 م + الزكاة. 
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إلااو] 


[لااظ] 


1 


كتاب القواعد الكلية 


فتقول: إذا قال الخصم: لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في ثياب 
البذلة بالقياس عليه؛ واللازم منتف. فجوابه أن نقول: لا نسلِّم أنه لو وجبت في 
الحلي لا تضاف إلى المشترك» وظاهر أنه يضاف' إلى الفارق. 

وبيان الفارق أن الحلي أحد الحجرين وهو أنمى؛ ولا كذلك ثياب البذلة» 
فإيجاب الزكاة فيه إنما كان تحصيلًا للمصلحة الناشئة من أداء الزكاة من أنمى 
المالين» هذا المعنى معدوم هنا فقد اندفع به قياس العكس. وأمّا اندفاع الطرد 
فسبيله أن نقول: إن قاس على ثياب البذلة عدم الوجوب في صورة النزاع 
تنفوث المصلحة المذكورة لما ذكرناء وتفويت المصلحة مفسدة. وإذا ثبت ذلك 
فنقول: عدم وجوب الزكاة في ثباب البذلة محصل لما ذكرتم من المصلحة» 
ولا تفوت تلك المصلحة؛ فبلزم اشتماله على المصلحة الصافية عن المفسدة» 
فعدم الوجوب ثمة إنما كان لما ذكرنا من المعنى؛ هذا المعنى معدوم عن 
الحلي» ويلزم من هذا عدم اننظام القياس. 

جواب عام عن جميع صور النقض -إذا عورض بها في الحكم أو المقدمة- 
أن نقول: صور عدم الحكم مخالفة لصور الحكم في علة الحكم؛ لأن الافتراق 
في الحكم دليل الافتراق في علة الحكم, وإِلّا يلزم الترك بالعلة» وأنه خلاف 
الأصل. والدليل دل على أن صور النزاع من صور الحكم؛ فيكون دالّا على أنه 
من صور الافتراق في العلة. فيلزم أحد الأمربن: وهو إما الافتراق في العلة» أو 
ملزوم الافتراق في العلة. وأيّما كان يلزم قيام الفرف بين صورة النزاع وصورة 
النتقض» وهو المطلوب. 

ويّرد على مطلق القياس منعٌ مشهورٌ وهو أن يُقال: المناسبة إنما دلت على 
عليّة المشترك في موضع الإجماع أو في الملزوم؛ وهو موجود في صورة النزاع 
أو في اللازم» قلم قلت: / إنه يلزم من ذلك ثبوت الحكم في صورة النزاع أو 
في اللازم؟ وإنما يكون كذلك" أن لو لم يكن خصوص موضع الإجماع أو 
الملزوم شرطًاء أو خصوص الملحق مانعًاء وذلك ممنوع. 








1 م مضاف. 1 ج: ذلك. 


الفن الثانى: علم الخلاف لاو 


والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن المشترك علة مطلقًا لا يضاف الحكم إلى بعض' 
أجزائه» عملا بالمناسبة السالمة عن معارضة عليّة المجموع على الإطلاق؛ 
واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

والثاني أن المعنيّ بالعلة التامةٌ» والمناسبة دلت عليهاء' وذلك هو المطلوب؛ 
فيلزم ترتب الحكم عليها حيث وجدث. 

ويَرِد على مطلق القياس الفرق الإجمالي. ووجهه أن يقال: الحكم غير 
مضاف إلى المشترك؛ وذلك لأنه مضاف إلى الفارق؛ لأنه لو لم يكن مضافًا 
إليه لما ثبت الحكم في موضع الإجماعء؛ عملا بالنافي السالم عن معارضة 
عليّة الفارق» واللازم منتف فينتفي الملزوم.' وجوابه: المعارضة بالمثل» 
وذلك لأنّا نقول: هو مضاف إلى المشترك؛ لأنه لو لم يكن مضافًا إليه لما ثبت 
الحكم في موضع؛ الإجماع عملا بالنافي السالم عن معارضة العلة المشتركة: 
واللازم باطل. 


].4.١[‏ القاعدة الرابعة: التلازم 

وقد سبق رسمها وبيان أقسامها. وأشهر أقسامها ما إذا كان اللازم والملزوم 
معّنين.* ووجهها أن نقول: إنه لو لم يجب القصاص بالمثقل لما وجب بالمحدد 
بالقياس عليهء والجامع بينهما دفع الضررء واللازم منتف فينتفي الملزوم. 

وصورتها الكاملة أن نقول: كلما لم يجب القصاص بالمثقل كان المشترك 
بينهما علة؛ وكلما كان المشترك علة يلزم عدم الوجوب في المحددء وهو 
راجع إلى تركيب القياس من المتصلتين من الشكل الأول» وفيه منع. وتقرير 
هذا النوع على وجه لا يَرِد عليه هذا المنع هو أن نقول: لو لم يجب بالمثقل 


1 ع ركفن * م: صورة. 
" ج: عليها. * ج م: ما إذا كان اللازم معيئًا. 


لك كئاب القواعد الكيّة 


يلزم عليّة المشترك؛ واللازم متتف» وإلا لثبت عدم الوجوب ثمة؛ واللازم 
منتف» وعلى هذا لا يتوجه المنع المذكور. 

فإن قيل: لا نسلّم أنه لو لم يجب بالمثقل ليلزم' عليّة المشترك» وإنما يلزم 
أن لو كان بينهما مشترك. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم عليته. 

قوله: لدلالة المناسبة عليه. 

قلنا: لا نسلّم دلالتها حينئذ. ثم نقول: ما ذكرت وإن دل على الملازمة 
ولكن ههنا ما ينفيها. 

وبياله من وجوه: 

الأول:؟ هو أن الفارق علة حيشذ» ويمكن توجيه" ذلك من حيث التفصيل 
والإجمال. 

[914] أما التفصيل: فذلك؛ لأن عدم الوجوب بالمتقّل / إنما كان صيانة لنفس 
القاتل من غير إهدار دم المقتول غالبًا؛ لأن القتل بالمثقّل أقل من القتل بالمحدّد 
فعدم وجوب القصاص بالمثقل لا يفضي إلى الفتل في أعم الصور من غير 
زاجر القصاص." ولا كذلك عدم وجوب القصاص بالمحدد فإنه يفضي إلى 
إهدار دم المقتول في أغلب الصور ضرورة أن الامتناع يتقدر بقدر الزاجر. 

وأمًا الإجمال: فأن' الفارق علة؛ لأنه لو لم يكن علة لَّما ثبت العدمٌ في 
المثقّل فياسًا على مواضع الإجماع سالمًا عن معارضة عليّة الفارق» فلو ثبت 
العدم فيها لا يضاف إلى الفارق بطريق عكس النقيض. 

وعبارتهم أن لازم الشيء وجودًا ملزوم له عدمًا. سلّمنا ذلك ولكن لم 
قلتم: إن المشترك لو كان علة لثبت العدم ثمة؟ وما ذكرت من المشترك وإن دل 
على ذلك ولكن معنا ما ينفيه. 





1 م لزم. 0 م1 وذلك 
ج - من وجوه الأول. 5 م - القصاص. 


الفن الثانى: علم الخلاف 99 


وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن الوجوب ثمة ثابت في نفس الأمرء فيثبت على ذلك التقدير 
عملا باستصحاب الواقع؛ وذلك لأن ثبوت الشيء في نفس الأمر موجب' غلبة 
الظن بثبوته على التقدير بالدوران. 

الثاني: أن العدم في المحدد لو ثبت على هذا التقدير لثبت في نفس الأمر 
بالقياس على ثبوته على هذا التقدير» واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

الثالث: لو ثبت العدم على هذا التقدير لثبت على خلاف هذا التقدير 
بالقياس على ثبوته على هذا التقدير» واللازم منتنف. 

والرابع:' هو أن العدم غير ثابت على التقديرين» ولا لكان ثابئًا في الواقع؛ 
فلا يثبت على هذا التقدير قياسًا على عدم ثبوته على أحد التقديرين. 

الخامس: هو أنه لو ثبت عليّة المشترك مع جميع لوازمه لَمَا ثبت العدم 
ثمة بالقياس على مواضع الإجماعء ويلزم من هذا أن لا يكون لازمًا لها. 

والجواب عن الأول هو أنّا نقول: المشترك دفع الضرر الناشي من وجوب 
القصاصء والمناسبة موجودة في نفس الأمر؛ فلو لم يجب بالمثقل منضمًا إلى 
وجود المشترك» ودلالة المناسبة على العلية تلزم العلية جزمًاء واللازم منتنف 
فيتتفي الملزوم» وهو المجموع المركب من عدم الوجوب بالمئقل ووجود 
المشترك ودلالة المناسبة» فيلزم انتفاء عدم الوجوب بالمثقل لاستحالة انتفاء 
المجموع بانتفاء دلالة المناسبة ووجود المشترك لتحققها في الواقع. 

وأمّا الجواب عن الفرق التفصيلي فإبداء الجابر» كما تقرر / في فصل [8اظ] 
الفياس. ووجهه أن نقول: القثل بآلة جارحة يتوقف على المجاهرة بالعداوة؛ 
وإظهار نفسه وتعريضها للقصاص بالقتل بالآلة الجارحة" أقل لتوقفه على ما 
ذكرناء فكان القتل بالآلة الجارحة أندر من هذا الوجه فذاك أغلب. 





م: يوجب. " م + فيكون. 


٠١‏ كتاب القواعد الكليّة 


وعن الفرق الإجمالي أن نقول: لا نسلّم صدق عكس نقيض المتصلة؛ وإنما 
يصدق أن لو بقيت الملازمة على تقدير انتفاء اللازم. وإن تمسك بالاستصحاب 
أجبنا عنه بالمعارضة بالمثل. ووجهه أن الحكم مضاف إلى المشترك» وإلا لَمَا 
نبت بالقياس على مواضع الإجماع؛ فلو ثبت لا يضاف بعين ما ذكرتم. 

والجواب عن الاستصحاب من وجوه: أحدها: الاصطلاح. وثانيها: أن 
ندعى أحد الأمور الثلاثة؛ وهو إمًا ثبوت الحكم ثمة» أو الترك بالعلة من غير 
معارض»؛ أو التعارض بين الدليلين. وبيانه أن العلة ثابتة ثمة فإمًا أن يترتب 
عليها المدعى أو لا؛ فإن يترتب فهو الأول» وإن لم يترتب؛ فإما أن يكون 
لمعارض أو لا؛ فإن لم يكن لمعارض يلزم الأمر الثاني» وإن كان لمعارض 
يلزم الأمر الثالث. 

وعلى هذا لا يتوجه الاستصحاب الثالث» هو أن ما ذكرنا راجح على ما 
ذكرتم؛ وذلك لأن القياس مع الاستصحاب تعارضا في فعل' من لم يباشر 
التجارة أصلًا فإنه نضاف تجارته إلى تحصيل الربح على تقدير المباشرة؛ 
وكذلك توجيه السرية لقهر العدو وإن لزم منه الترك بالاستصحاب فقد 
تعارضا وثبت موجبه» وثبوت موجب أحد الدليلين عند التعارض دليل 
رجحانه على المعارض له. فإن سُمِعٌ الترجيحٌ فلا كلام» وإن لم يسمع لكونه 
خارجًا عن المنع والمعارضة فتوجيهه ما ذكرنا؛ وهو أنّا نمنع ثبوت مدلول 
الاستصحاب عند معارضته القياس» وإنما يترتب عليه أن لو لم يكن مرجوحًا 
بالنسبة إلى القياس. 

فإن قيل: هو غير مرجوح بالأدلة النافية للرجحان. 

قلنا: الأدلة النافية للرجحان مع ما ذكرتم من الدليل مرجوح بعين" ما ذكرنا 
من الطريق» بدليل تعارضهما وثبوت موجب ما ذكرنا في كل صور الرجحان. 

نا قوله: لو ثبت العدم على ذلك التقدير لثبت العدم في نفس الأمر. 


١‏ م: فصل. ' ج: بغير. 


الفن الثانى: علم الخلاف كل 


فنا انما : 

أمَا قوله: بالقياس عليه. 

فلنا: القياس يستدعي ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع وهذا لا يُنصوّر 
هنا؛' لآن الثبوت على التقدير هو الملازمة» فيصير تقدير الكلام كذلك: / لو 
بدت الملازمة لثبت الوجوب فى نفس الأمر قياسًا على الملازمة» وهذا فاسد. 

وأا قوله: لو ثبت" على هذا التقدير لثبت على خلاف هذا التقدير. 

قلنا: لا نسلّم» وظاهر أنه لا يثبت؛ وذلك لوجود علته على هذا التقدير 
ومنع” عدمها على خلاف هذا التفدير. 

وعن الرابع: أن الدليل دل على ثبوته على أحد التقديرين» وليس بثايت 

وعن الخامس: أنه لو ثبتت العلية مع جميع لوازمه؛ وانتفى لازم من 
لوازمها لا ينتفي العدم في تلك الصورة» ويلزم من ذلك صدق الملازمة. 

واعلم أن المبرّز ذكر ضابطًا للملازمة التامة فقال: إن كان" منكّواء سواء 
كان عامًا أو خاصضًاء لا يتم إلا إذا كان اللازم بحالة منى جعله الخصم لازمًا 
لنقيض المدعى صار لازم الانتفاءء فذلك يتم. مثال الأول أن نقول: لو وجبت 
الزكاة على المديون لوجبت في شيء من صور عدم الوجوب بالقياس عليه؛ 
واللازم باطل فالملزوم كذلك. وفي معناه ما إذا قال: لو وجبت الركاة على 
المديون يلزم أحد الأمرين: وهو إمَا وجوب الزكاة على الفقير أو قبل تمام 
النصاب بالقياس عليه؛ واللازم باطل. 

وبيان عدم تمامه أن الخصم يعارض في حكم المسألة فيقول: لو لم تجب 
على المديون يلزم الوجوب في شيء من صور عدم الوجوبء أو يلزم أحد 
١‏ م:ههنا. » ج م « بثبوت عدم الوجوب بالمحدهد وانتفي. 
" ج م + العدم. 8 م + اللارم. 


* جام مع 
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[ؤاظ] 


١‏ كتاب القواعد الكليّة 


ذينك الأمرين بالنصوص المقتضية للوجوبء واللازم باطل. وليس للمعلل 
أن يقول: هذا مشترك وما ذكرته أُوَلّا سالم عن المثئل؛ لأن الخصم يقول: إنما 
عارضت في حكم المسألة» وقد سلَّمت دليلك» فلا يمكن إثباته ثانا لكونه 
دللا على ما سلَّمناهء فلا يُسمع. 
وإن قلت: أجعلّه معارضةً في الحكم بمنع' المغايرة. ووجهه أن المشبت 
للحكم ثبوث الملازمة وانتفاء اللازم والتغاير بين الدليلين على الملازمة 
ما بتغاير الملزومات أو بتغاير اللوازم أو بتغايرهماء وأمًا التغاير بين 
الدليلين فلا. 
الزكاة على المديون لا يضاف إلى المشترك بينه وبين الفقير؛ ولو ثبت أحد 
الأمرين وهو إمًا اللازم أو الملزوم لثبت الحكم في الفقير عملا بالعلة: واللازم 
منتف / فينتفى الملزوم؛ لانتفاء لازمه ودفع المثل بالفرق» وإن منع" على التقدير 
].5.١ |‏ القاعدة الخامسة: التنافي 
وحاصله.ضمّ ضد المدعى إلى أمر* ثابث إمّا بالإجماع أو بدليل» ثم 
بتبيين انتفاء المجموع؛ والثانى ثابت» فيلزم انتفاء ضد المدعىء فيثبت المدعى» 
فإمّا أن يجمع بينه وبين ضد المدعى وينتفي المجموع بنفي أحدهما كما إذا 
قال: وجوب الزكاة في الحلي مع عدم الوجوب' في اللآلي والجواهر مما لا 
معارض بمثله» ووجهه ظاهر. 
0 م: الملازمات. 0 م - أمر. 
* ج م + الفرق. 1 ج م: وجوب الزكاة. 
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الفن الثانى: علم الخلاف ١‏ 


وأمّا إذا جمع بينهما وردد الكلام في أمر مشثرك بينهماء ونفى المجموع 
على كل واحد من التقديرين بدليل يختص بكل واحد من التقديرين فهو 
صحيح تام. 

ومثاله أن نقول: عدم وجوب الزكاة في حلي البالغة مع وجوب الزكاة في 
مضروبها ممًا لا يجتمعانء والثاني ثابت بالإجماع؛ فيلزم انتفاء الأول. 

إنما قلنا: لا يجتمعان لأن المشترك بينهماء وهو كون كل واحد منهما مالا 
ذابعا بإعداه إش حال علي الضرل إفا أن يكو درعها اعون أو لفان كان 
موجبًا يلزم وجوب الزكاة في حلي البالغة عملا بالموجبء وإن لم يكن موجبًا 
يلزم عدم وجوب الزكاة في مضروب البالغة» وإلا لكان المشترك بينهما موجبا 
للوجوب بالدوران والمقدر خلافه» فصح ما ادعينا أنهما لا يجتمعان. والثاني 
ثابت بالإجماع فيلزم انتفاء الأول. 

فإن قيل: لا نسلّم أنه لو' كان المشترك بينهما موجبًا للوجوب يلزم 
الوجوب في حلي الصبية أو فبهماء وظاهر أنه لا يلزم بالنص والقياس والثلازم. 

قلنا: المراد من الموجب الملزوم القطعي ولا يقبل المعارضة. هكذا أجاب 
بعضهم.؛ وهو فاسد؛ لأنه إذا قال: هكذا المشترك بينهماء لا يخلو إما إن كان 
ملزومًا قطعيًا للوجوب أو لاء وأيّما كان لا يجتمعان. أمًا إذا كان ملزومًا قطعيًا 
فظاهرء وتندفع المعارضة في المقدمة» وأمًّا إذا لم يكن ملزومًا قطعيًا ثبت عدم 
الوجوب في مضروب البالغة؛ وإلا لكان ملزومًا قطعيّاء والمقدر خلافه. وهذا 
لايتم؛ وذلك لأن دليله الدوران؛ وهو لا يدل على الملزومية قطعًا بل صوابه 
أن نقول: أنَا إذا لم يكن ملزومًا لا يغبت الوجوب في مضروب البالغة عملا 
بالنافي السالم عن معارضة الملزوم» ولا تسمع المعارضةٌ في المقام الأول؛ لأن 
الملزوم قطعي» وتسمع في المقام الثاني. ونُجبب عنها بدعوى دلالة الدليل على 
عدم الاجتماع / على كل واحد من التقديرينء فتندفع المعارضة عن المقدمة» 


ج: إن. 


]و"١[‎ 


ع. 


١‏ كتاب القواعد الكليّة 


والجواب عن المثل بالفرق وهو ضم الفرق إلى مقدماث دليلناء ولا يئم مضموم 
الخصم والمطلق معارض بالمثل؛ وفيه نظر. 

واعلم أن المثل مندفع إذا كانت صور الإجماع' من جانب المستدل أكثر» 
والذكي بعد ذلك يكفيه استعمال هذه القاعدة في المواد كلهاء ولها صور أخرى 
تركناها طلبًا للإيجاز. 

[5.1.] القاعدة السادسة: الدوّرّان 

وقد سبق إفادة تصوره وشروطه؛ والكلام في كون الدوران على التفسير 
المذكور دليلًا على عليّة المدار» وفي كيفية التمسك به. أمّا الأول فالدليل عليه 
من وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن الدوران دليلًا على عليّة المدار مطلقًا لما ثبنت 
عليّة المدار الذي ينخلف عنه المعلول' عملا بالتخلف السالم عن المعارض»؛ 
واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

الوجه الثاني: هو أن أحد الأمرين لازم؛ وهو إما دلالة هذا الدوران أو علية 
هذا المدار. وأبّما كان يلزم عليّة هذا المدار. 

وإنما قلنا: إن أحد الأمرين لازم؛ وذلك لأنه لو لم يكن هذا المدار علة 
فإما أن يكون الدوران دليلُا على عليّة مدار يكون المنافي لعليته موجودًا أو لم 
يكن؛ وأيّما كان يلزم أحد الأمرين. أنا إذا كان لم يكن دليلًا على ذلك التقدير 
فلأنه يلزم الترك بالمنافي السالم عن المعارض ضرورة عليّة بعض المدارات 
مع التخلف ومنافاته للعلية. وأمًا إذا كان دليلًا على ذلك التقدير؛ فلأنه حيئذ 
يلزم عدم عليّة مدار يكون المنافي لعليته موجودًا عملا بالمنافي. 

ثم نقول: أحد الأمرين لازم؛ وهو إمّا ملازمة عليّة غير هذا المدار لدلالة 
الدوران أو دلالة هذا الدوران؛ أما إذا كان الواقع هو دلالة هذا الدوران فظاهر 


٠١‏ ج: الاجتماع. ' ج: العلية. 


الفن الثالى: علم الخلاف 6 


وأمًا إذا كان الواقع هو الملازمة فلأن عدم عليّة هذا المدار ملزوم لعدم عليكة 
مدار دل الدوران عليه؛ فالملزوم إن لم يكن واقعًا يثبت نفيضه» وهو المطلوب. 
وإن كان واقمًا ينبت لازمه؛ وهو عدم علبّة مدار دل الدوران على عليته» فتنفك 
الملازمة وهي ثابئة في غير صورة النزاع؛ لأنا نتكلم على هذا التقدير» فيلزم 
دلالة الدوران في صورة النزاع» وهو المطلوب. وفيه نظر؛ وذلك لأنه لا يلزم 
من سلب ملازمة شيء لشيء ملازمة نفيضه له؛ ويمكن تقربره بتغيبر صورته. 

واعلم أنه لا يدم دعوى دلالة الدوران على الإطلاق على الوجه المشهور 
بالتنمسك بالنظائر؛ لأنه يتوجه المنع المشكل ولا جواب لهء إذ المنع هو أن 
نفول: سأمنا دلالة الدوران في تلك / الصورء لكن لم قلت: إنه يلم منه دلالة ‏ [٠#ظ]‏ 
هذا الدوران؟ والجواب المشهور يَرِد عليه هذا المنع بعينه؛ وذلك لأنهم قالوا: 
جملة من الدورانات ندل على جملة من المدارات؛ ويلزم من هذا دلالة مطلق 
الدوران على عليّة مطلق المدارات؛ لأنها أمور اتنصبت عللا لآثار والمعيّن 
علة للمعيّن» ويلزم' من عليّة المعيّن للمعيّن عليّة المطلق للمطلق بتلك النظائر 
ويتجه عليه المنع المشكل. 

وأناشروط إكنامه فقتاقال المبوز رحمه الله: إن كان المذعى عليعه متكذا 
عامًا" لا يتم؛ لأنه معارض بمثله. 

مثاله أن نقول في مسألة الإفطار بالأكل والشرب: دار الوجوب مع شيء 
موجود ههناء فيكون موجبّاء والخصم يعارضه بمثله ويقول: دار العدم مع شيء 
موجود ههنا وإن كان معيّئاء وعدم التخلف عن المدار المدعى عليته وتحقق 
التخلف عن مدار الخصم يتم؛ وذلك لأن الخصم إذا ادعى عليّة مداره تمنع 
بالتخلفء مثاله أن نقول: إفساد صوم يوم رمضان مع قضاء إحدى الشهوتين 
موجبٌُ لوجوب الكفارة بالدوران؛ لأن وجوب الكفارة دار مع الإفساد المذكور 
وجودًا وعدمًا. أمّا وجودًا ففي فصل الوقاع؛ وأمًا عدمًا فظاهر. والخصم يعارضه 
بمثله» فيقول: عدم الإفساد بالوقاع موجب لعدم وجوب الكفارة بالدوران. 


' م: ويلزم. * ع: علية منكر عام. 


[الاو] 





كتاب القواعد الكذيّة 


قلنا: ما ذكرئم ليس بموجب بدليل التخلف عنه في فصل الظهار. وفيه 
نظر؛ وذلك لأن للخصم أن يقول: عدم الإفساد بالوقاع وعدم القتل وعدم 
الظهار موجب لعدم وجوب الكفارة' بالدوران؛ فإِذًا لا يتم الجواب المذكورء 
وما ذكره ضعيف. وقيل: بل الصواب أن يقال: شرطه' أن لا يكون لمدارنا 
مزاحمء وأن يكون لمداره مزاحم. 

واعلم أن المزاحم يتوجه على المدارء وبيانه أن نقول: ما ذكرت ليس 
بعلة؛ لأن غيره علة. وبيانه هو أنه دار الوجوب مع أقبح الإفسادين؛ لآأن الفساد 
بالوقاع أقبح لكونه مفسدًا للصومين فيكون علة بعين ما ذكرتم من الدوران» 
فلا يكون ما ذكرتم علة؛ وإلا لزم توارد علتين على معلول واحد وهو باطل. 

وجوابه الجابر ممًا أجيب به في هذا الموضع أنّا لا ندعي الدوران مع ما 
ذكرنا في تلك الصورء وإنما ندعي الدوران معه في جملة صور اجتماعهماء 
ومن جملة صور اجتماعهما صورة النزاع» ولا مزاحم ههناء ولا يمكن إبداء 
المزاحم على هذا الوجه إلا بأن نمنع الحكم في صورة النزاع» وذلك غصب 
لمنصب التعليل على اصطلاح بعض النظّار فإن لم نسمع اندفع؛ وإن / سمعنا 
ذلك كان ذلك معارضة في الحكم؛ والجواب عنه جواب المعارضة في الحكم. 

واعلم أن في هذه القاعدة تفصيلًا آخر. وبيانه أن المستدل إذا أخذ القيود 
الدافعة للنقض فللخصم أيضًا أن يأخذ في المقابل للمدار جميع القيود الدافعة 
للنقض كما سبق. وحيئئذ نقول: المقابل لمدار المعلل إمّا أن يكون موجودًا في 
جميع أفراد صورة النزاع أو لا؛ فإن كان موجودًا فلا يتم؛ وإلا تم. مثال الأول 
تقدم؛ مثال الثاني مسألة الإفطار بالأكل والشرب؛ فمدار المعلل عدم الإفساد 
بالوقاع من شخص لم يصدر منه الحنث والقئل والظهار» وهذا غير موجود 
في جميع أفراد صورة النزاع؛ لأن من جملة أفراد صورة النزاع ما إذا ظَاهَرَ ثم 
فْطَرَ بالأكل» وكذلك من جملة أفراد صورة النزاع ما إذا َكَل ثم أَنْطَرَ بالأكل» 


١‏ م: لوجوب الكفارة. 1 م - شرطه. 


الفن الثالى: علم الخلاف ا 


فإن عند أبي حنيفة الكفارة بالأكل واجبة في هذه الصورء ولم يوجد فيها ما 
ذكرتم من المدار. 

].7.1١[‏ القاعدة السابعة: الدليل السالم 

وشرطه أن يكون المثبت به أحد الشيئين أو أحد الأشياء ولا يثبت به 
المنكّر العام» وأمًا المعيّن فيجب أن لا يكون الحكم المدعى متخلفًا عمًا ادعى 
موجبيئه» وأن يكون متخْلقًا عمًا يدعيه الخصم موجبّاء وأن يقبح تعليل ضد 
المدعى بما ذكره المعلل. 

وصورته أن نقول: أحد الإفسادين موجب لوجوب الكفارة؛ وهو إِمًا 
إفساد صوم رمضان بفعل واحد أول مرة: أو إفساد صوم رمضان مع قضاء 
إحدى الشهوتين موجب لوجوب الكفارة؛ لأنه لولا موجبية أحدهما لما وجَبّت 
الكفارةٌ في موضع الإجماع عملا بالنافي للضرر السالم عن المعارض ودعواه. 
أما النافي فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»»' فإنه 
دليل على عدم وجوب الكفارة مطلقًا. 

ووجهه أن الضرر هو مطلوب العدم بالنقل عن أئمة اللغة ولكونه' معنى 
عانًا في جملة صور استعمال هذه اللفظة. وإيجاب الكفارة مطلوب العدم 
فيكون ضرراء والنص ينفيه» فإذن هو دليل على عدم وجوب الكفارة؛ وهو 
سالم عن المعارض ودعواه؛ لأن الملزوم منكّرء فيكون سالمًا عنهماء فإن 
المعارض حفيقة لا يتم والمعارض صورة لا يجديه نفعًا. أمَا الأول فلكونه 
نفيًا" للمجموع؛ وأمًا الثاني فلعدم التناقض. أو نقول: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»)؟ هو إخبار عن عدم كل ضرر في الإسلام؛ فيكون / دليلًا عليه؛ لأن [١ل!ظ]‏ 
تجريد النظر إلى الأخبار ممًا يوجب غلبة الظن بثبوت المخبر عنه ولا نعني 
بالدليل إلا ذلك. 











١‏ الموطأ لمالك» الأقضية ١؛‏ سئن ابن ماجهء " م: إثبانًا. 
الأحكام 307. * الموطأ لمالك» الأقضية ١"؛‏ سئن ابن ماجه» 
١‏ م1 لكونه. الأحكام /19. 


٠6‏ كتاب القواعد الكليّة 


فإن منع دلالة الدليل على عدم كل ضرر على ذلك التقدير فجوابه الضم؛ 
وهو أن نقول: لو ثبت عدم موجبية أحدهما منضمًا إلى ما ذكرنا من الدليل 
يلزم عدم الوجوب في فصل الوقاع عملا بالنافي السالم عن المعارض 
ودعواه» واللازم منتف فينتفي الملزوم؛ فينتفي عدم موجبية أحدهما منضمًا 
إلى ذلك الدليل» فيلزم انتفاء المجموع قطعّاء لكن الدليل الدال في الواقع 
ثابتء فيئعين انتفاء المجموع بانتفاء عدم موجبية أحدهماء فيلزم موجبية 
أحدهماء وهو المطلوب. 

611 القاعدة الثامنة: استصحاب الحال 

وقد مرٌ تعريفه؛ وشرطه أن يكون سالمًا عن المثل. مثال ما ليس بسالم 
في مسألة الخارج مع ذي اليد قولهم: ليس ملكا لذي اليد؛ لأنه لم يكن ملكه 
والأصل بقاؤه على ما كان عليه. فبقول الخصم: ليس ملكا للخارج بعين هذا. 
مثال السالم عن المثل أن يقال في مسألة المنفرد: لم تكن الكفارة واجبة عليه 
قبل الإفطار» فلا تكون واجبة عليه بعد الإفطار عملا بالاستصحاب. 

ووجهه أن ثبوت الشيء في الماضي من الزمان موجبٌ لثبوته في هذا 
الزمان» أو لغلبة الظن يثبوته قضية للدوران؛ ولا شك أن عدم الوجوب قبل هذا 
الزمان كان ثابًا ولا يمكن أن يقال: الوجوب كان ثابئًا حتى يصير معارضًا بالمثل. 

[4.1.] القاعدة التاسعة: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 

والضابط فيه أن الأنواع التي تلحق بها صورة النزاع إِمّا أن تكون أكثر من 
طرف المجيب أم' لا؛ فإن كانت أكثر يتم» وإلا فلا. مئال السالم أن نقول في 
مسألة المنفرد: الكفارة غير واجبة عليه؛ لأنها غير واجبة على أعم الأشسخاص 
وبأعم الأفعال وبأعم الإفطارات في هذا اليوم» وفي أعم إفساد صوم غير 
واجب على كافة الناس» وفي أعم الأزمان» فيكون هذا الفرد ملحمًا بالغالب. 


١‏ جم:أو 





الفن الثانى: علم الخلاف 


وإذا عرفت ذلك فنقول: انصاف أعم الأفراد بصفة موجِبٌ غلبةً الظن باتصاف 
هذا الفرد بتلك الصفة قضيةً للدوران. 


].1١.1[‏ القاعدة العاشرة: الإخبار 

وصورته أن يقال: التزويج موجود فتثبت الزوجية. أما الأول فلأن صيغة 
الإخبار وجدت. فتثبت الزوجية؛ لأن إخبار العاقل عن شيء دليلُ ثبوته لما مرّ 
في التمسك بالأثر. 

واعلم أن ذلك مبني على أن هذه الصيغ إخبارات» والصحيح أنها إنشاءات 
وسيأني تقريره في ”أصول الفقه“ إن شاء الله تعالى. وطريقة / النظّار من أئمة 
الخلاف هذاء فلذلك ذكرناها. 

وفيها أبحاث في الجواب عن التمسك بمثله أعرضنا عنها لعدم صحة القاعدة. 

[11.] القاعدة الحادية عشرة: في مباحث ترجع إلى الألفاظ 


الأول: الأصل كون اللفظ المستعمل في موارد مختلفة أن يكون بإزاء 
معنى واحد عام؛ أي موجود في صور الاستعمال. مثاله أن نقول: لفظة القتل 
تستعمل في الخنق والتغريق وضرب الرقبة والصلب وغير ذلك إذا ترتب عليه 
الموت.' فتفول: وجب أن يكون موضوعًا بإزاء الفعل الموجب لزهوق الروح 
لكونه معنى عامًا؛ لأنها مستعملة في هذه الموارد فإمًا أن تكون حقيقة في 
جميع الخصوصيات: فيلزم الاشتراك وهو خلاف الأصلء أو في بعضها فيلزم 
المجاز؛ أو في القدر المشترك؛ وهو المطلوب. 

وتحريره أن نقول: لو لم يكن للقدر المشترك يلزم الاشتراك أو المجازء 
وهما على خلاف الأصل. 

قال المبرّز: المعنى العام وهو الذي يكون موجودًا في جميع صور 
استعمال اللفظء؛ ولا يكون جزءًا من العام. وهذا القدر واجب الاعتبار؛ 


١‏ م: زهوق. ارك 


[؟"؟و] 


١ 


16١‏ كتاب القواعد الكليّة 


لأن حقيقة الشىء موجودة في جميع صور الاستعمال» وكذلك جزكه. 
ومنها: الأصل عدم المجاز وقد دللنا عليه حيث قلنا: ”الأصل في الكلام 
هو الحقيقة“. 


< 


ومنها: ”الأصل عدم الاشتراك”» وسيأتي في ”أصول الفقه“. 

والذي نقوله ههنا: أنه لو لم يكن الأصل عدم الاشتراك لما سبق 
المعنى الواحد المعيّن إلى الذهن عملا بالاستصحاب السالم عن المعارض» 
واللازم منيف. 

ومنها: الأصلُ وضِعٌ البناء الواحد للمعنى الواحدء مثلّا الأصل في بناء 
التفاعل التعاكس» وكذلك في المفاعلة. 

والأصل عدم التخصيص. 

والأصل عدم التغيير' بالتركيب عملا بالاستصحاب. 

والأصل عدم النقل بالاستصحاب. 

والأصل عدم زيادة التغيير بالاستصحاب. 


.١7١[‏ القاعدة الثانية عشرة: الإجماع 

وهو إمًا إجماع الأمق وهو حجة." وسيأتي تقريره في ”أصول الفقه" 
وينسلم في هذا الفن ولا يمنع ولا يعارضء فالمقدمة الإجماعية تجري مجرى 
الأدلة القاطعة. 

وأا إجماع لا قائل فهو عبارة عن إجماع الإمامين؛ كقولهم: الترتيب شرط 
٠‏ . ْ ا ٠.‏ ل ٠‏ 5 
هه نطق الضف والقول بالاعيع اط العدهها دوق الك فول الكا وهو 
باطل بإجماع الإمامين. 


ج: التعبير, ' م- وهو حجة. 





الفن الثانى: علم الخلاف 


واعلم أنه لم ينقرر' في علم الأصول كوثه ححجةٌ؛ لأنه قول بعض الأمةء 
/ وقول بعض الأمة لبس بحجة. لكن أئمة النظر اصطلحوا على الاحتجاج به 
وعليه أدلة ضعيفة» وهو ضعيف. 

والأقرب أن" يحتج به في مسائل متقاربة المآخذء كقولنا: الولاية ثابتة إمًا 
على البكر البالغة أو على الثيب الصغيرة إجماعًاء فثبوت الولاية في الفصلين ما 
قال به أحدُ الإمامين» فيكون باطلا؛ وذلك لأنهما قالا بانتفاء المجموعين فإمًا أن 
يكون المراد من كلامهما الحقيقة فيلزم كذبهماء أو لم يكن؛ وحينئذ إمًا أن يكون 
المراد منهما المجاز فيلزم المجاز في كلامهماء أو ثبوت المجاز في بعض ما قاله 
كل واحدٍ منهما فيلزم الأمر الثالث؛ والأمور الثلاثة باطلة؛ وهذا ضعيف جدًا. 

أمَا أَوَلّا فلآن الكذب ليس؟ عبارةٌ عن هذا القدرء وأمًا ثانا فلأنه لو كان 
حجةٌ يكفي في مسائل الطريقة دليلٌ واحدٌ ينمسك به في بعض المسائل؛ 
والأقرب أن؛ يكون ذلك من باب الإلزام* ويُصطلح على سماع ذلك. 

[1.1.] القاعدة الثالثة عشرة: في التراجيح 

اعلم أنّا بيّنا وجه' الترجيح؛ وهو مسموع باتفاق النظار سوى المبرّز في 
قول. وهو يحصل بكنرة الأدلة؛ لأن الظن الحاصل بأكثر الأدلة أغلب من الظن 
الحاصل بأقلها. 

النافي للمجاز راجح على النافي للاشتراك؛" لأن مفسدة الاشتراك أعظم 
من المجاز. 

والنافي للنسخ راجح على النافي للتخصيص؛ لأن النسمّ تعطيلٌ للنص 
بالكلية» ولا كذلك التخصيص. 





١‏ ج: ما تقرر. 0 اج الالتزام. 
1 م: أنه. 5١‏ ج: توجيه. 
" ج: فليس. " م: على الاشتراك 


ع م: أنه. 4 ج: في التخصيص. 
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١1‏ كتاب القواعد الكلّيّة 


والمحوّم راجح على المبيح ليتعين الاحتياط.' 

والخاص راجمٌ على العام لوجهين: أمّا أولًّا لقوة دلالته» وأا ثانيَا فلأن 
العمل بالخاص جممٌ بين الدليلين بقدر الإمكان» ولا كذلك بالعكس. 

والكتابُ راجح على السنة لكونه قاطع المئن إذا كانت السنة بطريق الآحاد. 

وما المتواتر فسيأتي نفصيله في ”أصول الغقه“. 

وكثرةٌ زواة التحديك مربجحة لقوة غلية الظلن: 

وحمل النص على أعم المحملين أولى؛ لأنه أكثر فائدة. 

[و] حمل النص على فائدة جديدة أولى تكثيرًا للفائدة. 

وحمله على حكم شرعي أولى من حمله على حكي عقليٍ) لأنه صلى الله 
عليه وسلم بُحَثَ لبيان الشرائع دون العقليّات. 

ودلالةً المنطوق راجحةٌ على المفهوم؛ وهو واضح لكونه دالا بالمطابقة 
ولا كذلك المفهوم. 

النض' راجح على القياس لخبر معاف وفيه تفصيل آخر سئذكره في 
"أصول الفقه“. 

دلالةُ القول راجحةٌ على دلالة الفعل لكونها أصلًا لدلالة الفعل؛ ولأن 
الألفاظ وضعت للمعاني» ولا كذلك الأفعال. 

["و] القياس الوجوديٌّ راجح على العدمي لتوقف العدمي / على قيام المقتضي؛ 

ولا كذلك الوجودي. 

إذا علم علة المعنى بالنص صريحًا أو إيماءً وكان في بعض الصور منفردًا 
بزيادة معنى فالمدلول عليه نضا أو إيماءً أولى بالاعتبار. مثاله أن نقول: ثبت 
كون الزنا موجبًا للحد مع أن الزنا بالأم في الكعبة في نهار رمضان أقبح؛ فلا 
يلمت إلى زيادة القبح بل الحكم مضاف إلى المشترك. 


1 م: بالاحتياط, 1 م1 والنص. 


الفن الثائى: علم الخلاف ١‏ 


والموقوف على أكثر المقدمات مرجوحٌ بالنسبة إلى الموقوف' على الأقل 
بشرط استوائهما في المقدمات» وترجح أحدهما بمقدمة أخرى ظنية؛ لأن 
تطرق العدم إلى الثاني أكثر. 

الإخبار' عن الوجود راجح على الإخبار عن العدم؛ لأنه أصدر عن العلم 
بزيادة الاطلاع على الوجود دون العدم. 

استصحابُ” الحال مرجوحٌ بالنسبة إلى النص والقياس؛ لأنهما تعارضا 
وثبت موجبه»؟ وثبوثُ موجب أحد الدليلين دليلُ رجحانه على معارضه. بدليل 
أن الرجلين إذا تصارعا وصَرَعٌَ أحدهما الآخرّ فإنه يغلب على الظن أنه متى 
صارعه غلبه ثانيًا وثالمًا. 


ولنقتصر على هذا القدر من التراجيح. والله سبحانه أعلم بالصواب. 


| ؟.] الفصل الثاني: في المسائل الجرئية 

[؟.١.‏ المقدمة] 

ولنقدم عليها مقدمة فتقول: المسموع في البحث والمناظرة من الأسولة 
هو المنع والمعارضة لا غير. هذا هو اصطلاح أهل بخارى؛ واختار ذلك 
جميع المحققين؛ واصطلاح العراقيين خلاف ذلك. فلنذكر ذلك فتقول: 
الأسولة منحصرة في المنع والمعارضة. والدليل عليه أنه متى حصل الجواب 
عن المنع والمعارضة في المقدمة والحكم حصل المقصود من المناظرة؛ وهو 
إما إظهار الحق أو إفحام الخصم. فالزائد على ذلك لا يقدح في المقصود ولا 
ينافيه فلا يسمع. 

لا يقال: من الأسولة الصحيحة الاستفسارء والتقسيم» والمطالبة؛ والنقفض» 
والكسرء والقول بالموجبء والفرقء والقلب» وسؤال عدم التأثير» والترجيح؛» 





1 اج م: الوقوف. “ج: وامبتصحاب. 
, اج والإخبار. 03 1 موجبهما. 
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وفساد الوضع؛ وفساد الاعتبار» والاستدراك» ومنع إجراء الأقيسة في الحدود 
والكفارات؛ وبيان انحصار الأدلة في النص والإجماع والقياس. 

لأنا نقول: قد بِيّنا حنصول الغرض بالجواب عن المنع والمعارضة. 

وأمَا الاستفسار: فإن حصل غرض المستدل بدون التفسير فلا يسمع؛ 
وإن كان لا يحصل غرضه بدون التفسير والكشف عن الماهية فيضطره المنع. 
ما في تحقق الوصف أو في بيان لزوم الحكم منه إلى التفسير فيبحصل 
الغرض بالمنع.. 

وأا التقسيم: فإن كان يحصل غرض المستدل بدونه فلا يضره التقسيم؛ 
كمن قال: هذا قاتل» فقيل: هذا قاتل بالسيف أو بالسكين. وإن لم يحصل 
غرضه إلا بأحد القسمين وكان / الكلام محتملا لكل واحد فيضطره المنع إلى 
اختيار أحد القسمين» فإذا اختار أحد القسمين توجه عليه المنعُ أو المعارضة. 

وأمّا النفض: فهو معارضة؛ وكذا الفرق والكسر إن توجه فنوع من النقض 
وهو معارضة. 

والقول بالموجب: فالصحيح منه منع جيد؛ وذلك لأنه إمَا أن يورد على 
الفنوى أو على الدليل. فإن قال المستدل: لا تحصل الطهارة بالخل؛ فقال 
المعترض: أقول بموجبه فإن طهارة الحدث لا تحصل به؛ فهذا ركيك» وجوابه 
العناية وهي مسموعة» ولا يمكن تقرير الدعاوي إلا بسماع العناية» وحاصل 
الحدود والرسوم يعود إلى ذلك ويُضطر إليها في التصديقات. 

وأمًا القول بالموجب بمعنى تسليم الدليل مع بقاء الخلاف فهو حسن؛ 
وهو منع لزوم الحكم من الدليل. 

والقلب: معارضة جيدة. 

وعدم التأثير: معارضة في المقدمة. 


والترجيح: معارضة. 


الفن الثانى: علم الخلاف 1 


وأمّا' فساد الوضع المفسّر بالتمسك كالقياس' مع وجود النص فمنع لزوم 
المدلول عن الدليل؛ لأن ثبوث الحكم بالقياس مشروط بعدم النص وهو موجود. 

وأمًا' فساد الاعتبار المفسّر بمخالفته النص فتوجيهه أن يقال: شرط ثبوت 
الحكم بالقياس أن لا يخالف النص وهو مخالف. 

وأمّاء الاستدراك فمنع لزوم الحكم عن المستدرك. 

وأمًا إجراء الأقيسة ف الحدود والكفارات فمعارضة في المقدمة؛ لأنه 
بقول؟ لضاف الك" إلى ميا ذكرقم؟ لأن شرطها أذ تكو فى غير الحدوف: 

فعلم أن حاصل جميع الأسولة عائد إلى المنع والمعارضة. 

ولا يقال: قد سمعتم الأسولة كلها فلم يقع الخلاف إلا في التسمية 
والاصطلاحء» فلا خلاف في التحقيق. لأنا نقول: غرضنا من هذا الكلام أن 
السؤال الصحيح هو المنع والمعارضة لا غير» فما رجع إليه كان صحيحًاء 
وَإلّا فلا. 

فعلم أن الوارد على وجه المنع والمعارضة صحيح" قطعًاء وما ليس كذلك 
فتارة يكون صحيحًا بالرد إليه' وتارة لا يكون. 

ولا ضابط سوى حصر الأسولة في المنع والمعارضة. فإن الخارج عن 
المنع والمعارضة لا حصر له. فلو سمعنا لما حصل المقصود من المناظرة أصلاء 
ولضاعً الزمانُ في الهذيان. 

ولنختم هذا الفن” بِمَغْلَطة لطيفة» وهي أن نقول: أحد الإفسادين موجب 
لوجوب الكفارة؛ لأن أحدهما لو كان موجبًا لوجوب الكفارة منضمًا إلى 
جملة الأمور الواقعة لكان أحدهما موجبًا على ذلك التقدير. وإذا كان أحدهما 








١‏ جم-أماء © م - الحكم. 
" م: بالقياس. ' م: فهو صحيح. 
" ج - أمًا. ؛ م - بالرد عليه. 


ع جَ -- آنا 4م المقدمة. 
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موجبًا على ذلك التقدير يكون أحدهما موجبًا في الواقع؛ لأن عدم موجبيته 
في الواقع ليس في نفس الأمر؛ لأنه لو كان في نفس الأمرء وكل ما هو ثابت 
في نفس الأمر فهو ثابت على / ذلك التقدير ضرورةً الانضمامء فيلزم اجتماع 
النقيضين على ذلك التقدير وهو محال. فإذا لم يكن عدم كل واحد منهما في 
نفس الأمر يلزم وجود كل واحد منهما في نفس الأمر وهو المطلوب. 

وحلها أن يقال: لا نسلّم أن اجتماع النقيضين على ذلك التقدير محال. 
وسند المنع أن ذلك التقدير عندنا محال» والمحال جاز أن يلزمه النقيضان. 
ومنهم من منع المقدمة الأولى؛ والمنعٌ فاسد؛ لأنها مقدمة ضرورية فلا 

ولا يقال: منع المقدمة الثانية مندفع؛ لأن اجتماع النقيضين في نفس الأمر 
محال» وكل ما هو ثابت في نفس الأمر فهو ثابت على ذلك التقدير ضرورة 
الانضمام فلا يجتمع النقيضان على ذلك التقديرء فاندفع المنع.لأنّا نقول: لا 
نسلِّم أنه لا يجتمع النفيضان على هذا التقديرء وهذا لجواز أن يثبت على هذا 
التقدير اجتماع النقيضين وعدم اجتماع النقيضين. 

ولا يقال: ذلك ليس بثابت في نفس الأمرء فلا يثبت على ذلك ضرورة 
الانضمام, لأنّا نمنع ذلك؛ وسئد المنع ما مر. 

ولا يقال: هذا التقدير ممكن بدليل اختلاف العلماء فيه فلا يستلزم المحال 
ضرورة أن الممكن لا يستلزم المحال. لأنّا نقول: لا نسلِّم أنه ممكن بالإمكان 
الخارجي والاختلاف لا يدل عليه» إذ لو دل لدل على إمكان النقيضين معاء 
وإنما يدل على الإمكان الذهني» وجاز أن يكون الشيء ممكنًا بالإمكان الذهني 
ويكون مستحيلا في نفس الأمر فيستلزم المحال. 

وقد ذكرنا هذه المَغلّطة في المنطق» وإنما أعدناها' ههنا لمزيد بحث 
يختص لعلم" الخلاف على ما لا يخفى. 


١‏ ج: ذكرثاها. ' ج: بعلم. 


الفن الثانى: علم الخلاف 1 


ولنختم الكلام في هذه المقدمة' حامدين الله تعالى ومصلّين على سيدنا 


محمد وآله وصحبه الطاهرين. 


[؟.؟. المسائل الجزئية] 

فلنشرع في المسائل الجزئية» فنقول: اعلم أن هذه المسائل كثيرة"' إلا أنا 
نقتصر على جملة منهاء وبإحكامها يحصل التمكن من غيرها سؤالًا وجوابًا. 

واعلم أنّا وجدنا نكنّا حسنة لبعضهم فأودعنا شيئًا منها هذا المجموع كيلا 
بخلو عن تلك المحاسن الثي لهاء ولكن تصرفنا في كثير منها بزيادات حسنة. 

[؟7١.]‏ المسألة الأولى: [في النية] 

قال الشافعي رضي الله عنه: النية شرط في طهارة الأحداث؛ خلاقًا لهم.” 

لنا: أن الوضوء الصحيح جالب للثواب» ولا شيء من غير المنوي بجالب* 
للنواب» فلا شيء من الوضوء الصحيح بغير المنوي»" فلا شيء بغير" المنوي" 
بصحيح» وذلك هو المطلوب. بيان الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا 
أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو* به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط؛ 
فذلكم الرباط. مرئين»' رواه مسلم في صحيحه. وروي أيضًا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا توضاً العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه من'' الماء أو مع آخخر قطر الماء»»'' دل ذلك 
على تعلق الثواب بالوضوء الصحيح. وأما الكبرى فبالإجماع. 





' ج م: في القواعد الكلية. " ج: منوي. 
" ج: فتقول: الفصل الثاني في المسائل الجزئية وهي 2 * ج: تمحا. 
كثيرة. ؟ الموطأ لمالك؛ قصر الصلاة 450 صحيح مسلم» 
*؟ أي الحنفية الطهارة .4١‏ 
تج :رجاليا: “ممع 
© ج: منوي. "١‏ الموطأ لمالك» الطهارة ١‏ صصحيح مسلم» الطهارة 


١‏ ج م: من غير. فدرة 
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[؟ظ] فإن قيل: لا نسلّم تعلق الثواب بالوضوء الصحيحء ولا نسلّم / دلالة 
الأحاديث عليه. أمّا الأول فإنما يدل أن لو كان متناولا لكل وضوء صحيح؛ 
ولا يتناوله لوجوه: 

الأول: أن إسباغ الوضوء إكماله؛ فالوضوء الصحيح ينقسم إلى كامل وغير كامل؛ 
فالكامل هو المأني به بجميع سئنه» وغير الكامل بخلافه؛ فيخنص الحديث بالأول. 

الثاني: أن الوضوء الصحيح قد يكون على المكاره كالبرد وغيره وقد يكون 
بخلافه» والحديث مختص بالثاني.' 

الثالث: أن المكاره جمع مُحليّ بالألف واللام» وذلك لا يتحقق إلا في 
جميع العمر فيتعلق الذواب به. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «فذلكم 
الرباط»' وهو اللزوم» ولا يتأتى إلا في جميع العمر. سلَّمنا ذلك ولكن الوضوء 
يقال للماء والفعل؛ فلا يتعين لأحدهما" إلا بدليل. سلّمنا أنه للفعل» ولكن 
الحديث دل على تعلق الثواب بجميع الأفعال التي من جملتها الإسباغ. فلم 
قلت: إنه يلزم من ذلك تعلقه به وحده؟ سلمنا ذلك» ولكن لمم قلت: إن الثواب 
بسبب الوضوء؟ وهذا لأن الباء تذكر للسببية والآلة والمقابلة والصلة كقولهم: 
كَتَبْتْ بالقلم؛ وبغتُ النوب بدرهم؛ ومررثُ به. وأمًا الصلة فكثير النظائر. سلمنا 
ذلك ولكن ما المعنيّ بالثواب فلا بد من تفسيره. 

والحديث الثاني يختص بالصادر من العبد.* والصحيح عندنا لا يختص 
به» فإنه لو وقع في ماء* أو سال ماء المطر عليه فإنه يصح غسله. سلما عمومه 
لكن يتناول الموجود أول مرة كما إذا قال لامرأته: ”إن دخلتٍ الدار فأنتٍ 
طالق“ لا يتكرر الطلاق بدخولها مرة بعد أخرى» والصحيح غير محصور في 
الموجود أول مرة. ثم لا نسلّم أن الوضوء سبب؛ وهذا لأن الحكم كما ترتب 
على السبب فكذلك على الشرط. 

عت ا ار دون الثاني م أحدهما. 


' الموطأ لمالك؛ قصر الصلاة 55؛ صحيح مسلمء © م العبيد. 
الطهارة .4١‏ © ج: نهر. 








الفن الثالى: علم الخلاف 8 


ثم نقول: ما ذكرتم معارض بقوله تعالى: ذا قُمْتمَ إِلَ ألصَّلَرة تَأَغْسِلُوأ 
وُجُومَكُمْ)4 الآية.' وجه تنمسك أنه أثى ب بما أمر به فيخرج عن العهدة: وقوله 
تعالى: «وَلَا جُنُبًا ِلَاعَابِرى سَبِيلٍ حَقٌ تَفْتَسِلُوأَه [النساء» ؛/*:] ذكره بكلمة حنى 
وأنها للغاية وهي آخر الشيء دلسييف لك وني رن وين العا 
وسلم: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»' وقد أتي بالوضوء؛ لأن غير 
المنوي وضوء لأنه مشتق من الوّضاءة» وفد تحققت الغاية وهو وضع الطهور 
مواضعه فينتفي عدم القبول؛ فيثبت القبول ويلزم منه الصحة. ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: «إنما يكفيكِ أن تحثي الماء على رأسكِ ثلاتٌ حثياتٍ ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين»' وإذا تحقق ذلك بدون النية تحققت الطهارة. ولأن من 
رأى غيره يغسل الأعضاء الأربعة يطلق عليه أنه توضا. وبالقياس على سائر 
شرائط الصلاة. ولأنه استعمل الطهور في محل قابل للطهارة فتحصل الطهارة؛ 
لأن الطهور فَعول وهو اسم لما يفيد استعماله في المحل القابل المعنى 
المطلوب كالقّطوع. ولأن / الذمية إذا اغنسلت يحل للزوج غشيائها وهي لا 
يتصبور منها:النية. وبالقياس غلئ إزالة النخاسة وغلى المتوي..ولآن من عسل 
الأعضاء ثلاث مرات بدون النية لا يجب عليه الغسل مرة أخرى لقوله صلى 
الله عليه وسلم بعد أن غسل ثلاثًا: «هذا الوضوء فمن زاد عليه أساء وظلمي* 
ولأن المأتي به صلاة؛ لأنه عبارة عنه فلا يزاد عليه شيء آخر عملا بالنافي 
لزيادة النغيير. ولحديث الأعرابي. ولأن المصلي بالوضاء الغير المنوي ناوي 
للصلاة فتحصل له لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات»:* وبالقياس 
على ستر الوضوء. 


١‏ <ِيَأيهَا لبي املو دا قُْكمْ إل الصَّلَوةٍ كَأغِْئُوأ 
وترقطم بدح ِل لْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ روسكم 
ُلك إل الكميتن ا 0 ِنبا تالاروا: 0 

أ لس لي برأ :تبثا صهِين ا 
فَأمْسَحُوأيق جُوصِكُمْ ييحم مله مار د الله لِيِجْعَلٌ 
عَلَيْكُم مَنْ حَرَّجَ ولَصكن يُرِيدُ لِيَُهِرَكمْ وَلِيْتِمَ يمقر 


عَلَيَكُمْ لَعَلَخُمْ تَفَكْرُونَ» [المائدق 6/"ا. 
؟ مسلد أحمدء صحيح البخاري» الحيل 3 
1 صحيح مسلم» الحيض 4؛ سئن الترمذي» الطهارة 
لالا. 
سئن أبى داود؛ الطهارة 44. 


5 صحيح البخاري» بدء الوحي 1 صحيح مسلم» 
الإمارة 166. 


[0؟و] 


١‏ كتاب القواعد الكليّة 


الجواب عن قوله: ”لا نسلِّم تناول الحديث لكل وضوء“؛ هو أن الوضوء اسم 
مُحليّ بالألف واللام والأصل صدقه على كل فرد من الأفراد. والمراد بالوضوء 
الصحيحٌ؛ لأنه صادر من الشارع في معرض الترغيب فيحمل على الصحيح. 

وأمًا قوله: المرادُ بالإسباغ الإكمالُ. 

قلنا: لا نسلّم؛ بل المراد التعميم لأعضاء الوضوء؛ لأنه ذكر الراوي فذكر 
الإبلاغ» فدل على اتحاد المعنى» والإبلاغ التعميم لأعضاء الوضوء. 

قوله: الحديث مخنص' بالوضوء على المكاره. 

قلنا: الحديث يقتضي تعلّق الثواب بكل وضوء صحيح على المكاره 
والعاري عن النية في المكاره لا يترتب عليه ثواب» فيلزم الاشتراط. 

قوله: المكاره اسم جمع مُحَلَّىٌ بالألف واللام فيعم» فلا يتحقق الثواب إلا 
بالإسباغ على جميع المكاره. 

قلنا: اسم الجمع إذا عرّف بالألف واللام التحق بأسماء الأجناس» ولذلك 
لو قال: ”والله لا أتزوج النساء» حَيِتٌ بكل امرأة تزوجها وإن كانت واحدة. 
والحديث يقتضي ثبوت الحكم عند كل واحد من المكاره؛ وهو جمع ”مكرّهة“ 
وهو موضع الكراهية؛ لأن المفعلَ من كل إسي مكانُ الفعل كالمقتل والمضرب. 

أما قوله: جاز أن يراد" بالوضوء الفعل والماء. 

قلنا: المشهور في الوضوء والمحفوظ في الوضوء بالضمء والماء لا يسمّى 
وُضوء بالضم؛ والوّضوء بالفتح هو الفعل نقلًا. 

قوله: لماذا يلزم من هذا تعلق الثواب بكل واحد من هذه الأفعال؟ 

قلنا: مثل هذا الكلام يذكر تارة لبيان تعلق الحكم بالمجموع؛ كقولهم: 
”الشفاء من الصفراء يحصل بالخل والسكر“» وقد يذكر لتعداد الأسباب» كقولهم: 
"يحصل المال بالزراعة والتجارة“. وما ذكرناه محمول على الثاني لوجهين: 


١‏ م: بخص . . م: يزاد. 
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أا أولُا فلأنه أكثر فائدة» وأمًا ثانيَا فلأن الأعمال إذا تعددت يراد بها تعلق 
الشثواب بكل واحدٍ واحدٍ. دليله قوله تعالى: زإنَألْمَسْلِمِينَ | وَآلْمْمْلِمْتوَاَلْمُؤينينَ [0اظ] 
وَألْمُؤْهِئَتِ)» إلى آخر الآية.' 

قوله: لم قلت: إن الحديث الثاني يتناول كل" وضوء صحيح؟ 

قلنا: لأن ترتب الجزاء على الشرط يقتضي وجود :الجزاء عن تحقق الشرطء 
كما إذا قال: ”إن دخلت الدار فأنت طالق“ يقئضي تحقق الطلاق بالدخول؛ 
والتقريب أث. 

ما قوله: هو ميخصوص بالصادر من العبد. 

قلنا: فإذن بقتضي تعلّق النواب بالوضوء الصحيح الصادر من العبد. وغير 
المنوي لا يتعلّق به الثواب وإن صدر من العبد؛ فلا يصح. 

قوله: يقتضي تعلق الثواب بالوضوء أول مرة. 

قلنا: يلزم من ذلك تعلق الثواب بالوضوء الصحيح أول مرة» وغير المنوي 
لا يتعلق به الثواب» فلا يكون صحيحًا. 

أمَا قوله: لم قلتم: إن الوضوء سبب؟ 

قلنا: لأنه يقتضي وجود الجزاء عند الشرط وإن عدم غير الشرط من 
الأسباب وهو حادثء فيفتقر إلى سبب ولا سبب غيره وإذا صار الشرط سببًا 
يلزم التكرار؛ ولأن الحمل على التكرار حمل” على أكثر الفوائد. وبه يخرج 
الجواب عن السؤال الذي يليه. 

أمّا الآية فلا نسلم دلالتها على عدم الاشتراط. 

وإن قال: لو كان شرطًا لذكر. 


١‏ إِنَالْمَسْلِينَ وَالْمَسْلِمَت وَاَلْمُؤْيِبِينَوَلْمُوْمِتَتِ ١‏ فُرُوجَهُمَوَاَلْحفِطت وَاَلذّكِرِينَاللة كَبِيرَاوَالذّكرَتٍْعَدٌ 


وَالْقَِتِنَ القت وَألصّدِقِينَ وَلصَّدِكَتٍ وَأِصّبرِينَ 2 ألللَهُم مَغْفِرةوأَجْرَاعَطِيمَ)4 [الأحزاب +010" 
وَأَلصَّبِرَتٍ وَلْخَسِِينَ وَلْحَشِعَتٍ وَالْيْمَضصَدِفِينَ ' م:لكل. 
وَل صَدََتِ وَألصَدَيهِ 9 وَاَلصَكَيِمب 1 حَفِظِينَ ج: له. 
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زكلاو] 


كتاب القواعد الكليّة 


قلنا: ترك استغناء بالأحاديث. على أنّا نقول: هو حجة لنا؛ لأنه يقتضي 
أن يفعل الوضوءء وهو غسل الأعضاءء؛ ولم يفعل هو شيئًا فيما إذا سال ماء 
الميزاب عليه فيكون تاركًا للواجب؛ وبه رج الجواب عن الآية الأخرى. 

وما ذكرناه دلالة منطوق وما ذكرتم مفهوم؛ والمنطوق أقوى. وبه خرج 
الجواب عن حديث أم سلمة. 

أمَا قوله: من رأى غيره يغسل الأعضاء يطلق عليه أنه غسل الأعضاء. 

قلنا: لأن الظاهر من حاله النية. 

وأمًا القياس على سائر شرائط الصلاة فالفرق بينهما أن اشتراط النية في 
النية يفضي إلى التسلسل» وأمّا في غيرها فلأن الإجماع على اشتراط النية أو 
استحبابها في الوضوء؛ ولا كذلك في تلك الصور. ولو استويا في الحاجة إلى 
الاشتراط لاستويا في الاشتراط قياسّاء واللازم باطل. 

ما قوله: الطّهور فَعولٌ وهو موضوع لإفادة الفعل في المحل القابل. 

قلنا: ذلك إذا كان متعديّاء وأمًا إذا كان لازمًا فلا. والوضوء لازم ثم هو 
مفيد لفعله بشرطه وكذلك ههنا. 

وأمًا الذمية فالفرق' التعذر. 

وأما القياس على المنوي فالفرق أن الصحة إنما كانت لزيادة التعظيم. 

وأمّا الحديث فالغسل واقعًا مع النية لبس بإسائة لأنه أفضل. 

وأمًا حديث الأعرابي فلا نسلِّم أن المراد من الصلاة مطلق الصلوات» ألا 
ترى أنه لو أنى بخمس صلوات لا يخرج عن العهدة؛ ولا بد من / الحمل على 
صلاة مخصوصة فلا نسلم تنحققها. 

والأعمال بالنيات حجة لنا. 

والقياس على سئن الوضوء معارضٌ بالقياس على فرائضه. والله أعلم. 





١‏ ج+هو. 


الغن الثانى: علم الخلاف ٠‏ 


[؟.5.75.] المسألة الثانية: [ في التفريط في أداء الركاة] 

إذا فرّط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب أو مات المالك لا تسقط عنه 
الزكاة» ولا نجب الركاة في الحلي المباح؛ والمستفاد من جدس النصاب لا 
يضم إلى ما عنده من التُضُب. والدليل عليه أن بقاءه في عهدة ما وجب عليه 
من الزكاة من لوازم وجوبها عليه ابتداء؛ لأن الزكاة إذا وجبت عليه ابتداء' 
فمتى لم يؤدها كان تاركًا للوجوب فيستحق العقاب؛ ويلزم من ذلك الحكم في 
المسائل الثلاث: أمّا في المسألة الأولى فليتحقق الملزوم لتحقق الوجوب ابتداء 
إجماعًاء وأمًا في الأخيرتين' فلانتفاء اللازم للإجماع على أنه هلك الحلي بعد 
الحولء أو المستفاد بعد الحول لا يتحقق البقاء في العهدة. 

فإن قيل: لا نسلّم أن بقاءه في عهدة ما وجب عليه من لوازم الوجوب. ويقول:" 
متى يكون تاركًا للواجب إذا بقي الوجوب بعد الهلاك» ولا نسلّم بقاءء» ولا نسلّم 
أن تارك مطلق الواجب يستحق العقاب بل إذا لم يكن عاجرًا وقد عجز ههنا. 

وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أن الواجب عليه جزء النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم: «هاتوا 
ربع عشور أموالكم»؟ وربع عشر الشيء جزء ذلك الشيء” وقوله تعالى: لخد 
مِنْأَمولِهمَ4 [التوبة: ]٠0/+‏ وكلمة من للتبعيضء ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«في أربعين شاةٌ شَّاة) ١‏ 

الثاني: أنه' بعد هلاك النصاب يسفط ما يوجب الصدقة من الغني." 

الثالث: الزكاة محصّنة ولم يبق له مال فلا تحصين فلا وجوب. ولأن الزكاة 
إلما وجبت لدفع حاجة الفقير» وبعد هلاك اللنصاب صار فقيرّاء والإيجاب 


١‏ م أن الزكاة إذا وجبت عليه ابتداء. 0 اج - الشيء. 
؟ م: الأخريين. 5 سنن أبى داود؛ الزكاة 4؛ سن ابن ماجه, الزكاة 1. 
. م: ثم يقول. 9 م: أن. 


الموطأ لمالك» الأقضية ١‏ ؟؛ سئن ابن ماجه؛ الأحكام * ج: المعنى. 
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١‏ كتاب القواعد الكلّيّة 


بُخْلٌ بحكمة الإبجاب. سلُّمنا استحقاقه للعقاب» ولكن بسبب الترك في الحال 
لا بسبب الترك في الماضي من الزمان. لم قلتم: إنه ليس كذلك؟ 

ثم نقول: الملازمة منتفية بالنافي للضرر. ثم نقول:' ما ذكرتم معارض بوجوه: 

أحدها: أنه عاجز لما ذكرنا فلا يجب عليه؛ لأن تكليف العاجز لا يجوز. 

الثاني: أن" سبب الوجوب ملك النصاب بالدوران وقد زال السببء فيزول 
المسبب كالجلٌ في المنكوحة والمشتراة. 

الثالث: أنه فقيرء فلا يجب عليه الزكاة كسائر الفقراء. ولأنه يخلّ بالمصلحة 
التي وجبت لأجلهاء فلا يجب. ولأنه عُشر وحرجٌ وضيقٌ فلا يجب بالنافي. 
وبالقياس على الهلاك قبل الحولء وعلى ما إذا هلك في يد المودع والشريك 
والوكيل: وعلى مآ إِذا هلك قبل التمكن من الأداء. 

الجواب: 

أنَا فوله: لم قلت: إنه إذا لم يؤدٍ يكون تاركًا للواجب؟ 

[>دظ] قلنا: / لأن الوجوب قد تحقّق إجماعًا ولم يؤدِء ولا نعني بترك الواجب إلا 

ذلكء وبه وقع الجواب عمّا يليه. 

أمَا قوله: لم قلته: إن ترك الواجب موجب لاستحقاق العفاب؟ 

قلنا: لأن الزكاة مأمور بها إجماعًا وقد ثركء وترك الأمر معصية بالنقل» 
والعاصي يستحق العقاب بالآية» وهو قوله تعالى:لوَمَن يَعْصٍأَللَهَ وَرَسُولهُ)» 
[النساى 4/١11ل”‏ 

أمَا فوله: متى يلزم من ترك الواجب استحقاق العقاب إذا صار عاجراء أو 
إذا الويعس: 

قلنا: النظر إلى ما ذكرنا يقتضي استحقاق العقاب. وما ذكرتم من باب 
المعارضة فعليكم البيان. 


١‏ م- ثم نقول. " ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُه وَيَكَعَدٌ حَدُودَةَ يُدَخِلَهُ ثَارَا 
' م-أن. حَئلِد! فِيهًا وَلَك عَذَابٌ مّهِينُ4 [النساء» .]١4/4‏ 
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قوله: الواجب عليه زكاة جزء النصاب. 

قلنا: لا نسلم. 

وأمًا الحديث قلنا: المراد منه أن المقدّر يقدر بقدر ربع العشر لكونه 
هو الحقيقة أو لازم من لوازم الحقيقة» وإلا لما جاز الأداء من غير النصاب» 
وأنه باطل. 

وأمًا قوله تعالى: <حُذْ مِنْأَمْوَلِهمٌ4 [التويف. .]٠١/٠‏ 

قلنا: لا نسلّم أن كلمة ”من“ للتبعيض ههناء ولها محامل أخرى. ثم' ذلك 
بقنتضي أن يكون الواجب جزءًا من أموالهم» ولا ينكر ذلك. 

وأما الحديث الأول قلنا: يذكر هذا الكلام لما ذكرتم» ويذكر كون الأول سببًا 
للثاني كما في فوله صلى الله عليه وسلم: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل»»" فلا 
يتعين أحدهما إلا بدليل زائد. ئم نقول: إن الواجب في أربع وعشرين من الوبل 
فما دونها من الغنم شاة؛ ولا تكون الشاة” جزءً! من الإبل. الثاني: أن النصاب لو 
حدث منه ربح لما ملك الفقير منه شيئّاء ولو كان الواجب جزءًا لملكُ. 

أنَا قوله: الزكاة موصوفة بكونها مأخوذة من الأغنياء. 

قلنا: وهي مأخوذة منه باعتبار غناه الذي أوجب عليه الزكاة. 

قوله: الزكاة محصّنة. 


قلنا: لا نسلّم. 

وأمًا الحديث قلنا: الأمر بتحصين الشيء بالشيء لا يفتقر إلى دوام كونه 
محضّئًاء بل يكفي فيه إمكان كونه محصنًا من الابتداء كما يقال: ”احفظ مالك 
بإغلاق بابك“» فإذا فرّط حتى ضاع ماله لا يلزم من هذا عدم كونٍ الإغلاق 
حافظاء كذا ههنا. 

ما قوله: الزكاة موصوفة بكونها لا تُخْلُ بالحكمة التي وجبت لأجلها. 


١‏ م + نقول. ' ج: فتستحيل كون الشاة. 
؟" الموطأ لمالك؛ العقول .١‏ 


[لالاو] 


كناب القواعد الكليّة 


قلنا: نعم» ولكن لم قلت: إن بقاء الوجوب بعد الهلاك يخل بذلك. وإنما 
يلزم أن' لو صار فقيرًاء ولعله يملك أموالا غير ذلك. ولا ينم ذلك إلا بالفرض 
على المستدل» والفرض من وظيفة المستدل دون المعترض. 

[لاأقوله: زننا نارم يعاء لوانت اللو قا استعيفاق العثدات النبي الدرلة 
في الحال. 

قلنا: قد بيّنا أنه وجبت عليه ولم يؤدها فكان مستحمًا للعقاب لكونه تاركًا 
للواجبء فعلى تقدير الأداء لا يستحق العقاب وعلى تقدير عدمه يستحق» 
وذلك هو المدعى. 

قوله: الأداء ضرر. 

قلنا: لا نسلِّم؛ وذلك لأنه محصّل لمصلحة الثواب الجزيل؛ وإن كان ضررًا 
فهو معارّض بضرر الفقراء» ودفع الضرر / عن الفقراء أولى لعدم تقصيرهم ولا 
كذلك المالك؛ لأنه أخر الأداء حنى هلك المال." 

قوله: المال سبب» وقد هلك. 

قلنا: يفتقر إلى السبب في ابتداء الأمر لا في دوامه؛ ألا ترى أن الإيجاب 
والقبول وصيغ العقود تفيد أحكامًا وتبقى بعدها؟ 

أنَا قوله: لو لم تسقط الزكاة بهلاك النصاب لما وجبت'" وأا الضرر 
فمعارّض بضرر الفقراء وباستصحاب الواقع وبالقياس على الواقع. وأمًا الفياس 
على المودع؛ فالفرق أن الواجب ههنا مطلق نصف دينار وذلك باق» بخلاف 
المودع فإنه هالك كله؛ ولآنه مقضر هنا. والله أعلم. 

[؟.5."”.] المسألة الثالئة: [في الملك في زمن الخيارات] 

الملك في زمن الخيارات؟ ثابت للمشتري على القول المنصور في الخلاف» 
خلاقًا لهم. 





١م-أن.‏ * م + قلنا: لا نسلّم. 
5 اج - المال. ع( م: الخيار. 


الفن الثانى: علم الخلاف 


لنا: أن البيع الصحبح موجودٌ وهو موجب للملكء؛ أنا الأول فبالإجماع؛ 
وأمًا الثاني فبالدوران» أنّا وجودًا ففي سائر البيعات الصحيحة؛ وأمّا عدمًا ففيما 
إذا انتفي البيع الصحيحء والدوران دليل على علية المدار للدائر. 

وصورثه القياسية الكاملة أن نفول: كلما كان البيع' موجبًا للملك فالملك 
ثابتٌ عملا بالموجبء لكن البيع الصحيح موجبٌ للملك بالدوران» فيتحقق 
لازمه وهو الملك» وذلك هو المدعى. 

فإن قيل: لا نسلّم أن البيع الصحيح موجب للملكء وأا الدوران فما 
لقطي ءا نول شل فرضيعة: نايا ذلك ولكخ بشرطة أن لا رود مس" 
بإفادة الحكم ووجدء وهو قضاء الله وقدره وحكمه وإرادته. سلَّمنا ذلك ولكن 
زاحمه مدارٌ آخر؛ وهو تعلق المصلحة بالملك وإرادة المكلف له ولزوم البيع» 
وانقضاء مدة الخيار» وزيادة رضا المشتري المدلول عليه بجزم العقد. سلمنا 
موجبية البيع الصحيح للملك ولكن لا نسلّم ثبوته للمشتري؛ ثم الدوران 
معارض بالتخلف فيما إذا اشترى عبدًا شهد بحريته أو أرضًا شهد بوقفها أو 
ملكها للغير أو من يعئق عليه. سلَّمئا موجبيته ولكن في الحال ممنوع بل يفيده 
في المآل؛ وذلك كاقتضاء الجرح الموتٌ والغرسٍ الثمرةً. 

ثم ما ذكرت معارّض بوجوه: 

أحدها: أنه لو ثبت الملك للمشتري لما ثبت الخيار لصاحبه؛ لكونه إبطالا 
للملك عليه بدون رضاه. 

الثاني: أن إعتاق البائع وبيعه وسائر تصرفاته يَنُْذُ ولو كان الملك ثابكًا 

الثالث: أن الزوائد ترجع إلى البائع بتفدير الفسخ؛ ولو كان الملك للمشتري 
لكانت جارية على ملكه فلا ترجع إلى البائع. 

الرابع: لو اشترى أباه بشرط الخيار فلو ثبث الملك؛ فإمًا مع عتقه عليه؛ 
أو لا مع عتقه عليه. [و]لا سبيل إلى الأول لكونه مبطلًا للخيار وصيرورة 





١‏ م + الصحيح. 5 م: مستقلا. 


1١ 


8 كتاب القواعد الكليّة 


[لالظ] الشرط' فاسدًاء وكون فساده مفسدًا للبيع» ولا / سبيل إلى الثائي لقوله صلى الله 

عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم عُيَقٌ عليه»." 

الجواب: 3 

قلنا: تفسير الدوران وكونه دليلًا على العلة' قد سبق في القواعد الكلية. 

وأنًا قوله: ذلك بقضاء الله وقدره. 

قلنا: ذلك لا يمئع الإضافة؛ فإن الله تعالى جعل الطاعات سببًا للشواب» 
والمعاصي سببًا للعقاب» مع أن الكل بقضائه وقدره. 

وأئا المزاخمة بالمصلحة فما ذكرناه بت وها ذكرقهوةه حكمة والاضيافة 
إلى أحدهما لا تمنع الإضافة إلى الآخر. وقد سبق يبانه في القواعد. 

وأمّا إرادة المكلف فهي التي أوجبت مباشرته للبيع الصحيح فهو سبب 
بعيد؛ وما ذكرئاه سبب قريبء والإضافة إلى أحدهما لا تمنع الإضافة إلى 
الآخرء وقد سبق أيضًا في القواعد. 

وأمًا اللزوم فلا نسلم تحققه في صور؛ الدوران؛ وهذا لأن الملك ثبت في 
المجلس بالاتفاق مع الجواز عندناء وكذلك الملك ثابت للمشتري في صور 
خيار العيب أو خيار الخلف بدون اللزوم. وأمَا زيادة الرضا فنسلم تحققها 
ولكن لا نسلم” أن شرط الخيار يقدح في ذلكء؛ بل يدل عليه وعلى زيادة 
التأمل؛ فانتفى' لنفسه النظر" فاندفع به الضرر المحتمل. 

وأمّا قوله: لماذا ثبت الملك للمشتري؟ 

قلنا: نحن ندعي من الابتداء ثبوت الملك*؛ للمشتري. في المبيع؛ وللبائع" 
في الثمن؛ ودليلهما الدوران. 


١‏ م: المشروط. ج: لا نسلّم تحققها ولا نسلِم أن. 
' الآثار لأبي يوسف؛ ص 54١؛‏ مسند أحمدء 170/6 7 ج: ما نقى الضرر. 

سنن أبي داود» العتاق 8. "م الضر. 
" م: العلية. 4 ج: ثمام سبب الملك للمشتري. 


5 م صورة. 


الفن الثانى: علم الخلاف هل 


أمَا قوله: المقتضي يفيد الأثر في الحال أو في مآل الحال. 

قلنا: في الحال بالدوران. 

وأما قوله: النقض بما ذكر من الصورء فلا نسّم أن ذلك شراء بل فداء. 
وأمًا إذا اشترى أباه فيحصل الملك ثم العتق إذ لا عتق إلا بالملك. 

ثم نقول: الببع الصحيح موجبٌ للملكء أما أولّا فبالإجماع نقله الغزالي' 
في الوسيط' وأمًا ثانيًا فلأنه لو أقر بالبيع الصحيح لزمه الإقرار بالملك له. 
الثالث: التمليك موجود وهو موجب للملك. 

أنّا قوله: لو ثبت الملك للمشتري لما تمكن البائع من الفسخ. 

قلنا: نفرض الكلام فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده؛ وبه يندفع السؤال 
الذي يليه. 

أمًا قوله: ينفذ تصرف البائع فيه. 

قلنا: إنما ينشذ أن لو كان الخيار لهماء ونحن نفرض الكلام فيما إذا كان 
الخيار للمشتري وحده. 

أمَا قوله: الملك عبارة عن القدرة على التصرفات. 

قلنا: لا نسلّمء بل هو عبارة عن الموجب للقدرة بدليل المرهون والمكاتب. 

قوله: الزوائد ترجع إلى البائع على تقدير الفسخ. 

قلنا: المسألة ممنوعة. 


قوله: لو ثبت الملك فإذا اشترى أباه فإما" أن يعتق عليه. 





5/1 محمّد بن محملء الومام تسن الدّين أبو حامد الدين. تاريخ الإسلام للذهبي؛‎ ١ 


الغرّاليَ» الطّوسي» الفقيه الشَافعيَ؛ حجّة الإسلام ' الغزالي ألْف ألا كتاب البسيط؛ ثم لخصه مع 
رت. 06٠هه/١١١1م»‏ هو صاحب المستصفى زيادات» وسكّى هذا الملخص بالوسيطء» وأخيرًا 
في أصول الفقهء وتهافت الفلاسفة في الفلسفة» اختصره باسم الوجيز. 

والبسيط. والوسيطء والوجيز في الفقه وإحياء علوم 7 م16 فأبى. 


[8"و] 


كئاب القواعد الكذيّة 


قوله: يبطل حقه من الفسخ. 

قلنا: يمنع ذلك.' 

قوله: يكون الشرط فاسدًا فيفسد الملك. 

قلنا: وجب / أن لا يفسد تحقيقًا للعتق ومجازاةً للوالد. وهذا الدلبل يتمشي 
في مسألة بيع الفضولي والدراهم والدثانير يتعينان. أمَا في بيع الفضولي لأنه" 
لو كان صحيحًا لثبت الملك قبل الإجازة عملا بالموجبء وأمًا في الدراهم 
والدثانير ففضيةً للموجب. والله أعلم. 

| 4.7.7 .] المسألة” الرابعة: [في العيب] 

وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم» خلافًا لهم. 

لنا: أن الوطء إلمامٌ من غير إيلام» فلا يمنع الرد بالعيب فياسًا على 
الاستخدام» والجامع بينهما دفع الضرر الناشي من زوال ملكه عن الثمن السليم 
في مقابلة المبيع المعيب. 

فإن قيل: ما تفسير الإلمام وعدم الإيلام؟* وهو منقوض بما إذا كاتبها أو 
أعتقها أو آجرها أو رهنها فإنه يمنع الرد. وأمًا القياس فلا نسلم استقامته في عدم 
المانعية؛ وهذا لأن القياس في مانعية المانع وسببية السبب قياس باطل فكذا في 
عدمه. وإنما قلنا: إن القياس في المانعية باطل؛ لأنه يفتفر إلى جامع» فلو كانت 
المائعية معللة بعلة لكانت تلك العلة معللة بعلة أخرى ويلزم التسلسل. سلمن 
ذلك ولكن الأصل إضافة الحكم إلى عدم المقتضي لثئلا يلزم الترك بالمانع أو 
المقتضي. سلمنا وجود المائع ولكن لا نسلم المناسبة ولا نسلم زوال الملك 
عن الثمن السليم. سلّمنا ذلك ولكن الفرق قائم؛ وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الفسخ يرفع الملك من أصله فيكون الوطء مصادفًا ملك الغير* 
فيكون حرامًاء وهذا بخلاف الاستخدام. 


' ج: قلنا نعم. 


' م: فلأنه ه ج: لملك الغير. 
* ج - المسالة. 


الفن الثاني: علم الخلاف 1 


الثاني: لو ثبت الفسخ ههناء وهو رفع الملك من أصله. لكان الوطء خاليًا 
عن الحد والعقرء وذلك لا يجوز كما في النظائر» ولا كذلك الاستخدام. 

الثالث: أن الوطء مفوّت لمائها بخلاف الاستخدام. 

الرابع: أن الوطء من المشتري يعلّق قلبها به؛ إذ الإنسان يحب سبب لذّته. 
وذلك مكروه عرفًا. ولأنه قد يفضي إلى الزناء بخلاف الاستخدام. 

الخامس: أن الوطء من المشتري يتضمن ابتذال الجارية واختلاف الأشخاص 
عليهاء وذلك مكروه؛ ولا كذلك الاستخدام. 

السادس: أن الوطء مظنة العلوق» فيكون الوطء مظبئة إرقاق ولده على 
سبيل الاحتمال؛ بخلاف الاستخدام. 

السابع: أن الوطء مظنة ميل الرجل» والرد مظنة الندم. 

الثامن: أن الوطء يحوّمها على أصول المشتري وفروعه دون الاستخدام. 

ثم ما ذكرتم معارّض بوجوه: 

الأول: أن' الفسخ رفع للعقد من أصله فيفضي إلى الوطء الحرام وذلك 
ضررء فلا يثبت بالنافي. 

الثاني: أنه لو تمكن من الرد يكون وطؤه صادف ملك الغير» فإن لم يكن شبهة 
لزمه" الحد» وإن كان بشيهة لزمه المهر. وكل ذلك ضررء وذلك باطل بالنافي. 

الثالث: أن الرد ضرر بالبائع؛ فإن لم يكن عدم الرد ضررًا بالمشتري لا 
يثبت الرد عملا بالنافي السالم؛ وإن كان ضررًا / ودف" الضرر عن البائع أولى؟ 2 [#4اظ] 
لأن ضرر المشتري بنجبر بالأرش» وبالقياس على البكر. 

الجواب: 

ما تفسير الإلمام فالمراد منه الوطءء وأمّا الإيلام فالمراد منه ما يوجب 
الألم أو نقصان المالية» والوطء ليس كذلك. وأمًا النقوض فلا ترد؛ لأن المراد 


١‏ ج: بأن. "' ج: اندفع) م: فدفع. 
8 م: لرم. 


لوو كئاب القواعد الكلّيّة 


بالإلمام الفعل الحسيء» وما ذكرئم تصرفات شرعية؛ ولأنها تنقص المالية. 

وأما قوله: القياس في عدم المانعية لا يصح. 

قلنا: نحن نقيس التمكدّن من الرد على تلك الصورة. 

أنَا قوله: الفسخ رفع العقد من أصله. 

قلنا: لا نسلِّم والدليل عليه أنهما لو انفقا عليه لجازء ولو كان رفعًا لما جاز 
لكونه متضمئًا للوطء الحرام؛ ولأنه وقع الوطء ابتداء مباحًاء فيستحيل انقلابه 
حرامًا بعد الفسخ. وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه. 

أمَا قوله: الوطء مفوّت لمائها. 

قلنا: نفرض الكلام في الصغيرة أوالكبيرة التي انقطع ماؤها. 

أمَا قوله: الوطء سبب لتعلّق قلبها به. 

قلنا: نفرض الكلام فيما إذا كانت مكرهة. ولأن من مواضع الإجماع ما إذا 
وطئت بالشبهة وتحقق الاستخدام» فإن ذلك لا يمنع من الرد مع ما ذكرتم. وبه 
خرج الجواب عن الفرق الذي يليه. 

أمَا قوله: الوطء مظنة العلوق. 

قلنا: نحن نتكلم في صورة تبيّنا عدم العلوق بتحقق الاستبراء ومضي مدة 
بعد الوطء نتيقن معها عدم الحمل. 

وأما قوله: الرد يوقع في الندم. 

قلنا: إقدامه على الرد دليل عدم الميل؛ ولأن من صور الاستخدام ما إذا 
تحفققت مقدمات الوطءء وذلك يوجب الميل. 

ما قوله: الوطء يحرمها على أصول المشتري وفروعه. 

قلنا: لا يُبالى بذلك؛ لأن أصوله وفروعه قليلون» وقد لا يكون له أصول 
وفروع. ثم من مواضع الإجماع ما إذا وطِئت بالشبهة مع الاستخدام أو زنت» 
فإن الزنا عندكم موجبٌ حرمة المصاهرة ومع ذلك لا يمنع الرد. 


الفن الثاني: علم الخلاف يقل 


وأنًا النصوص العامة فقد حص عنها المقيس عليه وإنما خُصٌ للمشترك. 
وأا الوجهان الأولان فمبئيان على أن الفسخ رفعٌ للعقد من أصله» وهو ممنوع. 
وأمّا الثالث' فحاصله ترجيح ضرر البائع على ضرر المشتري» وهو ممنوع. 

قوله: ضرر المشتري ينجبر بحصول الأرش. 

قلنا: ضرر البائع في الرد ينجبر بكون الرد مانعًا من ضرر أخذ أرش 
النقص منه؛ بل نقول: البائع دلسء ولا كذلك المشتري. 

وأمًا القياس على وطهء البكر. 

قلنا: قد تحقق الإيلام حسًا ونقصانٌ المالية؛ لأن الرغبات تفل فيها بخلاف 
الثيب وبخلاف حدوث عيبء فإن الوطء ليس بعيبء؛ ولذلك لو وطئها البائع 
في / يده بعد الببع وقبل قبض الثمنء فإنه لا يثبت به الرد ولو كان عيبًا لبت [5"و] 
به الرد. وأمًا إذا تأخر الرد فتأخيره مع القدرة دليل الرضاء. والله سبحانه أعلم. 


[*.] الفصل الثالث:' في تركيب النكت وإعطاءٍ قانونٍ كلي يوجب أحكامه 

والإحاطة به مَلّكة تركيب الأدلة والتمييز بين صحيحها وفاسدها. وقد 
رتبنا مباحثه" على مقدمتين؟ وفصلين. 

].١.[‏ المقدمة الأولى: في بيان المادة المطلقة للأدلة وصورتها المطلقة 

فنقول: كل مركب فله مادة وصورة:؛ والمادة' ما منها يتركب الشيء؛ 
والصورة هي الهيئة الحاصلة للمجموع المركبء والدليل مركب فلا بد من 
مادة وصورة. 

ومواد الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب والسئة والإجماع والقياس 
والاستصحاب» على ما سيأتي بيانه في ”أصول الفققه“. 


؟ اج اعلم خاتمة فصل في تراكيب. 6 3 فالمادة. 
_ 1 رثيناها. 


م١‏ كتاب القواعد الكلتّة 





ومواد الأدلة هي المقدمات الواقع فيها الصور وهي القوابل لهاء وهي إمّا 
صادقة أو كاذية. 

وصور الأدلة هي الهيئات الحاصلة للمواد عند وضع الأجزاء بعضها 
مع بعض. وهي أيضًا تنقسم إلى الصور الصحيحة والفاسدة» يتكفل' ببيانها 
صاحب صناعة المنطق. 

والدليل الصحيح هو الصادقٌ مادةٌ الصحيحٌ صورةً» وقد يزاد شرط 
السلامة عن المعارض وذلك اصطلاح النظّار. وفساده بفساد المادة أو الصورة 
أو بفسادهما. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يقال: مادة الدليل القياس إذا كان الدليلُ على 
صدقه وصحته القياسش» ويقال: مادة الدليل النص إذا دل النص على صدق 
تلك المقدمة» ويقال: مادته النضٌ والقياسٌُ إذا دل النضٌ على مقدمة والقياش 
على أخرى. 

هذا هو الصحيح؛ وبه يتبين الخلل في كلام الفاضل في العلوم النظرية 
حيث جعل مواد الأدلة خمسًا: الفياس والمدار والتلازم والتنافي والإبدال 
والمراد به الترديد» فإنه أهمل النص. 

والمدار يرجع إلى القياس؛ بل هو القياس الذي جعل الدوران دليلًا على 
عليّة المشترك. 

والتلازم ليس من مواد الأدلة» بل مادته تارة القياس وتارة النص وتارة 
الإجماع؛ وصورته القفياس الاستثنائي. 

والتنافي ليس من المواد بل من الصور. وحاصله راجع أيضًا إلى القاس 
الاستثنائي المركب من المنفضلة." 

وأما الإبدال فهو الترديدء وهو قضية بديهية ليست من مواد أدلة أحكام 
الشرع أصلاء فما ذكره بعيد عن التحقيق جدًا. 


١‏ ج: ويتكفل. ' ج + والحملية. 


1 الفن الثانى: علم الخلاف ميل 


اعلم' أن صور الأدلة في كل العلوم أو جلها" قد لا تكون بالفعل واقعة 
/ على شكل من الأشكال المنطقية» وعلى ضرب منهاء ولكن لا بد وأن تكون [9!ظ] 
بالقوة كذلكء؛ فعليك أن تردّها إلى ما ذكرنا من الضروب والأشكالء فإن كانت 
الصورة مطابقة للقوانين" المنطقية فهي صحيحة: وإلّا فهي فاسدة. 

[*.7.] المقدمة الغانية:» في كيفية نركيب الأدلة 

اعلم أنه منى وجدت صورة إجماعية أمكن إيقاع صور مختلفة في الدليل 
الذي إحدى مقدماته إجماعية. وبيانه هو أنّا نقول: أجمعنا على أن القصاص 
واجب بالمحدد؛ فنقول: وجب أن يجب بالمثقل بالقياس. 

وصورته القياسية الكاملة أن نقول: كلما وجب القصاص بالمحدّد 
وجب بالمثقّلء والملزوم واقع إجماعًاء فيلزم تحقق لوازمه بالوسط وبغير 
الوسطء وإلّا يلزم وجود الملزوم بدون اللازم؛ وهو محالء فيلزم وجوب 
القفصاص بالمثقل؛ وهو المطلوب. ولا يرد على ذلك منع المتصلتين في 
الشكل الأول لوقوع الملزوم ولا بد في الأقيسة الفقهية من ردها إلى صورة* 
قياسية كاملة ضرورة أن المقدمة الواحدة لا تنتج» وهي قولهم بالقباس على 
تلك الصورة» فهذه صورة واحدة ومادتها الإجماع والقياس. ولك أن توفع 
فيها صورة أخرى فتقول: لو لم يجب بالمثقل لما وجب بالمحده بالقياس 
عليه» واللازم باطل فالملزوم كذلك. وصورته القياسية تظهر بالرد إلى 
المتصل في الشكل الأول" غير أنه يتجه عليه ذلك المنع الوارد على 
المتصلتين في الشكل الأول. 

وطريق الدفع' أن نقول: المدعى أحد الأمرين وهو إنّا الحكم ههنا 
أو عدم الحكم ثمة. والثاني باطل فتعيّن الأول» فالملازمة الأولى تستلزم 





١‏ ج + المقدمة الثانية اعلم. © ج: الثالثة. 
* ج + في علم النظر. لكن في نسخة الأصل ضرب2 * ج: صور. 

عليها. ' ج + وصورته القياسية ما ذكرنا. 
؟ ج: البراهين. “ ج: الواقع. 


صر كتاب القواعد الكليّة 


إِما عدم الملزوم أو وقوع اللازم منضمًا إلى الملازمة الثانية» وأيّما كان يلزم 
أحد ما ذكرنا من الأمرين. ونقول أيضًا: الملازمة الثانية تستلزم إِمّا عدم الإضافة 
أو الواجب ثمة منضمًا إلى الملازمة الأولى» وأيّما كان يلزم أحد ما ذكرنا من 
الأمرين. وإن منع المناسبة والدوران على ذلك التقدير فجوابه الضمٌ؛ ويلزم 
انتفاء المجموع؛ لانتفاء لازمه لكن المناسبة واقعة» وكذلك الدوران؛ فيلزم 
انتفاء نقيض المدعى» وهو المطلوب. 

وهذا جواب عام عن منع التقدير. وهذه الصورة هي مثل الصورة الأولى؛ 
غير أن هذه الملازمة مركّبة من ملزوم ولازم عدميين؛ والأولى بالعكس ضرورة 
تركبها من وجوديين. 

صورة أخرى في هذه المادة بعينها»' وهي صورة التنافي؛ وهو أن نقول: 
عدم وجوب القصاص بالمثقل مع وجوب القصاص بالمحدد مما لا يجتمعان» 

[1و]21 والثاني ثابت بالإجماعء فيلزم انتفاء الأول. / والدليل على أنهما لا يجتمعان هو 

أن المشترك؛ وهو القئل العمد العدوان الصادر من الأهل المكافي للمقتولء إما 
إن كان موجبًا لوجوب القصاص أو لاء وأيّما كان يلزم عدم الاجتماع. أما إذا 
كان موجبًا فلأنه حينئل يلزم الوجوب في فصل المثقل عملا بالموجب. وأمًا 
إذا لم يكن موجبًا فلأنه حينئذ يلزم عدم الوجوب في فصل المحدد؛ وإلا" لكان 
موجبًا بالدوران» والمقدر خلافه. 

وعلى هذه المقدمة ينجه منع عكس نقيض المتصلة؛ وعلى التقريب الثاني 
لا ينجه؛ وهو أن نقول لما وجب في فصل المحدد عملا بالنافي السالم عن 
المعارض فهذه صورة أخرى واقعة في ثلك المادة بعينها. 

صورة أخرى وافعة في تلك المادة بعينهاء وهي أن نقول: عدم الاجتماع 
لازم لملزومين متناقضين:؛ فيلزم عدم الاجتماع ضرورة كونه لازمًا للموجبية 
وعدم الموجبية» فيلزم عدم الاجتماع. 


7 م - بعينها. * م؛ إذ لو وجب.‎ ١ 


الفن الثانى: علم الخلاف فل 


صورة أخرى في هذه المادة»' وهي أن نقول: نقيض ملزوم عدم الاجتماع 
ملزوم لعدم الاجتماع. 

صورة أخرى: لازم نقيض ملزوم عدم الاجتماع ملزوم لعدم الاجتماع. 

فهذه صور مختلفة واقعة في مادة واحدة» فاحكم هذه المقدمات» فإن 
بإحكامها يحصل ملكةٌ تركيب الأدلة. 

هذا هو الكلام في المقدمات» ولنتكلم الآن في الفصلّين. 


| *.”.] الفصل الأول: في صور الأدلة الخاصة 
00 


الأولى: هي الني ذكرناها في القثل بالمثقل. 

الثانية: هي أن نقول: الملك ثابت للمشتري في زمن الخيار؛ لأنه لو ثبت 
عدم الملك هنا فإِمًا أن يغبت مع موجبية البيع الصحيح لثبوت الملك أو مع 
عدم الموجبية؛ [وآلا سبيل إلى كل واحد منهماء فلا سبيل إلى عدم الملك. 

أمَا المقدمة الأولى فظاهرة» وأمًا الثانية فالدليل عليها هو أن ثبوت القسم 
الأول مستلزم للئرك بالموجب وهو منئفء فيلزم انتفاؤه. وثبوت القسم الثاني 
يستلزم الترك بالدوران وهو باطلء فيلزم انتفاؤه» فقد صحت المقدمتان» ويلزم 
من ذلك انتفاء عدم الملكء؛ فيلزم ثبوت الملك؛ وهو المطلوب. 

وصورته الكاملة القياسية أنه لو ثبت عدم الملك في الواقع يلزم أحد 
المجموعين جزمًا وما هو اللازم منتفء فينتفي الملزوم' وبعود' إلى القياس 
الاستثنائي من المتصلة» واستثناء نقيض التالي. 

الصورة الثالئة: أن نقول:؟ لو لم يكن البيع الصحيح موجبًا للملك؛ فإمًا 
أن ينبت الملك في صورة النزاع / على هذا التقدير أو لاء وأيّما كان يلزم [0ظ] 





0 م + بعينها. * م: فيعود. 
' م - فينتفي الملزوم. * م - أن نقول. 
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كتاب القواعد الكليّة 


ثبوت الملك في صورة النزاع في الواقع. أنا إذا ثبت الملك على ذلك التقدير 
فلأن التشربب ظاهر؛ وهو الترديد في الملزوم. 

فنقول: البيع الصحيح إنًا أن يكون موجبًا للملك أو لاء وأيّما كان يلزم 
ثبوت الملك في صورة النزاع في الواقع؛ أما إذا كان موجبًا فيثبت الملك في 
صورة النزاع عملا بالموجبء وأمًا إذا لم يكن موجبًا فلينحقق الملزوم ضرورة 
كون عدم الموجبية ملزومًا للملك في صورة النزاع. 

وأمًا إذا لم يثبت الملك في صورة النزاع على ذلك التقدير فلا يغبت في 
موضع الإجماع بالقياس عليه؛ واللازم متتفء فينتفي الملزوم؛ فينتفي عدم 
الموجبية» فتثبت الموجبية» فيثبت الملك» وهو المطلوب. 

وهذه الصورة أيضًا ترجع إلى القياس الاستثنائي» وفيها نظر؛ لأنه لا يلزم 
من عدم ملازمة الشيء لغيره ملازمة نقيضه له. أو نقول: إن أردثم بقولكم: إن 
الملك إمًا إن كان ثابئًا على ذلك التقدير أو لاء أن الملك إمَا أن يكون لازمًا له 
أم لاء قلنا: نعم ولكن لا نسلِّم أنه إذا لم يكن الملك لازمًا له يكون عدم الملك 
لازمًا له وسند المنع ما مر. وإن أراد به أن أحدهما لازم له فهو ممنوع؛ ولا 
برهان على ذلك أصلا. 

الصورة الرابعة: أن نقول: أحد الأمرين لازم؛ وهو إمّا ثبوت الملك ههناء 
أو عدم الملك في موضع الإجماع؛ والثاني منتفء فيتعين الأول. إنما قلنا: إنهما 
لا يجتمعان؛ لأن الواقع إمَا موجبية البيع الصحيح أو عدم الموجبية. أمًا إذا كان 
الواقع الموجبية فلأنه حينئذ يلزم ثبوت الملك هنا عملا بالموجب. وأمًا إذا كان 
الواقع عدم الموجبية فلأن الواقع معه ما ثبوت الملك هنا أو عدمه. أمّا إذا كان 
الواقع ثبوئه فظاهرء وأمَا إذا كان الواقع عدمه فلأنه حينئذ يلزم عدم الملك في 
موضع الإجماع؛ لأنه يضاف العدم إلى المشترك؛ وإضافة العدم إلى المشترك 
ملزوم للعدم في موضع الإجماع. وصحة هذه المقدمة مبنية على أن ملزومٌ 
الملزوم ملزومٌ؛ وقد عرفت ما فيه. وهذه الصورة ترجع إلى القياس الاستثنائي 
من المنفصلة المانعة الخلو واستثناء نقفيض أحدهماء فيتعين وقوع الآخر. 


الفن الثانى: علم الخلاف ايل 


الصورة الخامسة: البيع الفاسد لا يفيد الملك؛؟ لآن كل ما هو مفيد للملك 
فهو مفيد للملك بوصف الحل والطيب دائمًاء قضيةٌ للدوران وقياسًا للبتعض 
على البعض» ولا شيء من البيع الفاسد بمفيد للملك بوصف الحل والطيب 
دائمًاء فلا شيء من المفيد للملك بالبيع الفاسد دائمًاء فلا شيء من البيع 
الفاسد بمفيد للملك دائمًا. وذلك هو المطلوب. 

الصورة السادسة: أن نقول: / لو ثبت الملك هنا منضمًا إلى موجبية الببع [(”و] 
لثبوت الملك بوصف الحل والطيب يلزم أحد الأمرين؛ وهو إما تخلف الموجب 
عن الموجب أو ثبوت الملك الموصوف' لأنه إن ترتب عليه الموجب يلزم 
الأمر الأول» وإن لم يترتب" يلزم الأمر الثاني» وما هو” اللازم منتنفء فيلزم انتفاء 
المجموع؛ لكن الموجبية ثابئة بالدوران» فيلزم عدم الملك» وهو المطلوب. 
وصورته الكاملة القياس الاستثنائي من المتصلة واستثناء نقيض التالي. 

الصورة السابعة: أن نقول: وجوب الكفارة بالإفطار في الأكل والشرب؟ 
لا يجامع موجبية الإفطار بالآكل والشرب لوجوب الكفارة؛ بدليل التخلف عنه 
في اليوم الثاني إجماعًاء ولا يجامع عدم الموجبية وإلا يلزم الترك بالدوران 
وهو منتف. وصورته القياسية الكاملة أن نقول: كلما هو واقع فهو مجامع 
للأمر الواقع بالضرورة؛ ولا شيء من وجوب الكفارة بجامع للأمر الواقع؛ 
فليس الوجوب بواقع بالضرورة. أمَا المقدمة الأولى فبيّنة» وأمًا الثانبة فلأنه غير 
مجامع للموجبية وعدم الموجبية» وأحدهما واقع جزمًاء فقد صدقت المقدمة 
الثانية» فيلزم ثبوت المطلوب. 

الصورة الثامنة: ندعي أن الزكاة واجبة على الصبي؛ وذلك لأن عدم وجوب 
الزكاة على الصبي مع عدم وجوب الزكاة في الحلي لا يجتمعان إجماعًاء 
ومع الوجوب في الحلي أيضًا لا يجتمعان؛ لأن الوجوب ملزوم للإضافة 
إلى المشترك بالمناسبة؛ والإضافةٌ إلى المشترك لا تجامع عدم الوجوب» 


١‏ ج: الصحيح. ' ج: كل ما هو. 
ف جَ + عليه. 03 م: بالإفطار وبالأكل. 





[الاظ] 


1 كتاب القواعد الكذيّة 


وإلا يلزم الترك بالعلة وهو منتف. وما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم جزمًا 
والواقع أحدهماء فيلزم الوجوب ههناء وهو المطلوب. وصورته القياسية ما 
تقدم في الصورة السابعة. وإن منع المناسبة على ذلك التقدير فجوابه الضم. 

الصورة التاسعة: أن الوجوب هنا لازم لملزومين متناقضين؛ لأنه لازم لعدم 
الوجوب ثمة إجماعًاء ولازم للوجوب ثمة؛ لأن الوجوب ثمة ملزوم للإضافة 
إلى المشترك والإضافة إلى المشترك ملزوم للوجوب هناء وهو' لازم لملزومين 
متناقضين فهو واقع جزمًا ضرورة وقوع أحد النقيضين؛ وينجه على هذه الصورة 
منع المتصلتين؛ لأنه لا بد وأن نقول: ملزوم الملزوم ملزوم. وصورته القياسبة 
القياس الاستثنائي المركّب من الشرطية المتصلة واستثناء عين المقدم. 

ويمكن أن تكسى هذه المادة صور أخرى: 

منها أن نقول: الحكم ههنا لازم لملزومين متنافيين. 

ومنها أن نقول: لازم لأمر نقيضه ملزومٌ له. 

/ ومنها أن نقول: وجد ملزوم الحكمء أو" انتفى لازم عدمه. 

وهذه أصول صور النكت المنسوبة إلى أفاضل المتأخرين وأهل النظر؛ 
فأحكمها لتتمكن من تركيب الأدلة وحلها. والله أعلم. 


[*.4.] الفصل الثاني: في المواد المخصوصة" الأدلة» 

والكلام فيها يقتضي ذكر مآخذ جميع المسائل الخلافية من الطرفين» 
وذلك مما لا يحتمله هذا المختصّرء فلنقتصر على ذكر جملة منها مع ما 
ذكرناه في المسائل؛ وفي هذا القدر كفاية» وباستحضارها من القواعد المعطية 
لصورتها"' وكيفية تقريرها تتمكن من جميع مسائل الطريقة استدلالُا واعتراضًاء 
ولنشرع في ذكر المواد ونسميها بالمآخذ لجملة من المسائل. 








' ج:وماهو. ع م: الفصل الثاني في المواد والكلام. 


م و. ؟ م: لصورها. 


و 


. 


الفن الثانى: علم الخلاف 


].١.4 .*[‏ المسألة الأولى [في العرايا] 

قال الشافعي رضي الله سبحانه عنه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز لقوله 
صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرّطب إذا 
جف؟ قبل: نعم؛ فقال: لا إذن».' وروي أنه عليه السلام: «نهى عن بيع الرطب 
بالتمر؛ ورخمص في بيع العرايا».' ولأن المساواة بينهما منتفية وإلّا لجاز للولي 
والقاضي أن يبيع كيلا من تمر الصبي بكيل من الرطب؛ ولا يجوز ولآن تنصان 
الرطب لازم ولهذا يتسارع إليه الفساد. ولأن الإسلام في الرطب فاسدء لأنه 
لازم الانقطاع في بعض فصول السنة؛ والكيل قد يحمل كثيرًا والكيل قد يحمل 
قليلاء ولا يجوز قياسًا على سائر الإسلامات الفاسدة» وقياسًا على بيع الحنطة 
المقلية بالحنطة الغير المقلية» والمبلولة باليابسة» والمطبوخة بغير المطبوخة. 

لهم: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعام إلا مثلّا بمثل»:؟ والرطب 
تمر لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوَ كل تمر خَثِيَرَ هكذا؟)؟ حين أهدي إليه رطبٌ 
من خيبر. وفي العين” والأزهري' التمر حمل النخلء" وفي معالم السئن” التمر 
اسم للرطب واليابس. وإذا كان الرطب تمرًا كان النص حجة لأبي حنيفة؛ ولأن 
الإسلام فيه جائز بالنصوص المقتضية لجواز السلم» فيجوز بيع الرطب بالرطب 
لعدم القائل بالفصل» ولأن الرطب إن كان تمرًا وجب أن يجوز متساويّاء وإن لم 
يكن تمرًا بكونا مختلفي الجنسء فيجوز متفاضلا؛ وبالقياس على العراياء وعلى 
الثمار التي ليس لها حالة الجفاف كالكمثرى والرمان والباذنجان. 
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مسند أحمد؛ 1١/4‏ صحيح مسلم: الببوع .7١‏ 
الموطأ لمالك؛ البيوع ٠؛‏ صحيح البخاري» 
البيبوع 5/8 صبحيح مسلمء المساقاة ولا. 
الموطأ لمالك» البيوع ١؟؛‏ صحيح البخاري» 
الركالة “. 

هو كتاب مشهور في اللغة لأبي عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 


البصري (ث. ٠ل/اله/91لام).‏ 

١‏ المقصود هو تهذيب اللغة للأزهري» هو محمد 
بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ أبو منصور (ث. 
لاسرم( 4هم). 

" العين للخليلء: 9/8١١؛‏ تهذيب اللغة للأزهري» 
وال 

4 هو شرح سئن أبي داود؛ مؤلفه أبو سليمان حمد 
بن محمذ بن إبراهيم البستي المعروف بالخطابي. 
(ت. لهام /خككام. 


[؟"او] 


كتاب القواعد الكلْيّة 


[". 4.؟. المسألة] الثالية [في ما لم يره المشتري| 

شرى' ما لم يره المشتري لا يجوز» خلافًا لهم. 

لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبغ مَا لبن يدك" آي لا تشير؛ لأن 
البيع الشّرى بالنقل. وفي معالم السئن وقد نهى رسول الله / صلى الله عليه وسلم 
عن ببع الغرر ثم قال: «والغرر ما طُوي عنك علمُه وخَفِيَ عليك باطنه»." ولأنه 
لو صح لثبت الخيار الذي لا يسقط بإسقاطه قبل الرؤية حين يراه؟ لعدم الفصل» 
ولو كان كذلك لكان ذلك إضرارًا بالبائع. ولأنه يملك فسخه قبل الرؤية فيملك 
الإجازة. ولأنه لو ثبت الخيار لثبت على وجه يسقط برؤية وجه الجارية» وكفل 
الدابة» ورؤية أشجار البسائين من خارج؛ ورؤية مواضع الطي من النياب» ولو 
سقط بهذه الأسباب لسقط بالاستقصاء في الاستخبار والاستطلاع. وبالقياس 
على ما إذا باع اللبن في الضرع؛ والمخ في العظم؛ والصوف على ظهر الغنم؛ 
والسمك في الماء» والطير في الهواء» والنوى في التمر؛ واللب في اللوز 
والجوزء والدر في الدملج؛ والجذع في السقفء وبيع المنقول قبل القبض. 

ولهم: العمومات المقتضية لجواز البيع على الإطلاق» وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «من يشتري” شيعا لم يره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذ وإن شاء 
ترَكه».' ولأنه صلى الله عليه وسلم «أباح شراء القمح في سنبله».' ولأن نفاذ 
البيع مع خيار الرؤية مصلحة في حق البائع والمشتري؛ ولأنه لو يجز شراء ميكل 
لم يره لما جاز شراء الأعمى لعدم القابل بالفصل؛ وهو جائز لقوله صلى الله 
عليه وسلم لحبّان بن مُنْقِذْ وكان ضريرًا: (إذَا اشْتَرَيْتَ فْمْل لاخلابة»." واشترط 
الخيار ثلاثة أيام. وبالقياس على نكاح ما لم يره الزوج» وَكماة لورأى المبيع 








' أي شراء. 7 المصنف لعبد الرزاق» 4/8 4؛ السنن الكبرى للبيهقي» 
'" الموطأ لمالك؛ البيوع ١١‏ ستن أبي داود؛ البيوع بلقة 
06 " السنن الكبرى للبيهقىي» 157/0. 
" معالم السئن للخطابي؛ «/88. الموطأ لمالك» البيوع 4 
ع م: رآه. ج م؛ وعلى ما, 


الفن الثانى: علم الخلاف ١‏ 


ثم اشتراه بعد مدة أو رأى بعض الحنطة من كوة أو رأى ظاهر الصبرة أو باع 
بالأنموذج. وبالقياس على شراء القاع والجوز واللوز في القشرة السفلى. 

[". 4.". المسألة] النالئة [في إلحاق الزيادة بالشمن أو المشمن] 

قال الشافعي رضي الله عنه: إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن لا يصحء 
خلاقًا لهم. 

لنا: أن الزيادة لو صارت ثمنًا لظهرت في حق الشفيع كالأصل واللازم 
باطل. ولأن الزيادة لو صحت إمّا أن تصح مع بقاء العقد الأول ولا سبيل إليه؛ 
لأنه حينئذ لا يملك شيئًا من البيع بمقابلة الزيادة» فلا يكون ثمئاء أو لا مع بقاء 
العقد الأول ولا سبيل إليه؛ لأن النكاح من صور النزاع؛ وإنه لا يقبل الفسخ ولا 
ينعقد بدون الشهود؛ وكذا لا يتجدد للشفيع حق الشفعة في فصل البيع. وبالقياس 
على الزيادة بعد الطحن أو الزرع أو عصر المشمشء وكذا في السلم؛ وكذا بعد 
عدق العبد أو تدبيره أو كتابته أو استيلاد الأمة» وكذا إذا زاد فلم' يفل من الثمن. 

لهم: قوله تعالى: «وَلَا جُتاحَ عَلَيكُمٌ فِيمَا تَوَضَيْثُم بو / مخ بَعْدِ آلْمَرِيضَةٍ ‏ [*اظ] 
[النساء» :/14]» وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «إن شئتٍ زدثُ في مهرك 
وزدثٌ لهن» حين قالت: «لا أرضى بمهر نساتك»» والخلاف في الزيادة في 
المثمن والثمن" والمهر سواء. ومنه أنه اشترى بعيوًا ثم لما قدم المديئة زاد 
المشتري قبراطًا. وعلي كرم الله وجهه أجاز الزيادة في الثمن» ولولا” صحدّه 
لتمكن من الرد فيما إذا اطلع على خسران في صفقته لتعينه دافعًا للضرر؛ كما 
إذا أاطلع على عيب. ولأن العقد يقبل الفسخ بتراضيهما فيقبل التغير من وصف 
إلى وصفء والزيادة تغيير. ولأن المفروض للمفروضة يصير مهرًا لها وكذلك 
الزيادة. وبالقياس على الحط بإزاء العيب؛“ وبالقياس على أخذ الرهن والكفيل 
بعد إبرام العقد. 





١‏ م ولم. " ج: ”ومنه لولا"؛ لكن ضرب عليه في نسخة الأصل. 
0 5-1 والثمن. 0 اج الغبن. 








ع١‏ كتاب القواعد الكليّة 


[". 4.4. المسألة] الرابعة [في أن الكافر لا يملك العبد المسلم] 

الكافر لا يملك العبد المسلم؛ خلافًا لهم. 

لنا: قوله تعالى: «وَلّن يَجْعَلََللّهُ ِلْكافِرِينَ عَلَ ألْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [النساء 141/4]. 
قال الرهري: ”مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين 
من بعده أن لا يسترق كافر مسلا“ ١‏ والاسترقاق اتخاذه رفيقًا. 

والمعقول أن إثبات الملك * ال على اك 0 لا يجتمعان؛” لأن 
الجبر إن كان لعدم أستيلاء الكافر» فعدم | إشات الملك أذ فضى إلى هذا الغرض» 

إن لم يكن فلا يثبت الجبر بالنافي» بخلاف الملك في الرقاب فإنه شرط في 
العتق. ولأنه' لو ثبت الملك لتمكن من أن يبيعه من كافر مثله ثم الثاني من 
ثالث والثالث من رابع» فيستدام الملك للكافر. وبالقياس على ما إذا تزوج 
أو مدبر أو أم ولد لا يملكه؛ والمحرم إذا اشترى صيدًا أو خمرًاء* أو حنفي 
المذهب اشترى مثتروك التسمية. 

لهم: قوله صلى الله عليه وسلم: «أن لهم ما للمسلمين». “ والمعقول أ نه لولم 
يجز بيع العبد المسلم من الكافر لما جاز من قريبه الذي يعتق عليه لعدم الفصل. 
وأنه جائز لوجود المقتضي السالم عن معارضة استيلاء الكافر على المسلم. ولآن 
الإسلام لو كان منافيًا لابتداء الملك لكان منافيًا لدوامه؛ وإذا أسلم العبد وجب أن 
يعتق لوجود المنافي لدوامه؛ ولا يعتق بل يجب على المالك' الإزالة. وبالقياس 
على الإرث. ولأنه ينمكن من ببعه فيتمكن من شرائه بالقياس 0 

[*.2.4. المسألة] الخامسة [في السلم الحال] 

السلم الحال جائز» خلافًا لهم. 
١‏ المصنف لابن أبي شيبة» ]3 0. لس ف 


" ج: مما لا يفيد. * السنن الكبرى للنسائي» //50. 
* م: لأنه. 1 ج: عليه. 








الفن الثانى: علم الخلاف 1 


لنا: أنه صلى الله عليه وسلم رخص في السلم مطلقًا. ولأنه لو فسد لا 

ينقلب جائرًا بالتأجيل لارتفاع المفسدء كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهبًا 

ثم وزنه في المجلس. وبالقياس على ما إذا شرط الأجل ثم حل في الحال 

/ بموت أحدهما. وبالقياس على المؤجل.' [9و] 
لهم: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل 

معلوم إلى أجل معلوم».' ولآن النافي للسلم قائم وهو كونه بيع المعدوم وثُرك 

هذا النافي في موضع الإجماع لتعينه طريقًا إلى المقصود؛ هذا المعنى معدوم 

ههنا. وبالفياس على السلم في الأعيان كثمرة بستان بعينه. 


[".5.4. المسألة] السادسة [في الإجارة على الشيوع] 
الإجارة على الشيوع جائزة؛ خلافًا لهم. 


لنا: قوله تعالى: <أَوْقُوأبالْعُقُوو)4 [المائدة ه/1]. ولأنه لو فسدت الإجارة 
بالشيوع لفسدث من اثنين. ولمنع الشيوع من شريكه ولكان الشيوع الطارئ 
مانعًا كما في الهبة عندكمء فإنه لا يجوز من اثنين ولا يجوز من الشريك. 
ولأنه لو لم يجب المسمّى؟ فإمًا أن لا يجب مهر المثل؛ وهو باطل إجماعًاء أو 
القسمة؛ فكذا إذا آجره كل الدار ثم تفاسخا في النصف. 

لهم: أن النافي للإجارة قائم ترك في المقرر لكونه أقبل للانتفاع» وبالقياس 
على إجارة الدابة الشاردة والعبد الآبق والأرض السبخة التي لا تصلح للزراعة» 
وبالقياس على إجازة أحد مصراعى الباب. 

[*. 4./. المسألة] السابعة [في صرح الطلاق وكنايته] 

إذا قال لها: ”أنت طالق“ أو ”طلقتك“؛ ونوى الثلاث وقع ما نواه. وإذا قال: 
”أنا منك طالق“ وقع. والكنايات كلها رواجع. والطلاق الرجعي محرم للوطء؛ 


.١١1ا/ ج: البيع الحال؛ م: على الحال. المساقاة‎ ١ 
صحيح البخاري؛ السلم '؛ صحيح مسلم» "* م- المسمى.‎ " 
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كتاب القواعد الكليّة 


خلانًا لأبي حنيفة في المسائل كلها. والدليل عليها مأخحذ واحد وهو أنّا نقول: 
كنايات التصرفات' لا تزيد على صريح الألفاظ في إثبات أحكامها؛ لآن الصريح 
أقوى من الكناية لاستغنائه عن النية بخلاف الكناية. وكل حكم ثبت للكناية 
وجب أن يثبت للصريح بالقياس عليه وبل أولى. 

ويلزم من ذلك الحكم في المسائل الأربع: أما في الأولى والثانية فلأنًا 
أجمعنا على أنه لو قال لامرأته: ”أنت بائن“ ونوى الثلاث؛ أو قال: ”أنا منك 
بائن“ ونوى به الطلاق الثلاث» وقع النلاث في الصورتين. مع أن قوله: ”أنت 
بائن“ من كنايات الطلاق بالإجماع؛ فلو لم يثبت مثله في قوله: ”أنت طالق“ 
الذي هو صريح الطلاق إجماعًاء يلزم زيادة الكناية على الصريح في إثبات 
حكم الطلاق. ومذهبنا' خلاف ذلك. 

وأمّا المسألة الثالثة فلأنًا أجمعنا على أن صريح الطلاق لا يفيد البينونة؛ 
فلو كانت الكناية مفيدة لها يلزم زيادة الكناية» وذلك منت لما بيّنا. وأمًا الرابعة 
فلأنًا أجمعنا على أن قوله: ”أنث بائن“ مفيد حرمة الوطء؛ فلو لم يكن قوله: 
”أنت طالق” مفيدًا لها يلزم زيادة / الكناية على الصريح؛ وهو منت لما بيّنا. 

[.8.4. المسألة] الثامنة [في بعض مسائل الزواج] 

إذا طلّق زوجئّه ثلانًا ثم مات وهي في العدة لا ترث؛ والبنت المخلوقة من 
ماء الزنا لا تحرُمُ على الزاني» والزنا لا يوجب حرمة المصاهرة. ونكاحٌ الأخت 
في عدة الأخت عن طلاق بائنٌ صحيحٌ؛ خلافًا لهم. والدليل عليها مأخذ واحد 
وهو أن نقول: ملازمة إرث الزوج من زوجته إن مانت قبله لإرثها منه لو مات 
قبلها ملزوم الحكم في المسائل الأربع؛ لأنها لو ثبتت يلزم الحكم فيها. 

أمَا في الأولى فلأنه لا يرث منها إن مانت قبله بالإجماع» فيكون لازم 
إرثها منه منتفيًا. وأمًا في بقية المسائل فلأنه لو طلق زوجته في مرض 
الموث ثلاناء وتزوج البنت المخلوقة من ماء الزنا أو أم المزني بهاء أو تزوج 








الفن الثانى: علم الخلاف 


أخت المطلقة في عدتهاء فتقول: الربع والّمنِ مستحق في هذه الصور للزوجة' 
إجماعا. أنَا عندنا فللمنكوحة ثانبّاء' وأما عندكم فللأول وليس للأولى؛ لأنا 
نتكلم على تقدير لزوم إرئه منها للزوم”" إرثها منه وهو لا يرثها بالإجماع؛ 
فيلزم عدم إرثهاء لانتفاء لازمه» فيتعين أن يكون مستحقًا للمنكوحة ثانبّاء 
فيلزم صحة النكاح» لانعقاد الإجماع على أن النكاح الفاسد لا يوجب الإرث 
إجماعًاء فعلم أن الملازمة ملزومة للحكم في المسائل وهي ثابتة؛ لأنها إذا 
ورثت منه يلزم قيام الزوجية؛ لأنها لو لم تكن قائمة لانصرف؛ الربع والّمن 
إلى غيرها لقوله تعالى: لوَلْهُنَ ألربُعُ4 [النساءء 11١/4‏ وإذا انصرف إلى غيرها 
لا نستحق هي شيئًا بالإجماع؛ فيلزم من إرثها منه قيام الروجية» فيلزم إرثه 
منها لو مانت قبله لقوله تعالى: (وَلَكُمَ يضف مَائرَكَأَروجُكُمْ) [النساءء ا 
فصح ما ادعينا أن الملازمة ملزومة للمدعى من الأحكام وأنها ثابنة» ويلزم 
من ذلك المطلوب. 
[".4.4. المسألة] التاسعة [في ظهار الذمي] 


ظِهارٌ الذمي صحيحء والمرأة لا تلي النكاح.* والدليل عليهما مأخذ واحد؛ 
وهو أن وجوب الكفارة عند العود من لوازم مظاهرة الزوج من الزوجة» ويلزم 
من ذلك الحكم في المسألتين» والدليل على الملازمة قوله تعالى: <وَالَذِينَ 
ُكدهرُونَ من ذْمَآِهِمْ كُمَّيَحُودُونَ لِمَاقَاُوْفَتَحْرِيرُ رَقبٍَ4 [المجادلة» 58/*]. الله تعالى 
أوجب التحرير على الزوج المظاهر إذا عاد في جميع الصور لعموم الآبة؛ 
فثبئت الملازمة؛ ويلزم من ذلك الحكم في المسألتين. 

أمَا في المسألة الأولى فلتحقق الملزوم؛ وأمًا في المسألة الثانية فلأنًا 
أجمعنا على أن الذمية إذا زوّجت نفسها من الذمي ثم ظَاهَرَ عنها لا يلزمها 
الكفارة. أمَا عندنا فلانتفاء الزوجية» وأمًا عندكم فلعدم صحة ظهار الذمي؛ 


١‏ ج:للزوج. ؛ ج: لضرف. 
١‏ م ثانيًا. 0 م: خلافًا لهم. 


" ج - لزوم. 


1١ال‎ 


18 كتاب القواعد الكليّة 


ويلزم من عدم وجوب الكفارة عدمٌ الزوجية؛ لانتفاء لازمهاء ويلزم من ذلك 
["و] عدم صحة النكاح ؛ / لانتفاء لازمه؛ لأن النكاح الصحيح مفيدٌ للزوجية؛ فصمٌ 

ما ادعينا. 

.١١.4 ."[‏ المسألة] العاشرة [في الغيب الذمي الزاي] 

النيِبُ الذمي إذا زنا رُجمء والجلد مع النفي يجتمعان. 

لنا: فيهما مأخذ واحد؛ وهو أن كل من وجب عليه جلد مئة يجب عليه 
تغريبُ عام؛ لأن بعض من يجب عليه جلد مئة يجب عليه تغريب عام لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»»' ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: «على ابنك جلد مئة وتغريب عام)»»” فثبت أن بعض من يجب عليه 
جلد مئة بسبب الزنا يجب عليه تغريب عام؛ فيكون الكل كذلك قياسًا للبعض 
على البعض» ويلزم من ذلك الحكم في المسألتين. 

ما في الذمي الثيب فلأنه لا يجب عليه تغريب عام بالإجماع فلا يجب عليه 
جلد مئة لما ذكرناء وتفريرها بعكس النقيض أو بطري" انتفاء اللازم فيجب عليه 
الرجم؛ لانعقاد الإجماع على وجوب أحدهماء وأمًا في المسألة الثانية فظاهر. 

وقد تم الكلام في الفن الثالث» وهو علم الخلاف والمناظرة» وقد 
أعطيناك قوانين كليةً وجزئيةً تنمكن بإحكامها وإنقانها في هذه الصناعة تمكنًا 
معطيًا مَلّكة وضع الأدلة ونظم طريقة على مذهب من شِئت من الأثمة. وذلك 
هو الغاية المطلوبة من هذا الفن» وذلك بعد أن تحصل؟ للنفس به مَلّكة إدراك 
المنوع الدقبقة» وأخرى فاضلة شريفة؛* وهي أن لا نقول إلا الصحيح ولا نسمع 

إلا الصحيح. والله الموفق.١‏ 





الموطأ لمالك» الحدود ل صحيح البخاري» عً ج: تحصيل ٠.‏ 


الشهادات 8؛ صحيح مسلم» الحدود 1١١‏ ٠ج:‏ رصعي ماك واقيلة ولي 
_ صحبح البخاري» الصلح 5؛ صحيح مسلمء الحدود 1 م والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى 
0.36 الله عليه وسلم. 


١‏ 19 لظهور. 


[علم أصول الفقه] 


بسم الله الرحمن الرحيه' 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا" 


الفن الغالث:” علم أصول الفقه 


والكلام فيه مرنّب على مقدمة وأبواب وخاتمة. أمَا المقدمة ففي إفادة؛ 
تصورات وتصديقات متعلقة بهذا الفن" لا بد من تقديمها. وأمًا الأبواب ففى 
قواعد هذا الفن» والخاتمة في لواحق لم تتضمنها القواعد.' 

أمَا المقدمة 

ففيها فصلان: الأول: في التصوّرات الضرورية لهذا الفن» الثاني: في 

].١[‏ الفصل الأول: في التصوّرات 

فنقول: الفقه هو العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية لمحصّلها 
بالنظر عن طرقها التفصيلية. وغيره من الحدود مخثل. 

والمراد بالعلم القدرٌ المشترك من العلم والظن. 

وأصل الشىء: ما منه الشىء ذهنًا أو خارجًا. 








والفقه: هو الفهم. 
١‏ م + وهو حسبي. ج - إفادة. 
٠. 3-5 3 5 0‏ 
' ج م - صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم © ج - متعلقة بهذا الفن. 
تسليها ١‏ ج - والخاتمة في لواحق لم تتضمنها القواعد. 


[ع*ظ] 


كتاب القواعد الكليّة 


وأصول الفقه: جملة الطرق الكلية للفقه» وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية 
/ حال المستدل. 

والطريق: هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيًا إلى العلم أو الظن 
بالحكم الخرعي, 

والنظر: استتحضان أمر أو أمؤو معلومة أو مظنوتة أو مسلمة مصوّرة أو 
مصدّق بها مترتبة ترئينا خاضًا لتحصيل ما فُقد من نوعه. 

والعلم وجداني التصورء وكذا الظن وهو رجحان أحد الاعتقادين» وهو غير 
اعتقاد الرجحان؛ فالأول إمّا ظن صادق أو كاذب» والثاني إِمًا علم أو جهل أو تقليل. 

والدليل: هو المفيد للعلم التصديقي. 

والأمارة: هي التي تفيد الظن. 

والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أو تخييًا أو وضعًا. 

والاقتضاء إِمّا للوجود؛ وهو الإيجاب إن كان مع الجزم, أو للندب إن لم 
يكن؛ أو للعدم وهو التحريم إن كان مع الجزم, أو للكراهية إن لم يكن. 

والتخبير: هو الإباحة. 

والتعريف يتناول السببية والمانعية وأمثالهما. 

فإن قيل: الحكم حادث؛ لأنه صفة فعل العبد» ولأنه يقال: حل وطء 
المرأة بعد حرمته؛ وتعليله بالسبب الحادث. وأيضًا يخرج عنه السببية والمانعية 
وإتلاف الصبي والصحة والبطلان. وفيه تردد لكلمة ”أو“. 

قلنا: نمنع كونه صفة فعله بل هو متعلّقهء والتعلق والمتعلّق حادثان» 
والمتعلّق قديم؛ والقول المتعلق ليس بصفة للمتعلق» وهو جواب عن الثاني 
والثالث. وأما السببية والمانعية فهو داحل تحت الوضع. وأئًا وجوب الضمان 
على الصبي فمعناه خطاب الولي وهو مكلف.' وصحة البيع هي إباحته للانتفاع»" 





0 1 فمعناه خطاب المكلف. 1 م إباحة الانتفاع. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ١0‏ 


والبطلان حرمته. وأمًا ”أو“ فنعني به أن تعلّق الخطاب إن كان أحد التعلقات 
كان حكمًا شرعاء وإلا فلا. 

وفي المتعلّق تقاسيم خمسة معطية لتصوّرات: 

الأول: هو أن الخطاب المحدود إن كان مقتضيًا للترجيح؛ فإن رجح 
وجود الفعل وكان مع المنع من الترك فمتعلقه الواجبء وإن لم يكن مع 
المنع فمتعلقه المندوبء وإِن ترجح العدم وكان مع المنع من الفعل فمتعلقه 
المحرّم؛ وإن لم يكن مع المنع فهو المكروه؛ وإن كان مستويًا فهو المباح» وإلا 
فهو خطاب الوضع. 

والواجب: هو الذي يُذَّمْ شرعًا تاركُه مطلقًا لتركه. وهو الفرض. 

والمندوب: هو ما يُحْمَدُ فاعلُه شرعًا لفعله ولا يُذْم تاركه. ويسكى سلة. 

والحرام:' هو الذي يُذَّمّ شرعًا فاعله لفعله. 

والمكروه: هو الذي يُحْمَدُ تاركٌه شرعًا لتركه ولا يُذَمُ فاعلّه لفعله. 

والمباح: هو المأذون شرعًا في فعله وتركه من غير حمد ولا ذم. 

الثاني: للمعتزلة' أن المكلف العالم بحال الفعل القادر عليه إن كان له 
فعله فهو الحسن وإلّا فهو الفبيح. وقيل: الحسن: هو الواقع على صفة تؤثر في 
استحقاق المدح» والقبيح: هو الموصوف بصفة تؤثر في استحقاق الذم. وهما 
للمعتزلة؛ وقد زيفهما الإمام [الرازي] وتزييفه ضعيف. وعلى رأينا الحسن: ما 
لم يَنْهَ عله الشرعٌ بعد وروده؛ والقبيح: ما نْهَي عنه بعد وروده. 

/ الثالث:" الحكم ما أثر أو مؤثرء كسببية الزنا فلل سبحانه في الزاني حكمان» 
والمراد به سببية تعلّق الخطاب القديم» وبه يندفع ما أورده الإمام [الرازي].* 


١‏ م؛ والمحرم. إمَا أثر أو مؤثر كسببية الزنا فللّه تعالى في الزاني 
0 اج تلبيه. وهو الصواب. بهء ويذلك يندفع ما أورده الإمام. 


* في هامش الأصل: تنبيه: اعلم أنه دليل الحكم به 


[6او] 


١6‏ كتاب القواعد الكليّة 


الرابع:' الفعل إمّا صحيح أو فاسدء وإمّا مجزيٌ أو غير مجزيّ. فالصحيح في 
العبادات عند المتكلمين: الموافق للأمر وجب القضاء أو لم 0 وعند الفقهاء: 
ما أسقط القضاءً» وفي المعاملات: ما ترتب أثره عليه. والباطل: ما يقابلهما. 

ولا فرق بين الفاسد والباطل عندنا. والإجزاء هو الأداء الكافي في 
سقوط' التعبد به. وفيل: هو عبارة عن سقوط القضاء. وهو فاسد؛ لأنا تعلل 
سقوط القضاء بالإجزاء؛ وإنما يوصف الفعل بالإجزاء إذا أمكن وقوعه على 
وجهين كالصلاة. 

الخامس:” العبادة المفعولة في وقتها المحدود مؤداة» وفعلها فيه أداء إن 
لم يسبقه الإتيان به مختلاء وإِلّا كان إعادة» والمفعولة خارج وقتها المحدود 
قضاء. فإن ظن أنه لا يعيش يضيق عليه وقت الواجب الموسّعء فإن عاش إلى 
آخر الوقت وأتى به فهو قضاء أو أداء؟ فيه خلاف. والمعتبر في كون العبادة 
قضاء ليس هو وجوب أدائها بل انعقاد سبب وجوب أذدائهاء بدليل وجوب 
قضاء الصوم على الحائض. 

السادس:؛ الموجب للفعل إن كان سالمًا عن المعارض إمّا مطلق أو مقيد 
فهو العزيمة» وإِلّا فهو الرخصة. 


[؟.] الفصل الثاي: في التصديقات 
وفبها مسائل: 
.1.١[‏ المسألة] الأولل: [في الحسن والفبح] 


هو" أن الحسن والقبيح في الأفعال الاختيارية قد يُراد بهما الملائمة 
والمنافرة الطبيعيتان» وقد بُراد بهما كونهما صفة كمال أو صفة نقص» وهما 





0 م في سقوط. الصواب. 5 
م الرابع. 6م هي. وهو أفضل. 


الغن الثالث: علم أصول الفقه 


عقليتان بهذا التفسير. وقد يُراد بهما كونهما متعلّق المدح والذم عاجلاء والثواب 
والعقاب آجلاء وهما شرعيان عندناء وعقليان عند المعتزلة. ثم قالوا: الحسن 
أو الفبيح العقليان إِنَا أن يكونا معلومين بضرورة العقل أو بنظر العقل؛ أو لا 
يكون معلومًا بهما بل بالشرع الدال على قبحه بالنهي أو على حسنه بالأمر. 

لنا: أن أفعال العباد إمّا إيجابية أو اتفاقبة» وأيّما كان فلا حسن ولا قبيح. بيان 
الأول أن العبد إن لم يكن قادرًا على الفعل والترك فظاهرء وإن كان قادرًا عليهما 
فرجحان الفاعلية على التاركية إن لم يتوقف على مرجح أصلًا فهو الاتفاق؛ 
وإن توقف ولا يكون ذلك المرجح من العبد ولا شيء منه -وإلا لزم الدور 
أو النسلسل وهما محالان- فتعبن أن يكون من غيره» ويجب الفعل عند ذلك 
المرجح. وإلا لما كان تائّاء فيلزم الإيجاب. وبيان الثاني ظاهر الاتفاق.' وفيه 
نظر أمًا ألا فلأنًا نمنع الاتفاق على ا 
المذكور وليس هذا من باب الجبرء وأا ثائها فلأنه تبطل بأفعال / الله تعالى. 

وأمّا الخصم فيعارض بوجوه: 

الأول: أن قبح الظلم وحسن الصدق معلوم بضرورة العقل؛ فإن البرهمي 
يدرك ذلكء وعلة قبحه الظلم بالدوران. 

الثاني: أنه لولا اخعتصاص الفعل بصفة تقتضي الوجوبه وإلا لزم الترجيح 
من غير مرجح. 

الثالث: هو أنه لولا تحسين العقل وتقبيحه لحسن من الله تعالى كل فعل 
حتى إظهار المعجزة على يد الكاذب» وفيه إلباس. ولّما قبح من الله الكذب؛ 
وهو يرفع الوثوق بوعده ووعيله. 

الجواب: قلنا: لا نسلّم أن الحسن والقبيح معلوم بضرورة العقل في شيء 
من الصور بتفسير تعلّق الثواب أو العقاب. والأمثلة كلها ميول ونفارات طبيعية 
ولا نزاع فيها. 


1600 


[ه“"ظ] 


١65‏ كتاب القواعد الكليّة 


قوله: لولا اختصاص الفعل بالصفة الموجبة للوجوب' لزم الترجيح من 
غير مرجح. 

قلنا: ممنوعء' وإنما يلزم ذلك أن لو الحصر المرجح في صفة الفعل. 

وعن الثالث: لا نسلّم صدق الملازمة» وإنما يلزم ذلك أن لو لم نجزم 
بعدم وقوعه؛ فإنه لا يلزم من حسن الشيء وقوعه. 

وعن الرابع: أنه يلزمكم في الكذب المتضمن لنجاة نبي أو ولي» وإذا 
بطل الحسن والقبح العقليان فلا يجب شكر المنعم عقلاء ولا حكم للأشياء 
قبل الشرع. 

واعلم قد نبين فساد أدلة المعتزلة في هذه المسألة. وأمًا الأدلة من طرفئا 
فهي أيضًا ضعيفة؛ قد ذكرنا في شرح المحصول جميع ما قاله أصحابنا في هذه 
المسألة وبئنا ضعف الكل. 

فالحاصل أنه ليس لأحد في هذه المسألة دليل يعول عليه» فمن أراد 
الاستقصاء في هذه المسألة فليراجع شرحنا للمحصول. 

والأصحاب سلُّموا الحسن والقبيح العقليين؛ ثم بِيّنوا فساد الفرعين 
المذكورين» ونحن لا نختار ذلك. 

[؟.؟. المسألة] الثانية: [في شكر المبعم] 

شكر المنعم غير واجب عقلاء خلافًا لهم. 

لنا: أنه لو تحقق الوجوب قبل البعثة لغذب تاركه؛ واللازم باطل لقوله 
تعالى: وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَهَ تَبَعَتَ رَسُولَّا4 [الإسراء: 16/10]» نفى التعذيب إلى 
غاية البعئة» فينتفى الوجوب. ولآنه لو وجب الشكر فإنًا أن يجب لا لفائدة» 
وهو باطل لاتتفاء لازمه أو لكونه عبثّاء أو لفائدة وهو باطل؛ وذلك لأنه إِما 
أن تكون عائدة إلى المشكور وهو محالء أو إلى الشاكر وهو إمًا جلب منفعة 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لزه ١‏ 


وهو باطل لعدم وجوبه عقلاء أو لكونه مقدورًا بدون الشكرء أو دفع مضرة وهو 
باطل لأنه إمّا عاجل أو آجل؛ الأول باطل لكونه محض التعب العاجل» والثاني 
باطل لأن الشكر مظنة التبعية في الآخرة لكونه تصرفًا في ملك الغير بغير إذنه 
أو لكونه غير موافق لجلاله؛ فلا وجوب جزمًا. 

واعلم أن التمسك بالآية لا يفيد إلا الظن» والمسألة علمية. 

وأمَا المعقول فضعيف لتوجه المنوع على مقدماته» ولا جواب عنها بل 
مقدماثه دعاوي مجردةٌ ودلالة الآية ظنية. 

فإن قبل: لم لا يجوز أن يجب لكونه شكرًا؟ سلّمنا ذلك لكن لا يجوز أن 
/ يجب لا لفائدة. كلو 

قوله: إنه عبث. 

قلنا: ذلك من أصلنا. ولم لا يجوز أن يجب لكونه شكرًا؟' سلّمنا ذلك 
لكن لم لا يجب لدفع ضرر الخوف آجلا؟ 

قوله: إنه يحتمل تلك الأضرار. 

قلنا: هي مرجوحة:؛ فإن المواظبة على الطاعة أسلم من الإعراض. ثم 
نقول: لا وجوب شرعًا' بعين النكتة»" فلا وجوب شرعًا وعقلاء وذلك باطل.؛ 
وما ذكرتم معارّض بوجهين: أحدهما: أن وجوبه معلوم بالبديهة» وثانيهما: أن 
وجوب الشكر والنظر متلازمان إجماعًا لكن النظر واجب عقلا»* وإلا أفضى 
إلى إفحام الأنبياء عليهم السلام؛ فالشكر واجب عقلا لتحقق ملزومه. 

الجواب عن الأول: أن التقسيم حاصر قطعًا. 

قوله: إن كونه عبئًا من أصلنا. 

قلنا: ولكن نسلّم لكم في هذه المسألة. 





١‏ ج م - ولم لا يجوز أن يجب لكونه شكرًا. * م - وذلك باطل. 
7 م: 00 8 م - لكن النظر واجب عتلا. 
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ع 


قوله: المواظبة أسلم حالًا.' 


كتاب القواعد الكليّة 


قلنا؛ بالسبة إلى من يسَدُهُ الشكر ويسوءه الكفر. 


فلنا: المدعى هو أنه لو صح القول بالحسن والقبيح العقليين لما وجب 
شكر المنعم عقا ولا شرعًاء فقد صح ذلك لما ذكرنا من الدليل. 

واعلم أن السؤال قوي» وهذا الجواب ضعيف. 

أمّا قوله: وجوب الشكر معلوم بالبديهة. 


قلنا: بالنسبة إلى من يسرّه الشكر. 


قوله: لو وجب النظر شرعًا لزم الإفحام." 
قلنا: لا نسّم؛ وذلك لأن استقرار النبوة وثبوتها لا يتوقف على نظره؛ وما 


ذكرتم يلزمكم في الوجوب العقلي. 


[؟.".] المسألة الثالغة: في حكم الأفعال الاختيارية قبل الشرائع 

وهي مباحة عند معتزلة البصرة وبعض الحنفية» ومحرمة عند معتزلة بغداد 
وبعض الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة"' من الشافعية. والمختار الوقف وهو 
اختيار الأشعريء؟ وهو مفسّر بأنّا لا ندري ثارة وبالوقف" أخرى. 


ج: آجلا. 

م: إفحام الأنبياء. 

هو الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي 
أبو علي بن أبي هريرة أحد عظماء الأصحاب 
ورفعائهم المشهور اسمه؛ الطائر في الآفاق ذكره. 
قال فيه الخطيب وقد ذكره في تاريخ بغداد: الفقيه 
القاضي كان أحد شيوخ الشافعيين» وله مسائل 
في الفروع محفوظة وأقواله فيها مسطورة» وتفقه 
على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» ومات 
في شهر رجب سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» مإ/اه ؟. 


رت. 4 7ه /ه 97م)؛ صاحب التصانيف في الكلام 
والأصول والملل والتّحل. وكان معتزليًاء ثم ثاب 
من الاعتزال. وصعد يوم الجمعة كرسيًا بجامع 
البصرة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلان» كنت 
أقول بخلق القرآن» وأنّ الله لا يُرى بالأبصار. 
وأنَ أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب معتقد الرّدٌ 
على المعتزلة» مبيّن لفضائحهم. تاريخ الإسلام 
للذهبي؛ 4414/7. 


89 م: وبعدم الحكم. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 1089 


لنا: أنه لو تحقق الحكم قبل الشرع فإمًا أن يكون مجهولًا أو معلوماء لا 
سبيل إلى الأول» وإلا يلزم التكليف بالمحال. ولا سبيل إلى الثاني؛ وذلك لأنه 
لو كان معلومًا فإمًا بالشرع أو بالعقل؛ لا سبيل إلى الأول بالفرض» ولا سبيل 
إلى الثاني لِما بيّنا من بطلان التحسين والتقبيح العقليين» فلا حكم. 

للقائلين بالإباحة: أنه انتفاع خالٍ عن أمارات المفسدة» فيلزم الإباحة قياسًا 
على الاستظلال بحائط الغير والاستئارة بنوره. ودليل عليّة الأوصاف الدورانٌ» 
والمراد بالمفسدة ذات أمارة» ولأن المآكل اللذيذة خلقت مع إمكان أن لا تُخلق 
كذاء فهو لغرض وهو انتفاعناء فيلزم الإذن في الانتفاع؛ لأنه من لوازم المقصود. 

ولأصحاب الحظر: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ورضاه؛ فيحرم 
قياسًا على الشاهد. 

وللفريقين: أن الحكم بعدم الحكم / متناقض؛ ولأنه إما أن تكون' محرمة [:#ظ] 
أو لاء وأيّما كان فهو المطلوب. 

والجواب عن الأول: منع حكم الأصل عقلًا ومنعٌ عليَةٍ الأوصاف وعليّة 
الدوران. 

وعن الثاني: منع خلقها لغرض» ومنع الحصر واستلزامه الإذن. 

وعن حجة أصحاب الحظر: الفرق؛ وهو نضرر' الشاهد. 

وعن الأول لنفاة الوقف: أنّا إنما نسلب الأحكام الخمسة الشرعية لا غير 
فلا تناقض» وعن الثاني منع الإباحة على تقدير عدم الحرمة. 

[1.] الباب الأول: في اللغات 

وفيه مباحث: 

٠|‏ .االأول: [في أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى] 

الكلام عندنا مشترك بين اللفظ والمعنى القائم بالنفس. 


١‏ م: لأنها إننا أن تكون. ' ج: تصور. 


1 كتاب القواعد الكليّة 


وحدّه: المؤلّف من الحروف المسموعة المتميزة' المتواضع عليها إذا 
صدرث من قادر واحد في زمن واحد. 

والمراد بالحروف أصالة أو تقديرًاء وهذا يفتضي أن تكون كل كلمة كلامّاء 
وهو خلاف اصطلاح النحاة»' وكون كل كلمةٍ مركبةٌ وهو باطل بلام التمليك. 
والصواب أن يقال: الكلمة: كل لفظة مفردة دلت بالاصطلاح على معنى. 
والكلام: المركب من كلمتين بالإسناد الحكمي. 


[701.] الثاني: [في دلالة اللفظ على المعنى] 

دلالة اللفظ على المعنى إن كان بالذات فهو مذهب عبادء" وإن كان بالوضع 
كله من الله سبحانه وهو“ مذهب أبي الحسين” وابن فورك» أو بالوضع كله من 
البشر وهو مذهب أبي هاشمء' أو الابتداء فقط من الناس وهو مذهب قوم؛ أو 
عكسه وهو مذهب أبي إسحاق الإسفرائيني. والكل محتمل سوى مذهب عباد؛ 


وذلك لأنه لو كانت ذانية لما اختلفت بالنواحي والأمم» واللازم منلف. 
له: لولا الدلالة الذاتية» وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح. 
جوابه: الإرادة القديمة المخصصة لذاتنها على القولين." 


دليل إمكان التوقيف جواز خلق علم ضروري في ناس بأن واضعًا وضع 
هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني. ودليل احتمال التوقيف أن يضع واحد أو جمعٌ 


اج المثمرة. 

' الكلام عند الئحاة هو لفظ مفيد يصح السكوت 
عليه. لذلك يجب أن يؤلف من كلمتين على 
الأقل. 

" هو عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي. 

م: فهو 

٠‏ هو محمد بن علي بن الطَيّب؛ أبو الحسين البصري 
المعتزلي» (ت. 4*7ه/؛ ١٠١4‏ م)؛ صاحب المصنفات 
الكلامية. كان من فحول المعتزلة؛ كان فصِيحًا 
متفئئاء حلو العبارة» بليعًا. صنّف المعتمد في أصول 





الفقه وهو كبيرء وكثئاب شرح الأصول الخمسة؛ 
وكتاب الإمامة» وتنيّه الفضلاء بكتبه واعترفوا بحذقه 
وذكائه. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 011/4, 





1 هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهّاب» 
١1ه/17م)؛‏ نسبة إلى قرية من قرى البصرة. 
هو وأبوه من رؤوس المعتزلة. وكتب الكلام 
مشحونة بمذاهبهما. توفي هذا في شعبان بيغداد. 
تاريخ الإسلام للذهبي» 141/97 4. 

" ج: القوانين. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


الألفاظ بإزاء المعاني؛ ثم يفهم الغير بالإشارة كالوالد مع الولد؛ وهما يدلان 
للتوقيف قوله تعالى: (وَعَلَّم عدم الْأْسَمَآء 4 [البقرة» ؟/1*] والأفعال 


والحروف كذلك لعدم القائل' بالفصل»' وقوله تعالى: إنْهَِإلَآأْسْمَاء سَمَيْقُمُوهَآ 


ْم وَابَآرُكُم) |النجم. +810؟] سيق للذم؛ وقوله تعالى: (وَآخيل ف أَلِْكيِكُمٌ)» 
[الروم» ٠/؟؟]‏ أي لغاتكم بالنقلء" ولأنها لو كانت اصطلاحية لارتفع الأمان 
عن اللغاث. 

وللاصطلاح قولّه تعالى: لْوَمَآأَرْمَلَنَامِن يَسُولِإِلَابلِسَانِ قَيهِ) [إبراهيم 
5 ولأنشه لمو كان توقيقًا فإنًا أن يخلق علمًا ضروريًا في العاقل بأن الله 
سبحانه وضع اللفظ بإزاء المعنى وهو باطل؛ وإلا لصار العلم بالله ضروريًا. 
أو في غير العاقل / وهو أيضًا باطل. أو لا يخلق علمًا ضروريًاء فينضي 
إلى التسلسل. 

الجواب: لم لا يجوز أن يكون المراد من العلم الإلهام إلى وضعها؟ سلما 
رلك أنغال العاه مفلوقة كمال نواه سح مر تنا ذلك 
ولكن المراد من الأسماء السمات وهي العلامات. 

وعن الثاني: ذمهم على التسمية واعتقاد الإلهية. 

وعن الثالث: أنها تحمل على مخارج الحروف أو القدرة عليها. 

وعن الرابع: أنه لا يستدعي تقدم الاصطلاح بدليل الوالد" ولا نسلّم 
توقف التوقيف على البعثة بل ذلك بخلق العلم الضروري على ما مر. ولم لا 
يجوز أن يخلق بآن واضعًا وضع؟ 








١‏ في نسخة الأصل تكرار. م + لا نسلم أنه يفضي إلى التسلسل بل يحصل 
8 2 ولأن الاصطلاح يقه يقنضي إلى ا لسلسل فتعين لا لسلّم أنه يرتفع الأمان وذلك لأنه لو غير 


0 م يوجدهاء 


[لالاو] 


كتاب القواعد الكليّة 


والحق أن مذهب الأشعري ظاهر من الآبيق) ويمكن الجواب عن هذه 
الكلماتء' وقد ذكرناه في الشرح مبسوطًا. فإن ادعى الأشعري القطع فلا سبيل 
إليه» وإن ادعى الظن فالآية دالة عليه» هذا هو الحق. 

[1.".] الغالث: [في الحكمة في جعل الألفاظ معرّفات دون الإشارات والأفعال] 

الحكمة فى جعل' الألفاظ معرّفات دون الإشارات والأفعال كونها 
أحسن؛ لكون الحروف كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج بالنفس 
الضروري الممدود من قبل الطبيعة دون تكلف اختياري؛ ولأنها أفيد' لوجودها 
عند الحاجة وعدمها عند الاستغناء؛ ولأنها أعم دلالة. 


[5.1.] الرابع: [في عدم وجوب لفظ لكل معنى] 

لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ؛ لأن المعاني لا نهاية لها.؟ فلو وجب 
أن يكون لكل معنى لفظٌ فإِمًا أن يكون لكل واحدٍ واحدٍ أو لجملة منها؛ الأول 
باطل لإفضائه إلى عدم تناهي الألفاظ» والثاني باطل لأنه إمّا أن يوضع لجملة 
غير متناهية؛ وهو باطل لاستحالة التخاطب منا به» أو لجملة متناهية وذلك لا 
يوجب الاستغراق؛ وفيه نظر. 

ثم نقول: إن كان المعنى في محل الحاجة فقد وضع له اللفظ للداعي 
السالم عن المعارض وإلا احتمل. وليس الغرض من وضع اللفظٍ المفردٍ إفادةٌ 
معناه المفرد للجاهل بتصور» وإلّا لزم الدور؛ بل إفادة معناه المركّب ولا دور. 
دلالة* اللفظ على المعنى الذهني أوَلّاه ثم على المعنى الخارجي بدليل تغير 
التسمية عند تغير المعالى الذهنية. 


].5.١[‏ الخامس: في وجوب معرفة العربية] 


معرفة العربية واجبة لتوقف معرفة شرعنا عليهاء وذلك إما بالعقل 





امم الآيات. 0 م6 4 والألفاظ متناهية. 
1:7 اج كون. 9 6 ودلالة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


ولا سبيل إليه في اللغاتء أو بالنقل إِمّا توانوًا أو أحاداء أو بالاستدلال بالمقدمتين 
النقليتين على عموم الجموع المعرفة. وفيها إشكالات. 

أمَا التواتر فلأنه يتعذر دعواه في أشهر الألفاظ كلفظة الجلالة والصلاة 
لاختلاف الناس في مدلولهما؛ ولأن شرطه استواء الطرفين والواسطة ولا يعلم 
ذلك. ولأن الرواة لم يكونوا معصومين / عن الغلط والسهو والكذبء لأنهم لم 
يُعَدّلُواء وقدح بعضّهم في البعض بالكذب. 

وأمًا الآحاد فلا يفيد إلا الظنء فيلزم كون دلالة ألفاظ القرآن كلها ظنية 
وذلك باطل إجماعًاء' ولأنهم لم يسلموا عن الطعن» وقد طَعَنَ في كتاب 
سيبويه" الكوفيون والمبرد؛ وتُقَل عن رؤبة رت. 40١1ه/؟”/ام)"‏ وأبيه؛ أنهما 
كانا يرتجلان اللغة» وخلاعة الأصمعي مشهورة. وذكر ابن جني* في كتاب 


ولول 


م: لاف الإجماع. 


الخصائص' طعن هؤلاء الفضلاء بعضهم في بعض. فقد انجرح الرواة. 
وأمّا الاستدلال' فإنما يصح أن لو لم يصح التناقض على الواضع» وذلك 
إنما يكون أن لو كان الواضع هو الله سبحانه ولم يتحقق. 
وجوابها: أن العربية على قسمين: مقطوع به ومظئون. أمًا الأول فتشبت 
به العلميّات» وأمًا الثاني فتثبت به الظنيّات؛ ثم يثبت العمل" بالظن بالإجماع» 
ويثبت كون الإجماع حجة بالقسم الأول. 


هو كتاب مشهور في اللغة العربية لأبي بشر 
عمرو بن عثمان بن قنبر؛ المشهور بسيبويه (ت. 
هم" لام)؛ وطبع في خمسة مجلدات بتحقيق 
عبد السلام هارون في القاهرة. 

هو رؤبة بن العجّاج (ت. )0١5١0-١41١‏ التُميميَ 
الرّاجز من أعراب البصرة. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 
للحم 

النحوي اللّغوي (ت.؟9*هم/؟١٠1م)‏ صاحب 
التتصائيف. كان اين جني مملوكا روميًا لسليمان بن 


فهد الأزديٌ. لزم أبو الفعح أبا علي الفارسي 


وتبعه في أسفاره حتى أحكم العربية؛ وصنّف 
في حياته» وسكن بغدادء وأقرأ بها الأدب. 
وصنّف اللمع وكتاب سر الصّناعة» وكتاب شرح 
نصريف المازني» وكتاب التلقين في النحو؛ وكتاب 
التعاقب» وكتاب الخصائصء وكتاب المذكر 
والمؤنث؛ وكتاب المقصور والممدود؛ وكتاب 
إعراب الحماسة؛ وكتاب المحتسب في شواذ 
القراءات. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 18/8/ا-015. 

١‏ كتاب مشهور في النحو وفلسفة اللغة لابن جني. 

7 م6 + بالمقدمتين. 

1 اجم: وجوب العمل. 


[لألظل] 


كتاب القواعد الكيّة 


واعلم أن القاعدة صحيحة لكن ما وَفِى بها الإمام [الرازي] ولم يتأت 
ذلك؛ لأنه أثبت الإجماع بألفاظ ليست من القسم الأول. 

[؟.] الباب الثاي: في تقسيم دلالة الألفاظ 

وذلك من وجوه: 

الأول: اللفظ إِما دال بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. وقد سبق بيانها مع 
ما يتصل بها في ”علم المنطق" فلا حاجة إلى الإعادة. 

الثاني: اللفظ ومعناه إنا أن ينحدا أو يتكثراء أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى» 
أو بالعكس. 

والأول إنًا أن يكون المعنى جزئيًا أو كليّاء فإن كان جزئيًا فهو إمًا المضمر 
أو العلم؛ وإن كان كايا فإِمًا أن يكون حاصلًا في موارده بالتسوية فهو المتواطئ؛ 
وإلا فهو المشكك. 

والثاني: هو الأسماء المتباينة تفاصلت مفهوماتها أو تواصلت. 

والثالث: هو الأسماء المترادفة. 

والرابع: وهو أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى؛ فإنًا أن يكون قد وضع أولًا 
لمعنى ثم نقل عنه إلى الثاني» أو وضع لهما معًا. 

والأول إن لم يكن النقل لمناسبة فهو مرتجلء؛ وإن كان لمناسبة فإنًا أن 
يكون في المعنى الثاني أظهر أو لا يكون. والأول يسمى منقولا إن كان الناقل 
هو الشارع» ويسمّى شرعياء أو العرف ويسمّى عرقيّاء وإن لم يكن في الثاني 
أظهر سمّي بالنسبة إليه مجارًا؛ وله' أنواع: منها المستعارة وهو للمشابهة. 

وإما أن يكون اللفظ موضوعًا لهما وضعًا واحدًا سمّي بالنسبة إلى المعنيين 
مشتركاء وبالنسبة إلى كل واحد'مجملا. 





'١‏ ج: فله. ؟ ج + منهما. 
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واعلم أن هذا التقسيم ذكره الإمام [الرازي] في سائر كتبه» وتبعه صاحبٌ 
الحاصلء' وهو كثير النفع غير أنه متداخل الأقسام» وهو خلل في التقاسيم. 
قال الإمام: الأقسام الثلائة الأوّل / مشتركة في عدم الاشتراك» فهي نصوص. 

وأنًا الرابع فهو على ثلاثة أقسام: المتساوي' الدلالة على المعنيين وهو 
المجمل» الراجح" في أحدهما وهو الظاهرء والمرجوح؛ء مؤول. 

فالدص والظاهر يشتركان في رجحان الدلالة إلا أن الدص راجح مانع من 
النفيض؛ والظاهر راجح غير مانع من النقيضء والقدر المشترك هو المحكم. 
والمجمل والمؤول يشتركان في عدم الرجحان إلا أن المؤول مر جوح؛ 
والمجمل ليس كذلك» والقدر المشترك هو المتشابه. 

واعلم أن مدلول اللفظ ما معنى أو لفظ. والأول قد سبق بأقسامه. والثاني 
إمّا أن يكون المدلول مفردًا أو مركبّاء وعلى التقديرين فإمًا دال أو غير دال. 

واللفظ إمًا جامد أو مشئقء فلنتكلم في الاشتقاق والمشتق وأحكامه. 

أمَا الأول فقد قال الميدانى:* ”هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى 
والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر“ وهو مختثلء بل الاشتقاق ”هو رد أحد 
اللفظين إلى الآخر عند وجدان التناسب في المعنى والتركيب". 

والمشتق هو الفرع المردود» والمشتق منه هو الأصل المردود إليه. 

قال الإمام [الرازي]: وأركانه أربعة: اسم موضوع لمعنىء وثانيها: شيء 
آخر له نسبة إلى ذلك المعنى» وثالئها: مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف 
الأصلية» ورابعها: تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط 


سس 


10هره 5١17م‏ وهو مختصر المحصول للفخر © هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني 
الرازيٌ. التيسابوري المتوفى بنيسابور سنة 217ه/؛؟7١1م.‏ 
' ج: الأول المتساوي. نقل الرازي هذا الكلام عنه. المحصول للرازي 


إن و والراجح. 5.701 ولعل المؤلف أخله منه. 


[4؟و] 
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أو فيهما معًا. وكل واحد من هذه إِمّا بالزيادة أو بالنقصان أو بهماء فهذه تسعة 
أقسام. الأول: زيادة الحرف» الثاني: نقصان الحرفء الثالث: زيادة الحرف 
ونقصانه؛ الرابع: زيادة الحركة» الخامس: نقصانهاء السادس: زيادتها ونقصانهاء 
السابع: زيادة الحرف والحركة: الثامن: نقصانهماء الناسع: زيادتهما ونقصانهما 
معًا. ثم قال: فهذه هي الأقسام الممكنة» وعلى اللغوي طلب أمثلتها. 

قوله: ”فهذه هي الأقسام الممكنة“ ليس كذلكء بل الأقسام الممكنة التي 
لا مزيد عليها خمسة عشر: الأول: زيادة الحركة؛ الثاني: زيادة الحرفء الثالث: 
زيادتهما معّاء الرابع: نقصان الحركة» الخامس: نقصان الحرف»ء السادس: 
نقضانهما معٌاء السابع: نقصان الحركة مع زيادتهاء الثامن: نقصان الحركة مع 
زيادة الحرف» التاسع: نقصان الحركة مع زيادتهما معّاء العاشر: نقصان الحرف 
مع زيادته» الحادي عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة؛ الثاني عشر: نقصان 

[4'ظ] الحرف مع زيادتهما معٌّاء الثالث عشر: نقصانهما / معًا مع زيادتهما معًاء الرابع 

عشر: نقصانهما مع زيادة الحركة فقط» الخامس عشر: نقصانهما معًا مع زيادة 
الحرف فقط. فهذه هي الأقسام التي لا يمكن الزيادة عليها. وأمًا أمثلتها فقد 
ذكرناها فى شرحنا للمحصولء فلتطلب منه. 

واعلم أن الإمام [الرازي] استعمل في ذكر الأركان لفظة ”الاسم“ في 
المشتق والمشتق منه» وصوابه أن يستعمل ”اللفظ“ بدل ”الاسم“ ضرورة أن من 
جملة المشتقات الأفعال. والله أعلم. 


|[أحكام المشتق] 

وله أحكام: 

الأول: المشتق لا يدل على خصوصية الماهية؛ فالأسود يدل على أنه ذات 
قام به السواد» وأمًا ماهية ما قام به السواد فلا دلالة عليها' [وإلا لكان في] قولنا 
"الاجر حت" كرا 





١‏ م + واإلا لكان. ' ج م؛ فلا دلالة عليها وإلا لكان قولنا الأسود 
جسم تكرار. وهو الصواب. 
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الثاني: هو أن المشتق لا يصدق بدون المشتق منه؛ خلاقًا للجبائي' في 
العالمية والقادرية؛ وذلك لأن المشتق منه جزء من المشئق» وصدق الكل بدون 
الجزء محال» وفيه نظر. 

الثالث: صدق المشتق في الدوام مشروط بدوام أصلهء خلاقًا لابن سينا.' 

لنا: أنه يصدق بعد الغسرب أنه ليس بضارب» ولأنه يصدق في الحال» 
فيصدق جزؤه فلا يصدق ضارب لأنه نقيضه." 

فإن قبل: لا نسلّم أنه يصدق ”ليس بضارب”؛ وحال الإفراد غير التركيب» 
والتناقض ممنوع؛ وهو معارض بأن الضارب من له الضرب» وهو أعم من 
الحال بدليل صحة التقسيم. ولأن النعت؛ إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل» 
فيصدق بدونه. ولأنه لو شرط ذلك لما صدقت المصادر السيالة. 

لا يقال: الكلام اسم للحرف الأخير أو نستئني هذه* إذ لا تصدق حقيقة؛ لأن 
الأول والثاني خلاف الإجماع. وعن الثالث أنها إمًا إن كانت حقائق أو مجازات؛ 
وأيّما كان يلزم وجود الحقيقة؛ ولأن المؤمن صادق مع الخلو عن المشتق منه. 

أجاب عن الأول أنه ضروري بجزئيه وهذا فاسد بل ذلك في ثبوت 
المجموع. وعن الثاني أنهما نقيضان عرفًا. وعن الأولى أنه باطل بتقسيمه 
إلى الحال والمستقبل» وعن الثانية أنه باطل بالمستقبل؛ لأنهم يقيمونه مقام 
المستقبل» وعن الثالثة اشتراط الجزء الآخر' والإجماع ممنوع؛ والمؤمن 
المذكور مجاز ويبطل بالمستيقظ والكافر. 


١‏ محمد بن عبد الوهّاب بن سلام أبو عليّ الجبّائيّ انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضاربء واذا 
البصريّ. رت. «٠*م/917م)‏ شيخ المعتزلة. كان صدق ذلك وجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب. 
رأسًا في الفلسفة والكلام. تاريخ الإسلام للذهبي» بيان الأول أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في هله 
1م الحال» وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس 

" ج + وفيه نظر. | هو العلامة الفيلسوف أبو علي بضارب في هذه الحال» ومتى صدق الكل صدق كل 
البلخي صاحب التصانيف في الطب والفلسفة واحد من أجزائه» فإذن صدق عليه أنه لبس بضارب. 
والمنطق. هو صاحب كتاب الشفاء والقالون. سير ؟ جم: أسم الفاعل. 
أعلام النبلاء للذهبي» 571/11. * ج ء: أو هذه نستثني. 

" قال الرازي في المحصول :)710/1١(‏ لنا أن بعد © ج: الأخير. 
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الرابع: المعنى القائم بالمحل' يشتق له منه اسم إن كان ذا اسم؛ ولا يشتق 
لغير محله منه اسمء خلافًا للمعتزلة. 

لنا: الاستقراء. 

ولهم: أن الضرب قائم بالمضروب ولا يسمى ضاربًا. 

اعبت بان النانيى وقير فاتوربالعتارت: 

رذ بأ التأثير لين زاكدًا على وجنود الأفن:.وزلا لكان قا قديئا أو خادثًا 
وهما محالان. وجوابه: أن هذا التسلسل في الآثار. 


[".] الباب الثالث: في المرادفة" والمؤكدة وأحكامهما 

الأول الألفاظ” المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. 

والمؤكّدة هي المقوية لما قُهم من الأول وهو يفيد وحدهء بخلاف التابع. 

[9لاو] وله أحكام: الأول: أنه واقع؛ خلافًا لقوم. دليله الاستقراء. وهو / إنّا من 

واضع واحد أو أكثر. وفائدته التوسع في التعبير والتمكن من البديع والقوافي. 

وقبل: هو خلاف الأصل لكونه تعريفًا للمعرّف» ويجوز إبداله بمرادف؛ 
آخر»؛ وقد يكون أحدهما أجلى فيصير شرحًا لغيره. 

والتأكيد إِمّا بنفس الشيء أو بغيره. وهو إمّا بالمفرد أو بالمثنى أو بالجمع 
أوالمختص بالجمل كإنّ واخخواتها. 

وأنكره الملحدة» والجواز معلوم بالضرورة؛ والوقوع بالاستقراء. 


| 4.] الباب الرابع: في اللفظ المشترك 


١‏ بالمحل. وهي الألفاظ. 
1 م1 المترادفة. 0 م46 بمترادف. 
" ج: الأول المرادفة الألفاظ؛ م: الأول في المترادفة 
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من أحكامه: أنه ممكن إمّا من قبيلئين فظاهرء وإمّا من قبيلة واحدة فلأنه 


تابع للغرضء وقد يكون الغرض الإبهام. 


ومنهم من أوجبه لكون المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية؛ ولآن اللفظ 
العام واجب في اللغات كلها كالوجود وهو نفس الماهية. 

وجوابه: منع المقدمتين» ثم ذلك لا يوجب الاستيعاب؛ لأن شيئًا منها لم 
يوضع لما لا نهاية له لاستحالة تعقلنا لها دفعة واحدة. وعن الثاني المنع. 

ومنهم من أحاله لكونه لا يُفهم المعنى المعيّن» وهذا باطل بأسماء 


ومنهم من ألكر الوقوع. 


ودليلنا تردد الذهن بين المعاني عند سماع القرء وغيره. 
ولا يوضع المشترك للنقفيضين لخلوه عن الفائدة. ومعانيه إِنّا متناهية أو 
متواصلة. وهو إمًا أن يكون أحدهما جزءًا من الآخر أو صفة. والأكثر من قبيلتين. 
ومنها: استعمال المفرد منه في كل واحد واحد من معائيه جائزٌ عند الشافعي 
رضي الله عنه والقاضي أبي بكر' وأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار»' ولم 
يجوّزه أبو هاشم وأبو الحسين والكرخي.” والمانع إما القصد أو الوضع. 
١‏ 





١‏ هو محمد بن الطب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم؛ القاضي أبو بكر ابن الباقلاني البصري» 
(ت. ”400 ه/1١٠١م)»‏ صاحب التُصانيف في علم 
الكلام. سكن بغداد» وكان في فنه أوحد زمانه. 
وكان عارقًا بعلم الكلام» صنف في الرّدٌ على 
الرافضة والمعترلة والخوارج والجهميّة. وذكره 
القاضي عياض في طبقات الفقهاء المالكيةء فقال: 
هو الملقب بسيف السَنّة ولسان الأمّة» المتكلّم 
على لسان أهل الحديث وطريق أبي الحسن 
الأشعريٌ. وإليه انتهت رياسة المالكيّين في وفته. 
وكان له بجامع المنصور حلقة عظيمة. تاريخ 
الإسلام للذهبي» , 


أ 


- 


عبد الجبار بن أحمد الهمذانيٌ القاضيء (ت. 
6ه/ة مم شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف. عاش دهرًا طويلا» وكان فقيهًا شافعي 
المذهب. توفي بالرّيّ في ربيع الآخرء وقيل: 
توفي سنة حمس عشرة. ناريخ الإسلام للذهبي» 
دع ه. 

أبو الحسن الكرخحي شيخ الحفية بالعراق. اسمه 
عبيد الله بن الحسين بن دلال. (نت. 4١‏ "ه/161م)» 
وكان علامة كبير الشأن» أديبًا بارعًاء أنتهت إلبه 
رياسة الأصحاب» وانتشر نلامذته في البلاد. وكان 
عظيم العبادة والصلاة والصوم» صبورًا على الفقر 
والحاجة. تاريخ الإسلام للذهبي» بانع لاع ع لا 


١‏ كتاب القواعد الكلّيّة 


احتجٌ الإمام [الرازي] عليه بأن اللفظ إن لم يكن موضوعًا للمجموع 
فاستعماله فيه لا يجوزء وإن كان فإن استعمل في المجموع فقط فهو استعمال في 
بعض مفهوماته أو فيه وفي أفراده؛ وذلك محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين. 
واعلم أن ما ذكره فاسد؛ وذلك لأنه دليل في غير محل النزاع؛ ولأنّا نمنع 
كل فرد فرد وفي المجموع. 
والحق أن الواضع ما وَضَعٌ إلا بإزاء كل واحد واحد على البدل؛ وأمًا بإزاء 
الجميع فلاء ولا يجوز استعماله فيه. 
' 10 ون عدم ع وه 5 
وللمجوّز قوله تعالى: (يَصَلَونَ على ألِي» [الأحزاب» لهل و«إيتشسجد ك4 
مَنْ فِي الُسماوات وَمَنْ فِي الأزض» [الحج؛ ل وقول سيبويه:١‏ "الوم 
دعاء وخبر”. 
تكرير الفعل. وعن الثالث: أنه بيان لكونه مشتركا. 
[وأظ] ومن أحكامه: أن احتمال الاشتراك مرجوح؛ / لأنه لو لم يكن مرجوحًا لما 
حصل الفهم دون الاستفسار أو القرينة في الألفاظ كلهاء واللازم باطل. 
وهو جائز الوقوع في كلام الله تعالى والحديث خلافًا لقوم؛ بدليل وقوعه 
في قوله تعالى: «عَسْعَسَ * [التكوير» 2117/8١‏ ورٍْتَلَعَةَ فَرُوْع4 [البقرة» ؟/8؟5].؟ 
لئا:؟ أن الخطاب إنا لا للإفهام» وهو عبثء أو للإفهام وهو إِمّا بدون البيان 
وهو تكليف بالمحالء أو مع البيان المقرون فيلغو المشترك» أو غير المقرون 
١‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسيّ؛ للذهبي؛ 1 
إمام التحوء حجّة العرب» المعروف بسيبويه» ' م: ويل له. 
وقد طلب الفقه والحديث مدّة» ثم أقبل على " "القرء" مشترك بين الحيض والطهر؛ و”عسعس» 


العربئّة» فبرع وساد أهل العصرء وألّف فيها كتابه مشترك بين الإقبال والإدبار. 
الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه. سير أعلام النبلاء 0 م1 له. 
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وجوابه: على رأينا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وعلى أصل المعتزلة 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

[ه.] الباب الخامس: في الحقيقة والمجاز 

وفيه مسائل: 

[ه.١.]‏ الأولى: [في اشتقاق لفظ الحقيقة] 

أن' الحقيقة مشتقة من الحق وهو الثابت؛ لأنه قسيم الباطل. وهذا الوزن 
قد يكون للفاعل كالعليم» وقد يكون للمفعول كالجريح. والمجاز مشتق من 
الجواز بمعنى الإمكان أو العبور وهو مَفْعَلُ. 

[.؟.] الغانية: في حدّي الحقيقة والمجاز 

نا الحقيقة: فهي اللفظة المستعملة في معنى وُضِعَتُ له في أصل التخاطب» 
وهي تَعُمُ الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. ٠‏ 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في معنى لم يوضع له في أصل التخاطب 
لعلاقة بينه وبين الموضوع. وهما مجازان بحسب الوضع اللغويء» حقيقتان 
باعتبار الاصطلاح. 

والحفيقة اللعوية موججودة؛ لأن هنا القاظًا وضعة لفحات واسعنلك 
فيها. وأمًا العرفية فهي ممكنة»؛ وذلك ظاهرء وواقعة.' وذلك إنّا من جهة 
العموم كتخصيص الدابة بذوات الأربع وكالغائط» وإنًّا من جهة الخصوص 
كالاصطلاحات التي للعلماء. 

والحقيقة الشرعية أنكرها القاضي أبو بكر" مطلقّاء وأثبتها المعتزلة مطلقًا. 
والحق أنها مجازات لغوية. 








١‏ م +اعلم أن. * وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. 
" ج م: وأما العرفية فهي ممكنة وواقعة. 


[*4و] 


/ا1 


كتاب القواعد الكليّة 


لنا: أنه لو لم يكن مجازات لغوية لما كان القرآن عربيًا كله, واللازم باطل 
لقوله تعالى: <َأَنْرْلَْهُقُرْءَنَا عَرَيي4 [يرسف» 1 ]. 

فإن قبل: النكتة تدل على أنها مستعملة فيما كانت العرب تستعملها فيه 
وهو اناطل اتقاناء سلما ذلك ولهنة المادرمة موف كويانة: أن الأفادة إن 
لم تكن عربية غير أن الكلمة كانت تستعملها العرب. ولأنها قلائل؛ فلا يخرج 
القرآت سيها عن كر عريكاة وذلك كالنور الأكسووا والقضييدة الفارسية . سشلينا 
ذلك ولكن لا نسلم انتفاء اللازم. وأمًا الآبات فلا تدل علبه؛ وذلك لأن القرآن 
اسم للكلء؛ وللبعض بدليل أن الحالف يحنث بقراءة بعض القرآن؛ ولأنه يصح 
أن تقال هذاكن القراة اوتعضه" لان سرة زوينت تاها الله سكناه قران 

ودليلُ عدم كونه عربيًا كله اشتماله على ”المشكاة" وهي حبشية: 
و”الاستبراق“ / و”السجيل“ وهما فارسيان. شم هو معارض بأنها معان حادثة 
فلابدلهامن أسام حادثة: ولأن الإيمان في اللغة االعيدين؟ وفي الشرع فعل 
الواجبات؛ لأن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: رماث ألا ليَعْبُد الله 
تُخْنِصِينَ لَهُآلذِي» إلى قوله تعالى: <وَيُوْنوالنَكَرةوَدلِكَ دين ألْقَيمَةِ4 |البينة: 4 
والدين هو الإسلام لفوله تعالى: ؟*ِإِنَّألدِي ين عِند ألنَّهالْإِسْلم» [آل عمران: 19/9]» 
والإسلام هو الإيمان» وإلا لما كان مقبولًا لقوله تعالى: #وَمَن يَبَْعْ غَْرَالِْسْلّم دِيئا 
َلَنيُقْبَلَ مِنْة4 [آل عمرانء 0/7] ولأن ”قاطع الطريق يخزىء والمؤمن لا يخزى”؛ 
فقاطع الطريق ليس بمؤمن وهو مصدق دل” على أنه للأعمال؛ ولأن الصلاة في 
اللغة هي الدعاء؛ وفي الشريعة الأركان. 

والجواب عن قوله: الدليل يقتضي استعمالها فيما وضعت العرب. 

قلنا: بل المدعى أعم من ذلك. 

قوله: الإفادة وإن لم تكن عربية ولكن اللفظة عربية. 








١م‏ الأبيض» لعله هو الصواب. * م: وصدق ق ذلك دليل. 
؟ ج م: يصح أن يقال لبعض القرآن قرآن. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 1 


قلنا: إنما تصير اللفظة عربية من جهة دلالتها باعتبار دلالتها بذلك الوضع. 

قوله: تلك الألفاظ فلائل. 

قلنا: نعم» ولكن تخرجه' عن كونه عربيًا كله» وتلك الصور مجازات» 
ولهذا يقال: أسود إلا كذاء" وأمًا"' بالإجماع على وحذنة القرآن. والوجوه 
معارّضة بما يقال في كل سورة أنها من القرآنء وأمًا تلك الألفاظ فلأنها من 
باب توافق اللغات كالصابون.* 

قوله: الشارع اخترع معاني فلا بد لها من ألفاظ حادثة. 

قلنا: لم لا يجوز الاكتفاء بالمجاز؟ 

قوله: الإيمان في الشرع هو فعل الواجبات. 

قلنا: ممنوع. وأمًا الآبة فلا يمكن أن يكون ذلك عائدًا إلى الكل لوحدته 
وتذكيره. 

وأما فوله: قاطع الطريق غير مؤمن. 

قلنا: معارض بقوله: ون طَأيقكانٍ مِنَألْمؤْمنَ فتكلا أَصلِحوأبَيْتهُتَ) 
[الحجرات» 014/44 وبقوله تعالى: <كَكَبَ ف قُلْويهمُالْإِيمنَ» [المجادلة, 12/50] والصلاة 
مجاز لغوي في الأركان. 

ثم نقول: النقل على خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء الوضع؛ فلقول: 
الأسماء الشرعية موجودة؛ والأفعال بالتبع» وأمَا الحروف فلا. 

وصيغ العقود إنشاءاتٌ لا إخبارات؛ لأنها إن كانت إخباراثٍ وكانت 
كاذبةٌ فيلغو* أو صادقة لكلء' وحيتئذ إِما أن يتوقف وجود مفهوماتها علبها 
فيدورء أو لا يتوقف وهو خلاف الإجماع. 





١‏ ج م: ولكن يخرج عن كونه. * ج: أما تلك الألفاظ قلنا إنها عربية توافق تلك 
* م + القرآن اسم للكل وللبعضء قلنا: للكل اللغات كالصابون. 
بالإجماع. ؟ م: فتلغو 


* م- أما. ١‏ م-لكل. 


[هعظ] 


١1‏ كتاب القواعد الكليّة 


[5.". المجاز في المفرد والمركب] 

واعلم أن المجاز في مفردات الألفاظ أو في مركّبها. أمًا في المفرد فظاهر» 
وأما في المركب ففي الإسناد وهو عقلي. 

واستعمال المجاز واقع بدليل لفظة الأسد وغيرها. 

وجهات المجاز كثيرة» والمذكور في المحصول اثنا عشر.' 

والمجاز يتوقف على العلاقة بلا خلاف وعلى السمع فيه خلاف. 

وهو جائز الوجود في كتاب الله تعالى» خلافًا لابن داود.' 

لنا: قوله / نعالى: (جِتَارَابُرِيدُ نيفص فَأقَامَهُ)4 [الكهف» .]77/1١8‏ 

له: أنه لو وجد لكان متجورًا؛ ولأنه لا ينبئ بنفسه فيكون إلباسًا. 

وجوابه: أن أسماء الله تعالى توقيفية ولا إلباس مع القريئة. 

والداعي إلى المجاز إمّا اللفظ أو المعنى؛ أو كل واحد منهماء وهو على 
حلاف الأصل؛ لأنه لو نجرد عن القريئة فإمًا أن يحمل على الحقيقة أو على 
المجاز» أو عليهماء أو على أحدهماء أو لا على واحد منهما. والأقسام الأخيرة” 
باطلة فيتعين الأول. ولأن احتمال المجاز إن* ساوى الحقيقة لكانت النصوص 
كلها مجملةء' ولتعذر فهم المعنى من اللفظ واللازم باطل. 

[5. 4.] تيه [في خلو اللفظ عن المجاز والحقيقة] 

يجوز حلوٌ اللفظ عن الحقيقة والمجاز». ويجتمعان باعتمارين» وتنقلب 
الحقيقة مجارًا وبالعكسء ولكل مجازٍ حقيقةً من غير عكس» وفيه نظر. 

وتتميز الحقيقة عن المجاز بنص الواضع أو بتحديدهما. وعلامة الحقيقة: 
المبادرة إلى الذهن؛ والتعرية عن القريئة. وهما" علامة المجاز والتعليق على المحال 
والأعمال" في المهجور. 





' انظر؛ المحصول للرازي» ."910/-875/١‏ 5 م؛ محتملة. 
. م + الظاهري. . م: وضدهما. وهو الصواب. 
1 56 الأخيرة. ,0 8 م1 الاستعمال. 


؛ جم:لو. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ولا 


تنبيهان: الأول: في تعارض احتماللات لفظية» [والثاني]: نفسير حروف 
تمس الحاجة إليها.! 

الأول: قال الإمام [الرازي]: هي خمسة: احتمال الاشتراك والنقل والمجاز 
والإضمار والتخصيص. والاقتضاء ليبس فيه احتمال مخل بفهم المعنى من اللفظء" 
وقد أخل بالتقييد المقابل والإطلاق»” ويمكن ردها إلى المجاز والاشتراك؟ لا غير 
غير أن مقصود الباب هو معرفة رجحان أحد المتعارضين ولا يحصل هذا' بذلك. 

ثم نقول:' الاشتراك مرجوح بالنسبة إلى الأربعة. والمجارٌ والإضمار 
والتخصيص خيرٌ من النقل. المجارٌ والإضمار متساويان لاحتياجهما إلى القريئة. 
والتخصيصٌ خيرٌ من المجاز. التخصيض خيرٌ من الإضمار. ولا يرد على هذا 
ما قاله الإمام [الرازي]: إن الأمور المخلة بالفهم تسعٌة. فيزيد ”التعارض"“؛ لأن 
هذه التسعة ليس جريان" التعارض فيها من احتمالين" لفظيين.؟ وقد بئّنا ذلك 
فى شرحنا للمحصول بيانًا شافيّاء فليطلب منه. 

واعلم أن الاشتراك خبر من النسخ» والتواطؤ خير من الاشتراك. 

الثاني: في تفسير حروف تحتاج إليها. 

منها: ”“الواو“ العاطفة للجمع المطلق لا للترئيب لوجوه:"' 

أولها: إجماع النحاة من الكوفيين والبصريين على ذلك» حكاء١١‏ أبو علي الفارسي."" 





١‏ م- وتفسير حروف تمس الحاجة إليها. 37 لعله من خطأ الناسخ؛ لأنه لا يطابق ما بعده. 

' ج م: والاقتضاء ليس دليلا لفظبًا. ١1اج:‏ قاله. 

؟ ج م: للإطلاق. ٠١‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار أبو علي الفارسي 

اج م + والنقل. الفسوي الحوري رت. /الاسرم//4810م) صاحب 

ه جم-هذا. التصانيف؛ ولد يفساء وقدم يغداد وسكئهاء وأخل 

5 ج م: فنقول. عن علمائها كالرّجَاج وأبي بكر السَرّاج؛ وأبي 

' م: من باب. بكر مبرمان» وأبي بكر الخيّاطء ودخل الشام 

4 م: بين احتمالين. وأقام بطرابلس» ثم بحلبء وخدم سيف الدولة 

* ج: لبس جميعها من باب التعارض سلمنا احتمالين ثم رجع إلى بغدادء وأقبل على التصنيف» وعلت 
لفظبين. منزلنه في النحو حتى فضّله بعض تلامذته على 


1 هكذا في ج» م لكن في نسخة الأصل ”لوجهين" 0 المبرّد. تاريخ الإسلام للذهبي؛‎ ٠ 


[اعو] 


ا كتاب القواعد الكلّيّة 


وثانيها: يقال: تقاتل زيد وعمروء ويتعذر ههنا الترئيب. والأصل في الكلام 
الحقيقة فيكون حقيقة في غير الترئيب» فلا يكون حقيقة في الترثيب» وإلا يلزم 
الاشتراك» وهو باطل. 

وثالنها:' أنه يقال: جاء زيد وعمرو بعده؛ وعمرو قبله» ولو أفاد الترتيب 
يلزم التكرار" في أحدهما والتناقض في الثاني. 

احتجج المخالف بإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على القائل: «ومن 
عصاهما فقد غوى» مليِّئًا ومن عصى الله ورسوله فقد غوى»»" ولأنه لو قال 
لغير الممسوسة: / ”أنت طالق وطالق” لا يلحقها إلا واحدة؛ ولولا الترتيب 
للحقها ثنتان» كقوله: ”أنت طالق طلقتين“. 

وجواب الأول: أن الإفراد أدخل في التعظيم فلهذا أنكر. وعن الثاني: أن قوله: 
”وطالق“ ليس تفسيرًا للأول؛ فطلقت بالأولى» بخلاف قوله: ”أنت طالق طلقتين". 

ومنها: ”الفاء“ وهي للتعقيب بالوجماع. 

و”في“ للظرفية تحقيقًا أو تقديراء وقول الفقهاء إنها للسببية باطل؛ لأنه لم 
يقل به أحدٌ من أتمة اللغة. 

قبل: ”من“ لابتداء الغاية وللتبعيض ولتبيين الجنس. والحق أنها للتبيين؛ 
لأنه المشترك دفعًا للاشتراك, 

وأما ”إلى“ فلانتهاء الغاية. وقيل: هي مجملة بين استدخال الغاية وإخراجهاء 
وهو باطل؛ لأن التقيضين لا يوضع لهما اسم واحدء بل إن كانت الغاية منفصلة 
عن ذي الغاية حصا لم تدخل» وإلا دخلت. 

”الباء“ للتعدية في اللازم؛ وفي المتعدي للنجزئة» وهو ضعيف لإنكار ابن 
جني ذلكء وقوله حجة في اللغة. 





١‏ هكذا في ج م لكن في نسخة الأصل ”ثانيها“ صَلَى الله وَل ؛ قَقَالَ: : قن يُطِع الله وَرَسْولَه؛ 
لعله من خطأ الناسخ. كذ رشك ومن يَعْصِهِمَاء فُنَد غْوَى) قْنَالَ َسُولُ 
" م: التكرير. الله صَلَى الله عَلَئِهِ وَسَلْعَ: ”بس الْخَطِيبُ أنْتَ» قل؛ 


؟ أخرجه مسلم بلفظ «أنَ رَجْلُّا خَطَبَ عِنْدَ النِيَ وَمَنْ يَعْصٍ الْهَوَرَسُولّة”. فَالَ ابن ثَئرٍ: فْقَدْ هْوِيَ». 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ال 


”إنما“ للحصرء نقله صاحب الأزهري' ولقولهم: ”وإنما العزة للكاثر“. 
وللاستدلال بأن ”إن“ للإثبات و”ما“ للنفي. فيه نظر. وإذا تعذر الحصر حُمِلَ 
على المبالغة. 


[ه.ه.] خاتمة 

لا بعتو فر :الله تحال أن ريه بالافظة نجلل الفزاه رمن عون نان نا 

لناة أن ذلك مهمل وهو غلى الله مخال." والدلةقل القلية لا فيد اليقين؛ 
لأنها موقوفة على ظنون تسعة» والموقوف على المظئون مظنون. أنا الأول 
لتوقفها على نقل اللغة مع احتمال التغير» وعلى عدم الاشئراك وعلى الإعراب 
والتصريف المعهودين في زمنه صلى الله عليه وسلم» وعلى عدم النقل» وعلى 
عدم المجازء وعلى عدم الإضمارء وعلى عدم التخصيصء وعلى عدم النسخ؛ 
وعلى عدم التقديم والتأخير» وعلى عدم المعارض العقلي الذي هو راجح على 
النقل لكونه أصلًا له. وأما الثاني فظاهر. نعم إذا احتفت بالقرائن أفادت اليقين. 

واعلم أن الخطاب إن دل على الحكم بلفظه حمل على المفهوم الشرعي 
أؤلّاء ثم على العرفي» ثم على اللغوي؛ ثم على المجاز. وثبوت حكم المجاز 
لا ينافي إرادة الحقيقة» خلافًا للكرخي؛ وذلك لأن المقتضي لإرادة الحقيقة قائم 
ولا مانع؛ فيثبت إرادتها. والله أعلم. 


[5.] الباب السادس: في الأوامر والنواهي 
.١.5[‏ الأمر] 
.١.١.5[‏ المسائل اللفظية] 


أما الأوامر ففيها مسائل: 


١‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. انظر: 2 ؟ جم + وفيه نظر. 
تهذيب اللغة للأزهمري» وول 


[أاعظ] 


ا جح 4 المخصوص. 
اج + والطريق. الجبائي 
8 م: اللاوجود. 


كتاب القواعد الكلّيّة 


0.3.1 الأولى: [في أن لفظة الأمر حقيقة في القول] 

لفظةٌ الأمر حقيقةٌ في القول' بالاتفاق. وقيل: إنها مشتركة بينه وبين الفعل. 
وقيل هي مشتركة بين القول والشيء والصفة والشأن.' وهما باطلان؛ لأنه 
حقيقة في ألقول؛ فلا يكون حفيقة في غيره دفعًا للاشتراك. 

وحدّه: / اللفظ الدال على طلب الفعل بالذات على سبيل الاستعلاء؛ 
وفيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو باطل لإفضائه 
إلى الدور. وقيل: هو قول القائل ”افعل“ أو ما يقوم مقامه. 

ثم نقول: الطلب متصوّر بالوجدان؛ وهو غير الصيغة لاتحاده واختلافهاء 
وهو غير الإرادة» خلافًا للمعتزلة. 

لنا: أن إيمان الكافر مأمور به اتفافّاء وهو غير مراد لكونه معلوم أن لا 
وجودء' وهو محالء فلا يكون مرادًا بالاتفاق. ولأن الكفر لداعية مخصوصة 
من غير العبد والفعل يجب بها فيكون الكفر مرادًاء فلا يكون الإيمان مرادًا. 
وفيهما نظر. ولأن الإنسان قد يقول: أريده منك ولا آمرك به؛ والممهد عذره 
في ضربه لعبده لا يريده منه ويأمره به. وفي الكل نظر. 

والأمر حقيقةٌ في اللفظ أو في المعنى أو فيهماء فيه الخلاف المذكور في 
لفظة الكلام. والصيغ موضوعة للطلبء فتدل عليه بالوضعء وقال الجُبئيان:* 
لا بد من الإرادة. 

لنا: الاكتفاء بالوضع استقراء» ولأن الإرادة باطنة فلو شرطت لجهلت المراداثُ. 

].7.3١1١.5[‏ الثانية: [ في مواضع استعمال صيغة الأمر] 

صيغة الأمر' مستعملة في خمسة عشر موضعًاء وليست حقيقة في الكل 
اثفافًا. ثم قيل: إنها حقيقة في الأحكام الخمسة؛ وقبل: هي حقيقة في الوجوب 





ء المقصود منهما أبو علي الجبائي» وأبو هاشم 


٠‏ ج م: ”وهي مستعملة“ لكن في نسخة الأصل 
ضرب على كلمة "هذه“. 
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والندب والإباحة. وقبل: هي حقيقة في الإباحة فقط. والحق أنها حقيقة في 
الوجوب فقطء وهو مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء» وللددب عند أبي 
هاشم وللقدر المشترك عند بعضهم.؛ وقيل: بالاشتراك؛ وقبل: هو حقبقة في 
أحدهماء مجاز في الآخر ولا ينعين» وهو اختبار الغزالي. 

نا وج 

أولها قوله لأبليس» «زعا متعك أل قنخة إذ أمذفق:[الأمزرف: 01 ذه 
على ترك السسجود مع عدم العذرء وذلك يدل على الوجوب. 

وثانيها: <وَإدَاقِيلَ لَهُمْرْكْعُوألَايَرْكَعُونَ4 [المرسلات؛ 148/07 ذَّمّهم على ترك 
الركوع ولو لم يكن للوجوب لما حسن ذلك. 

فإن قيل: الذم على تكذيب الأمر لا على ترك موجبه لفوله تعالى: ©وَيْلُ 
يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذْبِينَ» [المرسلات» 15/77]» سلّمنا ذلك ولكنه قد يجب لقرائن. 

قلنا: الذم ظاهر الترئب على ترك المأمورء والتكذيب إن كان من غيرهم 
فلا كلام وإن كان منهم كان لهم الويل بسبب التكذيبء والذم بسبب ترك 
موجب الأمر؛ لأن الكفار مُحْاطَبون عندنا بالفروع. 

وثالئها: أنه صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد الخدري في صلاته فلم 
يُحِبْ «فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تستجيب وقد سمعتٌ' قوله 
تعالى: <ِيَتَيّهَاألّدِينَدَامَتاسَْحِيبُوأِنُهوَلِئَسُولِإذَادَعَاحُمْ4) [الأنفال 8/؛ ؟]. ذَمَه 
على ترك الاستجابة بعد ورود الأمر؛ وذلك يفتضي كونها للوجوب. 

فإن قيل: هذا خبر واحد فلا / يفيد اليقين» والمسألة علمية. ثم الرسول 8©و] 
صلى الله عليه وسلم لم يذمه بل سأله؛ وأعلمه الفرق بين دعائه ودعاء غيره. 

قلنا: المسألة عندنا ظنية. وعن الثاني أن المائع من الإجابة قائم وهي' 
الصلاة» فلو لم يكن للوجوب لما حسن السؤال لظهور المالئع من الإجابة 
السالم عن المعارض. 


١‏ صحيح البخاري» فضائل القرآن 5؛ سئن أبي داود. 8 :0 وهو. 
فضائل القرآن ؟. 
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ورابعها:' أن السيد إذا أمر عبده بشيء بصيغة ”افعل“ ثم لم يفعل» وذمه 
السيد فإن العقلاء من أئمة اللغة يعللون حسن ذمه بترك مقتضي الصيغة؛ دل 
ذلك على الوجوب. 

احئج المانع بوجوه: 

أولها: أن كونها للوجوب إنا أن يعلم بالعقل ولا مجال له في اللغات» 
أو بالنقل؛ وهو إمًا نواتر وهو باطل» ولا لارتفع الخلاف؛ أو آحاد وهو باطل 
لكون المسألة علمية وهذه للمتوقف دون الجازم وإلا انقلبت. 

وثانيها: أن أئمة اللغة قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر إلا في الرتبة» 
والسؤال للندب. 

وثالئها: أنها وردت مرة والمراد بها الوجوب وأخرى الندب» فيجعل 
حقيقة في المشترك بينهما دفعًا للاشتراك والمجازء وعدمٌ العقاب معلوم 
بالاستصحاب. 

والجواب: أنه معلوم بمقدمئين نقليتين» كقولنا: تارك المأمور به عاصض؛ 
والعاصي يستحق العقاب» سلمنا ذلك ولكن يُعلم بالآحاد؛ والمسألة ظنية عندنا. 

وعن الثاني: أن السؤال إيجاب وإن لم يترتب عليه الوجوب. 

وعن الثالث: أن المجاز يصار إليه بدليل يدل عليه؛ وقد بِيّنا ذلك. 

].".11١[‏ الثالثة: [في كون الأمر بالمحرّم فعلّه نسكًا] 

الأمر بالمحرّم فعلّه نسح لتحريمه إجماعًاء ويفيد الوجوب عندناء وقيل 
يفيد الوباحة. 

لنا: الموجب قائم وهو الصيغة ولا معارض إذ لا استحالة عقلّا وهو 
ضروريء فثئبت عملا بالموجب السالم عن المعارض» وبدليل الحائتض والنفساء 
وثبوث الوجوب في حقهما. 


0 م والرابع. 
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لهم: قوله تعالى: ©إوَإِذًا حََلَكُم َأَصَطَادُوأ4 |المائدة» ه/؟] والسيد إذا حرّم فعلًا 
على عبده ثم أمره به دل على الإباحة. 

خرات الا فط وله شال <(مَإدا انسح الأهْ رآ خُوُمْ كشوأ افر 0 
[التوبة» 5/4]» وهو للوجوب على الكفاية» ومعارضه العرف بأن الوالد إذا أمر 
ولده بالذهاب إلى المكتب بعد الحبس' فُهِمَ منه الوجوب. النهي بعد الوجوب 
طرد فيه الحكم؛ وقيل: بالتحريم. 

4.1١١.5[‏ .| الرابعة: [في عدم إفادة الأمر المطلق التكرار] 

الأمر المطلق لا يفيد” التكرار بل إدخال الماهية في الوجود؛ وفيل: يفيد 
التكرار» وقيل: المرة لفظّاء وقبل: بالاشتراك؛ وقيل: الحقيقة غير معلومة. 

لنا: أنها وردت مورد التكرار مرة والمرة أخرىء والاشتراك / والمجاز [“#عظ] 
خلاف الأصل» فيجعل حقيقة في القدر المشترك؛ وهو المطلوب. ولأنها لو 
أفادت التكرار لعم الأوقات لعدم الأولوية» وهو باطل إجماعًا. ولكونه تكليقًا 
بما لا يطاق. ولكونه نسحًا لغيره. ولأنه لو أفاد التكرار ثم جاء بقرينة التكرار 
والمرة' يكون الأول تكرارًا" والثاني نقضّاء واللازم باطل. 

لهم: تمسك الصديق رضي الله عنه بقوله: دْإْءَاتُو اك كوة4 [البقرةة ؟/١٠١]‏ 
في حق أهل الردة من غير إنكار أحد. ولأن الأمر نقفيض" النهي فيفيد التكرار 
كالأمر. ولأنه لو لم يكن للتكرار لَّمَا جاز ورود الاستثناء والنسخ عليه لكون 
المرة يأباهما.” للمشرك حسن الاستفسار عن المرة أو" المراث. وثانيهما 
الاستعمال والأصل فيه الحقيقة. 

الجواب عن الأول: أن الصديق رضي الله عنه لعله علم أنها يتكرر وجوبها. 

وعن الثاني: في أن الانتهاء عن المنهي عنه ممكن دائمّاء ولا كذاك الأمر. 





0 ١ 


اج م: ملعه منه, ج: يقنضي. 
" ج: لا بقنضي. ١‏ م: تأباهما. 
م: للتكرار أو المرة. 3 مو 


6 م تكريرًا. 


[ا2و] 
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وعن الثالث: أن ورود النسخ قرينة في التكرير وهو غير واجب.' 

والاستثناء لا يقبله' عند من يقول" بالفورء ويقبله إذا لم يقل به؛ فيمنع” 
المكلف عن الإيقاع في بعض أوقات الخيرة وعن المشرّكين منع كونهما يدلان 
على الحقيقة. 

الأمر المعلّق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار إن قلنا بأن المطلق يقتضي 
التكرار» وإلا ففيه خلاف» والصحيح أنه لا يقتضيه لفظًا ويقتضيه قياسًا. أمًا 
الأول فلأنه إذا قال لعبده: ”إن دخلت السوق فاشتر اللحم“ لا يقنضي التكرار» 
وكذلك إن قال لزوجته: ”إن دخلت الدار فأنث طالق». ولأن التعليق يدل على 
تعلق الجزاء بالشرط وهو أعم من المرة والمرات؛ فيدل على المشترك لا غير. 
وأما الثاني فلأن قوله: ”إن زنا فارجمه“ يدل على التعليل بدليل ترتبه عليه 
وهو يقتضي التعليل بدليل حسن قولنا: "أَكْرِم العلماة والزهاد وأَمِنْ الجهَالٌ 
والفسّاق”“» ولولا التعليل لما قبح" لجواز الإكرام والإهانة لعلة أخرىء وإذا 
صار علة تكرر لتكرارها. وقوله: ”أنت طالق“ مندفع؛ لأنه ما صار علة. 

.0.1.١.5[‏ الخامسة: [في عدم دلالة الأمر المطلق على الفور] 

الأمر المطلق لا يدل على الفورء خلافًا للحنفية؛ وقيل: يدل على التراخي» 
وقيل: للمشترك وهو الصحيح؛ لأنه يرد مع الفور مرة وأخرى مع التراخي. 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فهي حقيقة في القدر المشترك لا غير فلا 
يدل على الفور؛ ولأنه لا تنافض ولا تكرير" في قوله: ”افعل“ في الحال" أو في 
ثاني الحال ويلزم منه المدعى. 

لم3 إبلبين على كرك التتعيود فين ندال ولقرل الي رما رفوك 





مَغْفِرَومّن رَيَكُمْ4 [آل عمران» 178/6] والفور سبب المغفرة. / ولأنه لو جاز تركه 
ار م: فيمتنع. 
' يمكن أن يكون "ثقبل” لكن في كل النسخ كما © جم لما قبح عكسه. 

أثبتناه. م تكراق. 
1 


م١‏ به “ ج م: على الفور. 
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في الحال فإمًا إلى بدل أو لا إلى بدل» والقسمان باطلان. ولأنه لو جاز التأخير 
فإمًا إلى غاية مجهولة أو معلومة والقسمان باطلان. وبالقياس على النهي. 

الجواب عن الأول: أنه حكاية حال فلعله كان للفور لقريئة. 

وعن الثاني: أن الموجب الآية لا نفس الأمر. 

والثالث والرابع باطلان بقولنا: ”أوجبثٌ١‏ عليك أن تفعل كذا في أي وفث شئت : 

وعن الأخير: أن النهي إنما أفاد الفور لكونه يفيد التكرارء ولا كذلك الأمر. 

الأمر والخبر المعلّقان على الشيء ب”إن“ ينعدمان عند عدمه» خلافًا للقاضي 
[أبي بكر] مناء ولأكثر المعتزلة. 

لنا: أن ذلك الشيء شرط الوجوب؛ لأن كلمة ”إن“ شرط بالنقل عن أئمة 
العربية» وشرط الشيء ما ينتفي بانتفاء الشيء إجماعًا. 

فإن قيل: لا نسِلِّم أنه شرط والتسمية عرف حادث. سلّمنا ذلك ولكن لا 
نسلم أنه ينتفي' الشيء بانتفائه بل هو ما يدل عليه كقولهم: ”علامات الساعة“. 
سلمئا ذلك ولكن إذا لم يقم غيره مقامه. 

والجواب عن الأول: أن النقل خلاف الأصلء والثانية إجماعية وأشراط 
الساعة تتوقف عليها الساعة. وعن الثالث: أنه خلاف الفرض. 

لهم: قوله تعالى: (وا مُحُرهُوا فَكِيتِكُم عل البذاء إن أَرَدْنَ تحَصْنَا) [النورء 
وقوله تعالى: (وَآَشْكْرُ أنه إن كم إِيَهُتعْبْدُونَ4 [البفرة» ؟/176]» ووقوع 
الملجز بعد التعليق. 

الجواب عن الأول: أن الحرمة منتفية عند عدم إرادتهن التحصن» ولكن 
لا يلزم من انتفائها ثبوت الحل بل ذلك بامتناعها؛ لأنهن إذا أردن البغاء امتلع 
إكراههن على البغاء. وبمثله” خرج الجواب عن الآية الأخحرى. وعن الثالث: 
أن المعلق لم يقع. 





١‏ ج: بأوجبت. ' ج م: وبه خرج. 
” ج م: أن الشرط ينتفي. 
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].5.1.١.5[‏ السادسة: [ف تعليق الأمر والخبر بالاسم] 

تعليق الأمر والخبر بالاسم لا يدل على نفيه عن ما عداه؛ خلانًا للدقاق.١‏ 
لنا: أنه لو دل عليه لبطل القياسٌُ. ولأنه لو دل عليه لزم كذب كل خبر والكفر. 
له: أن التخصيص لا بد له من فائدة ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غيره. 


وجوابه ملع المقدمتين. 


]./.1.١.5[‏ السابعة: [في تعليق الحكم بإحدى الصفتين] 

تعليق الحكم بإحدى الصفتين لا ينفي تعليقّه بأخرى» وهو اختيار أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وابن سريج' والقاضي أبي بكر وإمام الحرمينء" خلافًا 
للشافعي رضي الله عنه وأبي الحسن الأشعري وجميع الفقهاء منّا. 

لنا: أنه لو دل عليه لدل بالمطابقة أو النضمّن أو الالتزام» والثلاثة باطلة 
فلا دلالة. ولأنه قد فرض؟ مع انتفائه عند الأخرى مرة؛ ومع ثبوئه أخرى؛ 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصلء فهو للقدر المشترك.* 

له: أنه في العرف كذلك بدليل التعجب فيكون في الشرع كذلك» وإلا يلزم 


محمّد بن محمّد بن جعفر أبو بكر البغدادي الذّقّاقُ 
الفقيه الشافعي الحاكم رت. 1"91ه/؟١١٠م»‏ قال 
الخطبب: روى حديثًا واحذّاء لم يكن عنده سواه؛ 
لأن كتبه احترفت؛ وكان أبو بكر هذا يلقَب خباط. 
وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي؛ وكان 
فيه دعابة. تاريخ الإسلام للذهبي» ملالا 

أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبى العتّباس 
البغداديّ الباز الأشهب زت.5:ه/418م) إمام 
أصحاب الشَافعيَ. شرح المذهب ولخّصه 
وصنف التّصائيفء وردٌ على المخالفين للنصوص. 
وقال أبو إسحاق الشيرازيٌ في الطبقات: كان يقال 
له: الباز الأشهب؛ ولي القضاء بشيراز. قال: وكان 
يفضل على جميع أصحاب الشافعيَ حتّى على 
المزئيّ؛ ون فهرست كتبه كان يشتمل على أربع 


مئة مصنف. تفقّه على أبي القاسم الأنماطي» 
وأخذ عنه خلق. ومنه انتشر مذهب الشَافعيَ. 
تاريخ الإسلام للذهبي؛ 99/0. 

" إمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
حيّويبه؛ إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي 
محمد الجويني» الفقيه الملقّب بضياء الذّين» 
رت. الاغه/ه 84١1م‏ رئيس الشافعيّة بنيسابور. 
قال أبو سعد السَمعانيَ: كان إمام الأثمّة على 
الإطلاق» المجمع على إمامئه شرقًا وغرباء لم 
ثر العيون مثله. تاريخ الإسلام للذهبي» ,4514/٠١‏ 

0 1 يغر ض. 

تبج يسار 
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النقل وهو خلاف الأصل. ولأن التخصيص يستدعي / فائدة» وما ذكرناه فائدة ‏ [#؛ظ] 
فيحمل عليه. ولأن التخصيص دليل عليّة الورصف فينتفي لانتفائه. 
والجواب: لا نسلِّم أن التعجب لما ذكرتم بل لكونه إيضِاحًا للواضح. 
وعن الثاني: لا نسلم انحصار الفائدة فيما ذكرتم. وععن الثالث: تنجويز 
التعليل بعلتين مختلفتين. والمفهوم ليس بحجة في آبة الخلع وفي النكاح 
بلا ولي اثفاقا. 
هذا هو النظر في المسائل اللفظية فلننظر في المعنوية: 


[5.١.؟.‏ المسائل المعدوية| 


وفيه مسائل: 
١.١١ .5[‏ . ]الأولى: في أقسام الواجب وأحكامه 


فنقول: الواجب بحسب المأمور به ينقسم إلى معيّن وإلى مخيّر» وبحسب 
وقته إلى موسّع ومضيّقء وبحسب المأمور' إلى عين وكفاية. 

أمَا المخئّر وأحكامه فقد قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير 
يقتضي وجوب كلها. وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه. ولا حلاف في 
المعنى؛ لأن الفقهاء أرادوا بذلك أنه لا يجوز الإخلال بكلهاء ولا يجب الإنيان 
بكلهاء والخيرة في التعيين إلى المكلفء وذلك بعينه مراد المعتزلة. وقيل: 
إن الراعيت واحق موق عند اش اقعالن عبر مفعة عتدناء وهر" باطل باتفاق 
الفريقين» والمعتزلة تنسبه إلى أصحابناء وأصحابنا إلى المعئزلة»' وهو باطل 
لأن التخيير ثابت إجماعًا والتعيين ينافيه لاستلزامه إجتماع النفيضين. 

له: أن المكلف إذا أتى بالكل فإنًا أن يسقط عنه الفرض بالكل؛ فيكون 
الكل واجبًا على التعيين وهو باطل. أو بكل واحد منهماء فتجتمع المؤثرات 


١‏ م: المأمور به. " ج م: إليهم. 
1 اج وهذا. 
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على أثر واحد وهو باطل. أو بواحد غير معيّن ولا وجود له. أو بواحد 
الشواب والعقاب. 

والجواب عن الكل منع المقدمات» وما" ذكرنا قاطع؛ فلا نقبل المعارضة. 

[.5.71.] الثانية: [في الفعل الزائد والمساوي والناقص] 

الفعل الزائد إلى الوقت تكليف بالمحال؛ والمساوي للوقت جائزء 
والناقفص عن الوقت في تجويزه حلاف. 

المائعونء" منهم بعض أصحابناء قالوا بتخصيصه بأول الوقث» وفي آخر 
الوقت قضاء. والحنفية قالوا: الإثيان به في أول الوقت تعجيل» والوجوب 
مختئص بآخر الوقت. والكرخي يقول: إن بقفي على صفات المكلفين إلى آخر 
الوقت كان فرضًاء وإلا كان نفلا. 

ومن المجوّزين من قال بتجويز الترك بشرط العزم؛ وقيل بخلافه وهو الحق. 

لنا: أن الأمر تعلّق بالوقت فيجب في كله؛ لأن نسبة الأمر إلى آخر؛ 
الوفت نسبة واحدة؛ فلا يخئص الوجوب بجزء منه) وإلا يلزم الترجيح من 

قالت” الحنفية: لو وجب في أول الوقت لامتنع تركه واللازم منتف. 

[46و] والجواب هو: أن الواجب / الموسّع في التحقيق هو كالواجب المخيّر» 

وبه يخرج الجواب. 

واعلم أن أمر الكل قد يكون لكل واحد واحد وقد لا يكون. والئاني 
هو الفرض على الكفاية» وإيجابه منوط بغلبة الظن» حتى إن طائفة لو ظنت 





١‏ م غير معين ١‏ 0 6 أجراء, 
' ج: وأن ما. ٠‏ ج: وقالت. 


' م + فرق. 
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أن غيرها فعلت سقط' عنهاء وإلا وجب' عليهاء وهكذا نقول في حق كل واحد 
واحد. والأول قد يكون فعل البعض شرطًا في الباقي كصلاة الجمعة؛ وقد لا 
يكون كالظهر. 

[7.1.5.”.] الغالغة: [في ما لا يعم الواجب إلا به] 

ما لايثم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب؛ خلافًا 
للواقفية فإنهم أوجبوا السبب دون الشرط. 

لنا: أنه واجب في كل حال فيجب شرطه وإلا كان تكليفًا بالمحال وهو 
باطل. وفيه نظر. وفي المسألة تفاريع فقهية جزئية مذكورة في المحصولء" فمن 
أرادها فليطلب منه. 

].4.7١.5[‏ الرابعة: [في أن الأمر بالشيء لهي عن ضده] 

الأمرء بالشيء نهي عن ضده؛ خلافًا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة. 

لنا: أن الأمر دال على الطلب الجازمء ومن ضروراته المنع من الترك؛ 
فيكون مانعًا من أضداده بالاستلزام. وفيه نظر. وما ذكره صاحب الحاصل* 
مختل جذًا. 

لهم: أن الأمر بالشيء قد يكون غافلًا عن أضداده ولا نهي فيها. 

وجوابه: منع مالعية الغفلة منهء وسنده الأمر بالشيء أمرٌ لما لا بتم إلا به 
مع الغفلة عنه. 

[2.5.1.5.] الخامسة: [في أن الوجوب لا يتوقف على العقفاب] 

الوجوب لا يتوقف على العقابء خلافًا للغزالي. 


' ج: فنوجب. - تاج الذين الشافعي المتوفى سنة 153ه ست 
" انظر: المحصول للرازي 1 وخخمسين وسثمائة. له الحاصل من المحصول: 
؛ج: في الأمر. أعني مختصر المحصول للفخر الرّازيٌ. هدية 


العارفين لإسماعيل باشاء ؟/175. 
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[5.11.5 السادسة: [في تعليق الأمر والخبر بالاسم] 

تعليق الأمر والخبر بالاسم لا يدل على نفيه عن ما عداه» خلا للدقاق.' 
لنا: أنه لو دل عليه لبطل القياسُ. ولأنه لو دل عليه لزم كذب كل خبر والكفر. 
له: أن التخصيص لا بد له من فائدة ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غيره. 


وجوابه منع المقدمتين. 


١1‏ السابعة: [في تعليق الحكم بإحدى الصفتين] 

تعليق الحكم بإحدى الصفتين لا ينفي تعليقّه بأخرى» وهو اختيار أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وابن سريج' والقاضي أبي بكر وإمام الحرمينء" خلافًا 
للشافعي رضي الله عنه وأبي الحسن الأشعري وجميع الفقهاء منّا. 

لنا: أنه لو دل عليه لدل بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام؛ والثلاثة باطلة 
فلا دلالة. ولأنه قد فرض؟ء مع انتفائه عند الأخرى مرة؛ ومع ثبوته أخرى؛ 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصلء فهو للقدر المشترك.* 

له: أنه في العرف كذلك بدلبل التعجب فيكون في الشرع كذلكء وإلا يلزم 


١‏ محمّد بن محمّد بن جعفر أبو بكر البغداديٌّ الدّقَّاقَ 
الفقبه الشافعي الحاكم (ت. ؟9*ه/؟١٠٠١م)»‏ قال 
الخطيب: روى حديئًا واحدًاء لم يكن عنده سواه؛ 
لأن كتبه احترقت؛ وكان أبو بكر هذا يلقب خباط. 
وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي؛ وكان 
فيه دعابة. تاريخ الإسلام للذهبي» .0١/8‏ 

'" أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العبّاس 
البغداديّ الباز الأشهب (ت. ٠5‏ ه/916م) إمام 
أصحاب الشَافعيَ. شرح المذهب ولخّصه 
وصنف التصانيف. وردٌ على المخالفين للنصوص. 
وقال أبو إسحاق الشيرازيّ في الطبقات: كان يقال 
له: الباز الأشهب؛ ولي القضاء بشيراز. قال: وكان 
يفضل على جميع أصحاب الشّافعيَ؛ حتّى على 
المزنيّ؟ وإنّ فهرست كتبه كان يشدمل على أربع 


ع 


8 


٠ 


مئة مصنف. تفقّه على أبي القاسم الأنماطي؛ 
وأخذ عنه خلق. ومنه انتشر مذهب الشافعيٌ. 
تاريخ الإسلام للذهبي» 99/1 ٠‏ 
إمام الحرمين الجويني عبد الملك سن عبد الله 
بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
حيويه؛ إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي 
محمد الجوينيّ؛ الفقيه الملقّب بضياء الدّين» 
رت. 8/ا4هاره8١1م):‏ رئيس الشافعيّة بنيسابور. 
قال أبو سعد السمعانيّ: كان إمام الأئمّة على 
الإطلاق» المجمع على إمامته شرفًا وغربّاء لم 
تر العيون مثله. تاريخ الإسلام للذهبيء 14/١٠١‏ ؟4. 
ج: يفر ض. 

ج م: ”فيه نظر». 
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النقل وهو خلاف الأصل. ولأن التخصيص يستدعي / فائدة؛ وما ذكرناه فاكدة 2 [#ظ] 
فيحمل عليه. ولأن التخصيص دليل عليّة الوصف فينتفي لانتفائه. 
والجواب: لا نسلّم أن التعجب لما ذكرتم بل لكونه إيضاحًا للواضح. 
وعن الثاني: لا نسلم انحصار الفائدة فيما ذكرتم. وعن الثالث: تجويز 
التعليل بعلتيُن مختلفتين. والمفهوم ليس بحجة في آبة الخلع وفي النكاح 
بلا ولي اتفافًا. 
هذا هو النظر في المسائل اللفظية فلننظر في المعنوية: 
[3.5.؟. المسائل المعنوية] 
وفيه مسائل: 
[0721.5 الأولى: في أقسام الواجب وأحكامه 


فنقول: الواجب بحسب المأمور به ينقسم إلى معيّن وإلى مخيّر» وبحسب 
وقته إلى موسّع ومضيّق؛ وبحسب المأمور' إلى عين وكفاية. 

أما المخيّر وأحكامه فقد قالت المعتزلة؛ الأمر بالأشياء على التخيير 
بقتضي وجوب كلها. وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه. ولا حلاف في 
المعنى؛ لآن الفقهاء أرادوا بذلك أنه لا يجوز الإخلال بكلهاء ولا يجب الإثيان 
بكلهاء والخيرة في التعيين إلى المكلف, وذلك بعينه مراد المعتزلة. وقيل: 
إن الواح : ولحل ماضن علل :ال تقال عدي معت ضدانا: .وهر باطل عالفاق 
الفريقين؛ والمعتزلة تنسبه إلى أصخابناء وأصحابنا إلى المعتزلة»' وهو باطل 
لأن التخيير ثابت إجماعًا والتعيين ينافيه لاستلزامه إجتماع النقيضين. 

له: أن المكلف إذا أتى بالكل فإمًا أن يسقط عنه الفرض بالكل» فيكون 
الكل واجبًا على التعيبن وهو باطل. أو بكل واحد منهماء؛ فتجتمع المؤثرات 


0 م المأموز به جع: إليهم. 


, ع وهذا. 
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لنا: إمكان العفو عن الكبائر. 

له: أن الوجوب لا يتحقق إلا بالمسع من التركء وذلك لا يتحقق 
إلا بالعقاب. 

وجوابه يتحقق بالذم؛ وفي نقل الخلاف على هذا الوجه عن الغزالي نظر. 

والواجب إذا النسلخ بقي الجواز» خلافًا للغزالي. 

لنا: أن المقتضي السالم عن المعارض قائم فيجوزء' وفيه بحث دقبق. 

والواجب لا يجوز تركه؛ خلاقًا للكعبي والفقهاء؛' وذلك لأنه لو جاز تركه 
لاجتمع النقيضان وهو محال. 

له: أن فعل المباح بترك الحرام؛ وئركُ الحرام واجبٌء ففعلٌ المباح واجبٌ. 

وجوابه المنع» فإنه” به يترك وهو أخص منه. وأمًا الفقهاء فقد أوجبوا 
الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع تجويز الترك» وحجتهم الآية: 
وجوابها ما ذكرتم لا يعارض القاطع. 

5.5.١.51‏ .| السادسة: [في التكليف بالمحال| 

يجوز التكليف بالمحال» خلافا للمعتزلة. 

احتج الإمام [الرازي] عليه بوجوه: أولها: أنه كلف الكثّار بالإيمان» وهو 
منهم محال» الأولى إجماعية» والثالية مبرهنة؛ لأنه علم منهم أنهم لا يؤمنون؛ 
فيستحيل إيمانهم؛ وإلا انقلب علمه جهلًا وهو محالء ولأنه أخبر عنهم أنهم لا 
يؤمنون» وخلف خبر الله سبحانه محال» ولأنه أراد منهم عدم الإيمان وخلاف 
مراد الله تعالى محال. 

فإن قيل: لا نسلم أنه علم عدم الإيمان: فإنه لا تقدّم للعلم بل هو تابع 

[غعظ]1 ولو تقدم/ فلا يوجب ولا يحيل. سلَّمنا ذلك» وما ذكرتم معارض بأنه ممكن 





١‏ ج م؛ فيجب. * م: يأنه. 


؟ ج م؛ بعض الفقهاء. 
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في نفسه فلا يحيله العلم. ولأنه لو أحاله لزم كون الأشياء بحسب العلم 
ما واجبة أو ممتنعة فيتتفي قادريةٌ الله وهو محال. ولأن أفعالنا لو وجبت 
بالعلم لزم الجبر وهو باطل بالضرورة. ولأنه لو أثر العلبم في شيء لكان هو 
نفس القدرة والإرادة. سلّمنا امتناعه ولكن بالغير» وليس هو محل النزاع. 
سلّمنا ذلك ولكن دليلكم يقنضي كون التكاليف بأسرها تكليقًا بالمحال» وهو 
خلاف الإجماع. 

ثم نقول: ما ذكرتم معارّض بوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: («وَلَانْحَلَىُ تَفْسَا.' 

وثانيها: أن تكليف الأعمى نقطّ المصاحفء والأصم استماعٌ طنين البقة 
سفة وهو قبيح وهو على الله تعالى محال. 

وثالئها: وهو للغزالي» وهو أن المكلّف؟ متصورء والمحال غير متصوّر) 
ذنكليفب بالميعالة 

الجواب عن الأول: أن علم الله تعالى فعلي لا انفعالي؛ والتابع الثاني. 

قوله: لمم قلت: إنه قد يلزم من علمه عدم' إيمانه امتناغه؟ 

قلنا: وذلك لأنه لو وقع بلزم انقلاب العلم الأزلي جهلًا؛ وهو محال 
لاستحالة الجهل على الله سبحانه» وفيه نظر. 

قوله: أنه ممكن فلا يتغير.“ 

قلنا: يتغير عنده لا به. 

قوله: لو وجب به لانتفت القادرية. ش 

قلنا: ممنوعء* وهذا إنما يكون أن لو كان مؤثرًا. وعندنا العلم يوافق القدرة 
الموافقة للإرادة» وهو الجواب عمًا يليه. 


١‏ «وَلانْحَلْف فسالا وُسْعها اكب يَدِق باحق ' جم بعدم. 
وَهْمَلَايُظْلَمُونَ)4 [المؤمنون» /51]. م +يه. 
ايع لوس * جاع. يعني ممنوع. 
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قوله: يلزم الخبر. 

قلنا: هو الحق. 

قوله: لم قلتم: إنه يلزم من ذلك وقوع التكليف بالممتنع لذاته؟ 

قلنا: وذلك لأنه لما كان الإيمان محالا من الكافر فتعين ضدّه وقوعًاء' 
فتكليفه به تكليف بالجمع بين الضدين وهو ممتنع لذاته.' وعن الإجماع والنص 
أن ما ذكرناه قاطع؛ بخلافهما. 

قوله: إنه سفاهة. 

قلنا: استحالته بمعنى لا فائدة فيه ممنوعة» وإلا طولب بتفسير غيره. 

قوله: المحال غير متصوّر. 

قلنا: هو ممنوع؛ وسئده الحكم عليه. 

والحق أنه لا يجوز التكليف بالمحال؛ لآن الأمر ملزوم للطلب أو الإرادة 
إجماعًاء وإرادة المحال وطلبه محال جزمًا. 

[15.. م السابعة: [في أن الكفار مخاطبون بالفروع] 

الكافر مخاطب بالفروع بمعنى تضعيف العقاب, خلافًا للمعتزلة» وقيل 
بالنواهي” دون الأوامر. 

لنا: قوله تعالى: (يَكأَيهَا لئاس أَعَبْدُوأْرَيَكُمْ) [البقرة» ؟/91]» والكفر غير 
مانع لإمكان إزالته» فصار كالمحدث المأسوي بالضاؤة: وقول عالق ده 
صَدٌَّقٌ وَلاصَنَّ © وَلَحكن كدب وَتَوَلْ)4 [القيامة: .]55-+1/7٠‏ وقوله تعالى: «وَيلُ 
ِلْمْفْرِكِينَ © أَلَذِينَ لَايُوْثُونَ الؤكرة» [فصلتء .]7-1/4١‏ والقياس على النواهي 
بجامع إحراز مصالح التكليف. 

فإن قيل: لا نسلّم حرمة الزنا عليهم. سلمنا ذلك ولكن الفرق أن انتهاء 
الكافر عن المناهي ممكن؛ ولا كذلك الطاعات. 


١‏ م -. فتعين ضده وقوعًا. " ج م: كلفوا بالنواهي. 
5 م + فتعين ضده وقوعًا. 
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قلنا: دلبل التحريم الحدٌ. وعن الثاني أن / الصورة مشتركة بينهماء والإتيان [44و] 
به طاعةً للشرع ممتئع فيهما. 

لهم: أن الصلاة لو وجبت عليه فإمّا حال الكفر وهو باطل؛ أو حال الإيمان 
وهو باطل إجماعًا. 


وجوابه: أن الكلام في نضعيف العقاب لا في غيره. 


] الثامنة: [في أن الإتيان بالمامور به يقتضي الإجزاء‎ ].6.7١[ 

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أي السقوط» خلافًا لأبي هاشم. 

لنا: أنه لو بقي الأمر بعده فَإمًا أن يتعلّق بالمأتي به أو لا: وهو تحصيل 
الحاصل وهو باطل» أو بغيره وهو باطل» وإلا لما كان المأتي به أولا كل 
المأمور به» والمفروض خلافه. 

له: الفياس على أن النهي لا يقتضي الفساد. 

وجوابه: الفعل الممنوع منه يجوز جعله سببًا لغيره. وأا الأمر' فهو يقتضي 
الفعل وقد أتى به مرة» فلا اقتضاء. 

].5.7.١.5[‏ التاسعة: [في الإخلال بالمأمور به] 

الإخلال بالمأمور به لا يوجب القضاء إن كان الأمر مؤقنًا. وإن كان مطلقًا 
بقنضيه عند نفاة الفورء ومثبتو الفور اختلفوا فيه. 

لنا: أن قوله: ”صل“ هو كقولنا: ”صل اليوم“ على القول بالفور» فلا 
يقنضيه. لمثبته أن له مقتضيان:' أحدهما الوجوب على الفورء والثاني نفس 
الوجوب. وقد تعذر أحدهما فبقي الآخر كالعام المخصوص. 


٠7-151‏ العاشرة: [في الأمر بالكلي] 


الأمر بالكلي لا يكون أمرًا بشيء من جزئياته؛ لأن الجزء ليس نفسّه ولا 
جزءه ولا لازمهء فلا يدل عليه. 


١‏ م: الأول. ٍ هكذا في جميع النسخ لكن الصواب ”مقتضيين". 


[معظ] 


1 كتاب القواعد الكليّة 


].١١1١3١[‏ الحادية عشر:' [في تقدّم الأمر على المأمور] 

يجوز نقدّم' الآمر على المأمورء خلافًا لسائر الفرق. 

لنا: نا مأمورون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لم نوجد بعد. 

فإن قبل: لا نسلم أنّا مأمورون بأمره صلى الله عليه وسلم؛ بل أخبر صلى 
الله عليه وسلم بأن كل من سيوجد منّا فهو مأمور بأمر الله تعالى. سلّمنا ذلك 
ولكن سمع أمرّه قومٌ ونقله إلينا طبقة بعد طبقة» بخلاف أمر الله تعالى في 
الأزل. ثم هو معارض بأن الأمر ولا سامعٌ ولا مأمورٌ سفة وقبيحٌ. 

الخواس غير الأولة أن ارال تعائن آيكا إعباز عه نزول الغا تاغل 
ترك الفعل. وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يمتنع الخلف. ولأنه ما بخبر الله نفسه أو 
وا ةن 

ولصعوبة هذه الإشكالات ذهب عبد الله بن سعيد” مثا إلى أن الكلام قديم» 
والخبرية والأمرية والنهيبة من عوارض الكلام» وهي حادثة. فإن جعل الكلام 
عبارة عن القدر المشترك اندفع الإشكالء"؟ وإلا يلزم حدوث الكلام وهو باطل. 
وجوابنا عن دليلهم أنه مبني على الحسن والقبح ولا دليل عليه. 

.١7.7.3١.[‏ | الثانية عشر:* [في تكليف الغافل] 

لا يجوز تكليف الغافل» والمعنيّ به أن الإتيان بالفعل لقصد الامتثال 
يتوقف على العلم به. وهو ضروري. 





فإن قيل: الغافل قد يفعل مرة ومرتين» وربما علم ذلك / فكلف به. وهو 
منقوض بالأمر بالمعرفة وبالنظر. 
١‏ م: الحادية عشرة. وهو الصواب. أبو طاهر الذهلي أن الإمام داود بن علي الإصبهاني 
' م: تقديم. أخد الكلام والجدل عن عبد الله بن كألاب. تاربخ 


. 41/6 هو المشهور بابن كلّاب»؛ هو أبو محمد عبد الله بن الإسلام للذهبي؛‎ ١ 
سعيد بن كلاب المتكلم البصريّ. (ت. ١16ه/ ؛ ج م + وفيه نظر.‎ 
كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم. ذكر 0 م: الثانية عشرة. وهو الصواب.‎ 4 
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والجواب: أنْ ما ذكرتم لا يرد على ما حررناه من الدعوى. وعن النقض 
استثناؤهماء' ولا بد من استثناء نية القصد إلى الطاعة فإنه لا يشترط فيه قصدٌ 
آخرء وإلا لزم التسلسل. 

.١".5١.5[‏ | الثالئة عشر:' [في المكرّه على الفعل] 

المكرّه على الفعل هل يجب عليه الفعل؟ المنقول فيه أنه إن انتهى إلى الإلجاء 
فلا تكليف» وإلا جاز. وأمًا على رأي الإمام [الرازي] فالتكاليف بأسرها كذلك. 

5.1١.51‏ الرابعة عشر:' [في أن المأمورٌ مأمورٌ عند المباشرة] 

المأمورُ مأمورٌ عند المباشرة» خلاًا للمعتزلة فإنه مأمور قبل المباشرة. 

لنا: أنه لو لم يكن مأمورًا عند المباشرة لم يكن مأمورًا مطلقّاء واللازم 
باطل. بيانها أنه لو كان مأمورًا قبلها فالفعل حينئذ إن كان ممكنًا فنفرضه واقعًا 
فيكون مأمورًا حال المباشرة أو لا» فيكون تكليفًا بالمحال ولا يجوز عندهم. 

فإن قبل: لم قلت: إنه إن لم يكن ممكنًا يكن التكليف به تكليفًا بالمحال؟ 
وإنما يلزم ذلك أن لو كان مأمورًا بالفعل حيئئذ» وليس كذلك بل هو'مأمور في 
الزمن الأول بإيقاع الفعل في الزمن الثاني. 

وجوابه: إن كان الإيقاع نفس الفعل لزم من امتناعه امتناعةٌ والتكليف 
بالمحال» وإن كان غيره فإمًا أن يكون ممكنًا أو لا وأيّما كان فالتقريب ما مك.* 

له: أن المأمور به مقدور» والفعل عند المباشرة غير مقدور لكونه واجب الصدور. 

وجوابه: أنه واجب الصدور عن القدرة والداعية مع الأمر به. 

.١5.71١.5[‏ | الخامسة عشر:" [في توقف الأمر على شرط] 

توق البادون عاتن قوط يدانه لمق تيه لا يجوز التكليف به عند 
المعتزلة؛ خلافًا للقاضي منّا والغزالي. 


, أي استثنائهما. ؟ج: فالتقريب آث. 
؟ م: الثالئة عشرة. وهو الصواب. 5 م: الخامسة عشرة. وهو الصواب. 


0 م: الرابعة عشرة. وهو الصواب. 


لل كتاب القواعد الكليّة 


لهم: أنه تكليف بالمحال. 

لهما: أن الأمر بالشيء قد يكون لمصلحة في المأمور به؛ وقد يكون 
لمصلحة في الأمر. 

هذا هو الكلام في الأوامر. 


[5. ؟. النهي] 

وأما النواهي ففيها مسائل: 

].١.١.5[‏ الأولى: [في أن البهي يقتضي التحريم] 

النهي يفنضي النتحريم والمذاهب ههنا هي المذاهب المذكورة فى أن الأمر 


للوجوب. والدليل على أن النهي يقتضي التحريم قوله تعالى: ( وتاتهدطم غئه 
فأنتهواأ» [الحشرء وه/لا]. 

[6.7.5 الثالية: [في أن النهي هل يقتضي التكرار؟] 

هل يقتضي التكرار» فيه خلاف» والحق المنع؛ وذلك لأن النهي قد ورد مع 
التكرار مرة ة كقوله تعالى: لوَلَاتَقْرَيُوا أأَلزْقّ» [الإسراء امل ومع عدمه أخرى 
كفول الطبيب: ”لا تفصد“ للعليل.' والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل 
فيجعل حقيقة في الفدر المشترك» وهو المطلوب. ولأنه لو قال: افعل" دائمًا أو 
قيامًا" لم يكن تكرارًا ولا نقضًا. 

له: أن النهي يقتضي إبقاء الماهية على العدم» ولا بقاء لها على العدم إلا 

[7كو] بالامتناع عن كل فرد فرد. / ولأن قولنا: ”لا نضرب“ يقتضي قولنا: ”اضرتب". 

والأمر يقنضي إدخال المصدر في الوجود فقطء فنقيضه يجب أن يمنع منه؛ء 
لأن نقيض المطلقة العامة" الدائمة. 


١‏ ج م: كقول الطبيب للعليل: لا تفصد. »ع ج ++ دائمًا. 
' ج م: لا تفعل. © ج + السالبة. 
؟ م: وقتا ما. 
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والجواب عن الأول: أن إبقاء الماهية على العدم قدر مشترك بين المرة 
والمرات. وعن الثاني منع التنافضء والنهي يفيد الفور إن فلنا: إن النهي يفيد 
التكرار» وإلا فلا. 

[.؟.".] الثالثة: [في الفعل الواحد بالشخص] 

قال الإمام [الرازي]: الفعل الواحد بالشخص لا يكون مأمورًا به ومنهبًا 
عنهء خلافًا للفقهاء. 

لنا: أنه لو اجتمع الأمر والنهي في الواحد بالشخص لاجتمع النقبضان» 
وذلك محال. 

فإن قبل: الواحد بالشخص قد يكون له جهتان' فيجب بإحداهما ويحرم 
بالأخرى ولا تناقض. ويدل على جوازه أن المؤداةً في الأرض المغصوبة صلاةٌ 
وهي مأمور بها لقوله تعالى: لوَأَقِيمُواآلضَلَوة4 [النسا 00/4]. 

وجوابه: كلامنا فيما إذا تلازمئا فيعود المحال. وعن النص أنه ممعخصص" 
لكون ما ذكرنا قاطعًا. قال الإمام: والصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن 
مأمورًا بها يسقط الفرض عندها لا بها كما قاله القاضي أبو بكر. وفيما ذكره 
نظر؛ لأن النزاع في الفعل المعيّن إذا كان فردًا من أفراد الفعل المأمور به هل 
منهي” عنه أم لا؟ وجوازه ظاهر لما تقرر أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرًا 
بشيء من جزثئياتها؛ ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهئ عن فعل ما؛ لأن نفس 
الفعل مأمور به لكونه جزءً! من الفعل المأمور به» وكل فعل منهي عنه فرد من 
أفراد نفس الفعل. 

[4.5.5.] الرابعة: [في أن النهي يدل على الفساد] 

النهي بدل على الفساد مطلقّاء وقيل: لا يدل مطلقًا. وقال أبو الحسين 
البصري: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات وهو المختار. 





١‏ م؛ حيئيتان. ' م: ينهى. 
" ج م: مخصوص. 


[1عظ] 


لنا: أنه بعد الإتيان بالمنهي عنه لم يأت بالواجب لما مز فيستحق العقاب. 

فإن قيل: لمَ لا يكون سببًا للخروج عن العهدة» كالصلاة في الشوب 
المغصوب. ثم هو معارض من وجهين: 

أحدهما: لو دل على الفساد لدل إمّا بلفظه؛ وهو باطل لأنه موضوع للزجر 
وهو غير عدم الإجزاء» أو بمعناه وهو باطل لعدم لزوم الفساد للنهي بدليل 
الصلاة في الأوقات المكروهة. 

وثانيهما: أن لو دل على الفساد لفسدت المنهياتٌ؛ واللازم باطل. 

والجواب عن الأول: أنه لم يأت بالمأمور به فبقي الطلب. وعن الأولى أنه 
يدل بمعناه وقد مر بيانه. وأمّا الثانئية فالمدعى أن النهي إذا عاد إلى الفعل الذي 
هو عبادة دل على فساده؛ وثئلك الصور ليست / كذلك. وأمًا في المعاملات 
فلأن النهي لا يدل على الصحة' لا بلفظه ولا بمعناه. 

فإن فيل: هو باطل بالنهي عن العبادات ثم هو معارض بأن المنهي ليس 
من الدين فهو مردود بالحديث. ولأن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على 
فساد الربا بالنهي دل ذلك على الإجماع. ولأن المنهي خالص المفسدة أو 
راجحها أو مساويهاء وأيّما كان يلزم الفساد. 

الجواب عن الأول: أن النهي دل على الفساد في العبادات من حيث 
المعنى. وعن النص لا نسلّم أن إفادته للحكم ليست من الدين؛ ولا نسلم 
استدلال الصحابة بمجرد النهي على الفساد. وأمّا اشتماله على مفسدة فلا 
ينافي كونه مفيدًا حكمًا آخر. 

واعلم أن الذين قالوا: النهئ لا يدل على الفساد؛ جعلوه دليلا على الصحة. 
وهو باطل بالمضامين والملاقيح. 

له: أنه يستدعي الصحة:؛ وإلا لكان كقولنا للأعمى: ”لا تبص ر“» وهو 
منقوض بالملاقيح. 
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[.] الباب السابع: في العموم والخصوص 

وفيه مسائل: 

[/ا١١.‏ العام] 

].1١.07[‏ الأولى: [في أن العام إِمَا لغة وإمّا عرفًا وإمًا عقلا] 

العام ما لغة: ما بنفسه وهو إمًا أن يدل على العالمين فقط ك”من“؛ أو 
على غير العالمين فقط ك”ما“ على رأي» أو عليهما ك”أي"“؛ أو بما يقترن به 
وذلك كالجمع المعرّفء أو النكرة في سياق النفي. وإمًا عرفًا كقوله تعالى: 
لحُرْمَتَ عَلَيِحُمَْأمَهَفُكُمْ4 [انساء 8/4؟]. وإمًا عقلًا كذكر الحكم مع العلة؛ أو 
كذكر الحكم عقيب السؤال. 

[/. ١.؟.]‏ الثانية: |في الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة والعدد والعام] 

أن لكل شيء ماهية بها هو هو؛ وهي مغايرة لكل ما عداها لازمًا كان أو 
مفارقًا. والدال عليها من حيث هي هو المطلق؛ ومع وحدة معيّنة هو المعرفة: 
ومع غير معيّنة هو النكرة» ومع وحداث معدودة هو العدد» ومع كل جزثئياته 
هو العام. 

[1.0.".] الثالغة: في أن مَنْء وماء ومتى» وأين» وكلاء وجميعًا للعموم 

وهو مذهب الفقهاء والمعتزلة؛ خلافًا للواقفية. 

لنا: أن هذه الصيغ إِمّا للعموم أو الخصوص؛ أو لهما أو لا لهما. والكل 
باطل سوى الآول. أنا أنها لسبب الخصوص لأنها لو كانت كذلك لما صلح 
العام جوابًا عن السؤال واللازم باطل. وأا أنها ليست لهما وذلك لأنه يستلزم 


عدم صحة الجواب إلا بعد الاستفهام عن العموم وجملة مراتب الخصوص» 
واللازم باطل. وأمًا الثالث فباطل إجماعًا. 


[لاعو] 


1١‏ كتاب القواعد الكليّة 


فإن قبل: لا نسلّم أنها لو كانت للخصوص لَمَا صلح العام جوابًاء وهذا 
لجواز أقران' معممة بها.' سلّمنا ذلك» ولكن لا نسلّم انتفاء اللازم. وجوازه 
لاشتماله على المسؤول عنه. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم عدم الاشتراك. 

قوله: وإلا لَمَا صح الجواب إلا بعد السؤال عن العموم وجميع مراتب 
الدصو فن: 

قلنا: ممنوع؛ وهذا الجواز قرينة معيّنة للمطلوب. سلّمنا ذلك ولكن لم 
قلئم: إنه يصح الجواب دون / الاستفسار؟ وذلك لأنه إذا قبل: ”من عندك؟» 
وجب أن نقول: ”أمن الرجال أم من النساء“؛ وعدم اعتبار البعض لا يوجب 
سقوط الباقي. ثم هو معارض بأنه بأنه لو كانت للعموم لكان الجواب ب”لا” أو 
ب”نعم“ واللازم منتف. 

والجواب" قوله؛ يجوز أن يقترن بها قرينة معيّنة. 

قلنا: لو كان ذلك للقرينة لما صلح ذلك جوابًا عند عدمها. 

قوله: صح ذكر الكل لاشتماله على الجواب وزيادة. 

قلنا: ليس كذلكء وإلا لكان ذكر الرجال والنساء جوابًا له إذا سئل عن 
الرجال فقط. 

قوله: يجوز وجود فريئة معيّئة عن الاستفسار. 

قلنا؛ جوابه ما مر. 

قوله: حسن بعض الاستفسارات يدل على الاشتراك. 

قلنا: نعم؛ ولكن يلزم الاشتراك في بعض مراتب الخصوصء ولا قائل به. 
وأمًا عدم الاشتراك بين الكل فلِما ذكرنا. 

والجواب عن المعارضة» أن ذلك في التصديق دون التصوّر. 


' ج: لها. ؛ ج - عن المعارضة. 
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. دليل آخر: من وما للعموم؛ لأنهما لو لم يكونا للعموم لما صح استثناء 
أي فرد شئنا' من اللفظ؛ لأن الاستثناء إخراج ما يجب اندراجه تحت اللفظ لا 
مايصح اندراجه تحت اللفظ؛ وإلا لما بقي فرق بين الجمع المعرّف والمنكر 
والاستثناء صحيح يلزم من ذلك العموم. 

فإن قيل: ما ذكرثم ينتفض بجموع القلة وبجموع السلامة وأنها للعلة بنص 
سيبويه. ولا نسلّم أن الاستثناء إخراج ما اندرج تحت اللفظ بدليل الاستثناء من 
غير الجنس. سأمنا ذلك ولكن على سبيل الصحة لا على الوجوب لأنه أعم.؛ 
ولصحة الاستثناء من الجمع المنكّر مع عدم الوجوب. سلمنا ذلك ولكن لا 
نسلم صحة استثناء كل عدد من العقلاء فإنه لا يصح استثناء الملوك والملائكة. 

الجواب: أما جموع القلة فلا ترد؛ لأنه لا يصح استثناء كل عدد عنها. 
والاستئناء من غير الجنس لا يرد؛ لأنا إنما ندعي ذلك في الجنس. 

قوله: الصحة أعم. 

قلنا: الوجوب أثم وأهم. وأمًا خحروج الملوك والملائكة فبقريئة الحال. 

.4.١/[‏ النكرة في سياق النفي] 

واعلم أن النكرة في سياق النفي تعم؛ لأنه نفي الماهية ولا تثنفي إلا بانتفاء 
جملة' أفرادها. وأمّا في الإثباث فلا تعم إذا كان خبرًا. وأمًا في الأمر كقوله: 
”أعتق رقبة“» ففيه خلاف» دليله الخروج عن الغهدة بأي رقبة كانت. 

لهم: أن هذه الصيغة استعملت في الخصوص مرة كقوله: ”"ضربت كل 
من في الدار“؛ وللعموم أخرى» والاستعمال دليل الحقيقة. ولأنه لو كانت 
للعموم لَّمَا صح الاستفهام عنها واللازم باطل. ولأنه' لو كانت للعموم لَّمَا صح 
الاستثناء عنها لكونه نقضًا. ولأنه يصح أن يُقال: "ضربت كل من في الدار» أو 
بعض من في الدار“» فلو كانت للعموم لكان الأول تكرارًا والثاني نقضًا. 


2) 


١‏ م: ا 5 م ولأنها. 
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[لاعظ] والجواب عن الاستعمال في الخصوص مجازء والأصل / معارض بالنافي 
للاشتراك. 


قوله: لو كانت للعموم لَّمَا صح الاستفهام. 

قلنا: لو كانت مشتركة لوجبت الاستفهامات التي لا نهاية لها. وفيه نظر. 
قوله: لو كانت للعموم لَّمَا صح الاستثناء لكونه نقضًا. 

قلنا: ذلك باطل بالاستثناء من: الأعداد الصريحة. 


قوله: لو كانت للعموم لَّمَا صح تقرينه' ب”كل». 
قلنا: هي للعموم حالة الإفراد لا غير. 


[/ا.١ا.ه.‏ إفادة الجمع العموم] 
والجمع المعرف بالألف واللام للعموم؛ خلاقًا لأبي هاشم والواقفية؛ إذا 
لم يكن للعهد. 
ة|ا. ٠‏ 1 4 0 53 - : ع م 
من قريش»' وأنه يؤكد بما يفيد الاستغراق. ونضٌ سيبويه محمول على المنكر 
دون المعرّف»" ويمنع جواز تأكيد جمع القلة بما يفيد الاستغراق فلا يرد نقضًا. 
يتداول المعوّف للكثرة فوق ثثاول المتكمّر لصحة استثناء المنكر من 
المعرّف دون العكسء فيتناول المعرّف الكل» وإلا لتناول ما يصح انتزاعه؛ء منه 
وهو محال؛ لأن المتنرّع* مئه أكثر من المنترّع. 
١‏ م اقترانه. ذكرناه من الدليل فنصرف قول سيبويه إلى جمع 
' المصنف لابن أبي شيبة: ١7/7‏ 4؛ مسند أحمدء السلامة إذا كان منكرا وما ذكرئاه من الدليل إلى 
117 المعرف. (الممحصول للرازي» ؟/51"). 
*؟ قال الرازي: فإن قبل هذا الاستدلال على خلاق © ج - والجواب عن المعارضة أن ذلك في التصديق 
النص لأن سيبويه نص على أن جمع السلامة للقلة دون التصور... ما يصح انتزاعه. 
وما يكون للقلة لا يكون للاستغراق... والجواب ٠‏ ج: منزع. 
أنه لا بد من التوفيق بين نص سيبويه وبين ما 








الفن الثالث: علم أصول الغقه ا" 


لهم: أن الصيغة مستعملة في العهدء فلا يكون للعموم دفعًا للاشتراك؛ 
ويصح ”جاءني كل الفقهاء أو بعض الفقهاء“» ولو كان للعموم لكان الأول تكرارًا 
والثاني نقضًا. وقوله: ”جَمَعَْ الأمر الصاغة“ لا يُراد به الكل؛ والأصل الحقيقة. 

والجواب: أن الألف واللام للتعريف وذلك مرة بالعهد؛ وأخرى بالعموم؛ 
والكثرة في مورد المفهوم العموم' لا فيه ولا يلزم الاشتراك. وعن الثاني أن 
الأول تأكيد؛ والثاني تخصيص. وعن الثالث بالعرف. 


[5.1.7. الجمعٌ المضاف, والجمعٌ بصيغة الجمع, الواحد المعرّف] 

الجمعُ المضافء والجمعٌ بصيغة الجمع يقنضيان العموم.'والواحدٌ المعرّف 
لا يقتضي العموم؛ خلافًا للفقهاء والمبرّد والجبائي. 

لنا: أن قوله: ”أكلت اللحم“ و”اشتريت الثوب" لا يفيد العموم؛ ولا يؤكد 
بما يفيد العموم؛ ولا يبعث بما يفيد العمومء ”والدرهم البيض"“»؛ ”والدينار 
الصفر“ مجاز لعدم الاطراد» وفيه نظر. 

له: صحة الاستثناء في قوله تعالى: #إنَ اَن لَفي خُسْرٍِ) [العصرء ١٠/؟]»‏ 
وبما أنها لا تفيد" الماهية لكونها معلومة من اللفظ ولا الواحدة؛ لأنه لا يخلو 
عنهاء ولا لكثرة متناهية إجماعًا فهي للعموم. 

الجواب عن الأول: أن العموم بقريئة الخسارة اللازمة لكل إنسان؛ أو 
نقول: الاستثناء مجاز. وعن الآخر: اللام لتعيين الطبيعة» كقولنا: ”الإنسان نوع“. 


[107./. الجمع المنكر] 

والجمع المنكّر لا يفيد العمومء خلافًا للجبائي؛ وذلك لأنه يمكن تقسيمه 
إلى كل أنواع العددء والمقسوم مشتركء والمقسوم إلبه غير مشترك. والدال على 
المشترك لا يذل على الخصوصيات. 


١‏ ج: فالنكرة في مورد العموم. * ج: لا تفبل. 
١‏ 6 للعموم. 
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له: أن اللفظ حفيقة في كل أنواع العدده وحمله على الحقيقة واجب. 

وجوابه: منع الأول. 

قوله تعالى: (يَتَيهَاألئَنُ4 لا يتناول عموم الأمة» خلانًا لقوم؛ وما ذكره' 

[1]964 باطل بحكم الوضع اللغوي. وأمًا العموم الحكمي بحكم قوله ثعالى: / «إمَآ 

اناكم ألدَسُولُ فَخُدُوهُ» [الحشرء 17/05 فذاك ليس من هذه الآية. 

[61.7. تناول لفظة ”مَنْ“ الإناث] 

لفظةٌ ”من“ تتناول الإناث» خلافًا لقوم؛ بدليل عتق العبيد والإماء بعد قوله: 
"من دخل داري من أرقائي فهو حر“. 

لهم: قول العرب للواحدة من الإناث: ”مَنة". 

وجوابه:' إن صح ذلك فليس ذلك محل النزاع» وإلا لصح أن يقال للإناث: 
”من“؛ وأن يتميز” المؤنث بعلامة كالضمائر» والحق عدم التناول.؛ 

[4.11. لا علموم للمقتضي] 

والمقتضي لا عموم له لاستلزامه الترك بالأصل من غير ضرورة. 

له:” أنه ليس البعض أولى من البعض. وإذا قال الرجل: ”لا آكل“ فلا يعم 
جميع المواكيل» ولا يجوز تخصيصه ببعضهاء وهو مذهب أبي حنيفة» خلافًا 
للفقهاء منّا ومنهم. 

لنا: أن التخصيص إن أن يقبله المفهوم أو المعقول. والأول محال لكن 
الماهية لا تتعدد. والدال على الأعم لا يدل على الأخص والثاني باطل» وإلا 
لتعدد الظرف»؛ فيتخصص ببعض الظروف' بالقياس عليه بجامع دفع حاجة 


المكلف» وفيه نظر 
1 م: ذكروة. تناول لفظ المذكر للمؤنث. 
5 و والجواب. 1 وله. 
*" م: ويتميز. ١‏ م: وإلا لتعدد لتعدد الظرف. 


0 اج والحق عدم تناول الذكر له؛ م: والحق عدم 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 000 


لهم: أنه لو قال: ”لا آكل أكلا“ قبل التخصيص فكذا ههنا لاشتماله على المصدر. 
وجوابه: أن ”أكلا“ ليس بالمصدر؛ لأنه يدل على الوحدة فذلك الواحد 
معيّن في نفسه لم' يعينه اللافظ» فإذا عينه بعد ذلك فقد نوى بلفظه ما يحتمله 
بخلاف الأول. 
واعلم أن قوله تعالى: (يتَيّهاآَلئَاسُ4 يختص بالموجودين في عهده صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه خطاب مع الناس ولا ناس إذ ذاك إلا هم؛ واندراج غيرهم 
نحت ذلك الحكم معلوم بالضرورة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقول الراوي: «نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الغرر»' لا يقتضي 
العموم؛ لجواز أن يكون ذلك عن بيع واحد» ومئه «قضّى بالشاهد واليمين»." 
وقول الراوي: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بالشفعة 
للجار»»؟ ولا* شبهة أنه للعموم؛ قاله الإمام [الرازي]. 
وقوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في 
السفر»' فيه خلاف. 
٠١.١ .1[‏ . اللفظ المشتركء والمتواطى, والمفهوم] 
اللفظ المشترك ليس بعام على الصحيح. 
والمتواطع لا عموم فيه إجماعا. 
والمفهوم يعم إن قلنا به وإلا فلاء خلافًا للغزالي وهو لفظي. 
هذا هو الكلام في العموم. 
[/ا. ؟. الخاص] 
وأمَا الخصوص ففيه مسائل: 





ااجاثم. الشفعةٌ ؟. 

* الموطأ لمالك؛ البيوع 0'؛ صحيح مسلم. البيوع 2.4 © ج: فلا. 

' مسند أحمدء ١/0١؛‏ سئن ابن ماجه؛ الأحكام .*١‏ © الموطأ لمالك» قصر الصلاة 4١‏ صحيح مسلمء 
؛ صحيح البخاري؛ الحيل ”١؛‏ سئن ابن ماجهء صلاة المسافرين لا4. 


[اعظ] 
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].١1.7.1/[‏ المسألة' الأولى: [في أن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ] 

التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظء وعند الواقفية إخراج بعض ما 
يصح أن يتناوله اللفظ؛ فظهر منه المخصص على الاصطلاحين. 

الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء أن التخصيص كالجئنس وهما 
نوعاه؛ لأن التخصيص إزالة الحكم؛ فإن كانت عن كل الأفراد فهو النسخ؛ 
أو لا عن الكل فهي استثناء. ومنهم من فوّق بينهما بفروق أخرى مذكورة في 
المحصول فمن أرادها فليراجع المحصولء" تركناها طلبًا للإيجاز. 

واعلم أن الحكم إن ثبت في واحد لا يقبل التخصيصء وإن ثبت في 
أكثر من واحد فهو إمّا بدليل / لفظي أو معنوي؛ وهو إمّا مفهوم الموافقة أو 











المخالفة» والكل قابل للتخصيص وذلك ظاهر. 

[7.717.] الثانية: [في جواز إرادة الخاص بالعام] 

يجوز أن بُراد بالعام الخاص» خلافًا لقوم. 

لنا قوله تعالى: <َِأَقَلُلْمُشْرِكِينَ4 [التوبة. */0]؛ والمراد به أهل الحرب. 

لهم: أنه يوهم البداء في الأمرء والكذب في الخبر. 

جوابه: المعخصص يزيله. 

[. 7.".] الغالئة: في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها 

جوّزه إمام الحرمين إلى الواحد» وجوزه أبو الحسين ات عدد معلوم» 
والقمّال" جوّزه في أدوات الشرط؛ إلى الواحد وفي الجموع المعارف إلى الثلاثة. 

0 


" انظر: المحصول للرازي» ,1١-4/7‏ 

"* هو محمد بن علي بن إسماعيل؛ الإمام أبو بكر 
الشّاشي الفقيه الشافعي؛ المعروفبالقمّال الكبير.(ث. 
5 8ه/57/7م)» كان إمام عصره بما وراء النهرء وكا 
فقيهًا محدّئًا أصوليًاء لغويًا شاعرًا؛ لم يكن للشافعيّة 
بما وراء النهر مثله في وقته. رحل إلى نخراسان وإلى 


العراق والشّام» وسار ذكره؛ واشتهر اسمه؛ وصئّف 
في الأصول والفروع. قال أبو إسحاق: له مصّفات 
كثيرة» ليس لأحد مثلهاء وهو أوّل من صدّف الجدل 
الحسن من الفقهاء؛ وله كتاب في أصول الفقهء وله 
شرح الرسالة؛ وعنه اننشر فقه الشّافعي فيما وراء التّهر 
(تاريخ الإسلام للذهبي» 45/8 ,)١‏ 

0 جم: الشروط. 


الغن الثالث: علم أصول الفقه " 


والمختار مذهب أبي الحسين؛ لأنه لو قال: ”أكلت كل ما في الدار من الأرغفة“ 
ولم يأكل إلا واحدًا يقبح. 

لهم: أنه لا أولوية لبعض الأعداد. وجوابه المنع. 

قال بعضهم: وأعلم أن كلام الأئمة: ”أقل الجمع النان أو ثلاثة“ يؤول إلى 
هذه المسألة» فلا معنى لإفرادها بالذكر مع هذه المسألة» وفيه نظر. 

[54.71.] الرابعة:' [في كون العام المخصّص مجارًا في الباقي أو حقيقة] 

العام الممخصص مجاز في الباقيى على رأي» وحقيقة على رأي. والحق 
التفصيل: وهو أن التخصيص إن كان بقرينة لا تستقل بنفسها كالاستثناء والشرط 
والصفة كان حقيقة» وإلا فلا. 

لنا: أن العام المقيد بالصفة لم يتناول غيره فهو حقيقة فيه. وأا المخصص 
بقرينة مستقلة» لفظية كانت أو عقلية؛ فإن العام متناول للمخصصء فإن أخرج 
عنه بدليل منفصل كان مستعملًا في بعض أجزاء مسماه فكان مجادًا. 


[لا.7.ه.] الخامسة: إفي كون العام المخصّص حجة] 

العام المخصص حجة على رأي أكثر الفقهاءء خلافًا لعيسى بن أبان' وأبي 
ثور.” وقال الكرخي: إنه إن كان بقريئة منصلة كان حجة؛ وإلا فلا. والحق أنه 
إن خص تخصيصًا معيّئًا كان حجة؛ وإن كان مسجملا فلا. 

لنا: أن العام دليل على هذا الفرد جزمًاء وهو سالم عن معارضة توقف 
دلالته على فرد دلالته على غيره وبالعكسء* وإلا يلزم الدور أو الترجيح من 
غير مرجح. فيئبت الحكم فيه عملا بالموجب السالم عن المعارض. 

له: أن إعماله في الكل لا يجوزء وفي البعض ترجيح من غير مرجح. 
وجوابه المنع. 
ج؛ السابعة. " هو الفقيه المجتهد الإمام أبو ثور إبراهيم بن 
عيسى بن أبان الفقيه رت. ١771ه/875م)»‏ صاحب خالد الكلبي. هو من تلاميذ الإمام الشافعي في 


محمد بن الحسن؛ ولي قضاء البصرة وغيرهاء العراق. سير أعلام النبلاء للذهبي» ؟7١1/؟/.‏ 
وصِئّف التصائيف. ع م: دلالته على غيره توقفًا دوريًا باطلا. 
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[/.5.7.] السادسة:' [جواز التمسك بالعام المخصوص] 

يجوز التمسك بالعام المخصوص قبل طلب الممخصص وعدم وجدانه» 
وهو قول ابن سريج» خلافًا لأبي بكر الصيرفيء' وهو المختار. 

لنا: أنه لو لم يجز ذلك لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد طلب المجاز 
وهو باطل؛ لأن أهل العرف يحملون الألفاظ على حقائقها من غير طلب 
المجاز» فيكون في الشرع كذلك للحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن».؟ 

له: يجوز كونه مخصصًا في صورة الاستدلال وعدمه والأصل عدم الدلالة. 

جوابه: المنع بل الأصل دلالة العام. 

[/.7.7. المخصّصات ]| 

ولنتكلم في المخصّصات. 

منها: الاستثناء» وفيه مسائل: 

الأولى: الاستثناء وهو إخراج بعض الجملة بلفظة ”إلا“ أو ما يقوم مقامهاء 

[65و21 ويجب اتصاله بالمستثنى عنه عادة؛ لأنه لو قال لوكيله: ”بغ / داري“ ثم قال بعد 

شهر: ”إلا من زيد“ لقبح ذلك» وذلك معلوم من صناعة العربية. وقايس؟ على 
تأخر النسخ والتخصيص. 

وجوابه: أن منع* وجود المشترك والنقض بالصفة والشرط والاستثناء 
المخالف من غير الجنس" باطل» خلافًا لقوم. 

١ج‏ الامش 0 صاحب وجه. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 557/7, 


' محمد بن عبد الله» أبو بكر الضيرفيٌ البغدادي " موطأالإمام مالك (رواية محمد بن الحسن)» ص 
الفقيه الشافعيَ (ت. +7ه/541م؛ تفقه على ١‏ المستدرك للحاكم» «/81. 
ابن سريج. قيل: كان أعلم التثاس بالأصول بعد © ج م: وقاس الخصم. 
الشافعيَ. وله كتاب في الشروط في غاية الحسن. 2 © م: أن نمئع. 
وله مصتّفات في أصول المذهب وفروعه. وكان ١‏ م: والاستثناء من غير الجنس. 
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الفن الثالث: علم أصول الفقه نض 


لنا: أنه لو جاز فإمًا من الملفوظ وهو باطل لعدم التناول؛ أو من المعقول' 
وهو باطل» وإلا لجاز استثناء أي شيء كان وهو باطل. 

له قوله تعالى: <فَسَجَدَ الْملتيكة كه أجمَعُونَ © إل نيس [الحجر. 16/:+- 
١*]ء‏ وقول الشاعر: 

وبلدةٍليس بهاأنيسش إلا اليعافيرٌ وإلا العِيسُ' 

ولأن الاستثناء إِما من المدلول عليه مطابقة أو من المدلول عليه إِلزامًاء 
لانقسام الدلالة إليهما. 

والجواب: منع كون إبليس ليس من الملائكة»؛ ومنع' عدم دخوله لعموم 
كونه مأمورًا. وإن تمسك بقوله تعالى: ١وَلَا‏ تَأَكُلُوَاأمْوَلَكُم) [البقرة ؟/د١]‏ 
إلى آخرهاء» فجوابه: أن ”إلا“ بمعنى ”لكن“. وعن الشعر: أنها مؤنسات. وعن 
المعقول: أنه يستلزم جواز استثناء أي شيء كان من أي شيء كان» وهو باطل؛ 
وفيه نظر. 

وشرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقًاء وشَرَطَ قوم" أن لا يكون أكثر: 
وشَرَطٌ القاضي أن يكون أقلّ. ويدل على فساد القولين أنه لو قال: "علي عشرة 
إلا تسعة“ لزم واحد إجماغًا. وفيه نظر من وجهين. 

للقاضي: أن النافي للاستثناء قائم ترك" في الأقل لغلبة نسيانه» فيجري فيما 
عداه على قضية الدليل. وما ذكره" باطل بالصورة المذكورة. 

وهو من الإثبات نفي إجماعًاء ومن النفي إثبات» خلافًا لأبي حنيفة. 


لنا: أنه لو لم يكن كذلك لَمَا تم الإسلام بقوله: ”لا إله إلا الله». 





م: المفهوم. تَعَلَّمُونَ4 [البقرةء ؟١/148].‏ 


هذا الرجز لجران العود؛ اسمه عامر بن الحارث. ١‏ © ج: قوته. 

: وتمنع. 1 اج نزل. 

(ولا تَأحُلوا أمْوَلَكُم بَْنَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدلوأِهَآإِلَ ‏ ”' م: ذكروه. 
كم تأ لوأ قريقا بن أَمْوَلٍ الكاي بالاثم وشم 
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وكلام' الإمام [الرازي] متناقض في هذه المسألة. 

الثانية: الاستثنائيات إذا تعددث فإن تعاطفت عادث بأسرها إلى الجملة 
الأولى. وإن لم تتعاطف؛ فإن كان الثاني أكثر من الأول أو مساويًا له عاد إلى 
الأول» وإن كان أقل عاد إلى الاستثناء الأول؛ لأنه إمَا أن يعود إليه أو إلى 
الجملة الأولى؛ أو إلبهما أو لا إليهما. أمَا الثاني فلأن القرب يوجب الترجيح 
فلا أقل من المساواة. وأمًا الثالث فلأنه يستلزم التناقض واللغو. وأما الرابع 
فبالإجماع. فتعين الأول. 

الثالئة: الاستثناء عقيب الجمل يعود إليها كلها عند الشافعي رضي الله عنه 
ويختص بالآخر' عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وتوقف المرتضي" للاشتراك» 
والقاضي يصرح بسبب التوقف.؛ ومنهم من فصل بين الجمل وهو اختيار الإمام 
في المحصولء واختار في المعالم مذهب أبي حنيفة وهو الأشبه. وذلك لأن 
النافي لعوده إلى كل” الجمل قائم لكونه مناقضًا لها ثُرك في الجملة الأخيرة 
نصحيحًا للاستثناء فيجري فيما عداه على قضية الدليل» ويختص بالأخيرة 

[؟»ظ] 2 للقرب؛ لأنه يوجب الرجحان لاتفاق البصريين على أنه / متى اجتمع على 

المعمول الواحد عاملان فإضافة العمل إلى الثاني أولى؛ ولأنه إذا قال: "ضرب 
زيد عمروًا وضربته“ إن الضمير يعود إلى الأقرب؛ والحكم في الاستثناء بمشيئة 
الله تعالى والشرط ممنوع. 

ومنها: الشرط وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته كالإحصان هذا 
هو شرط العلة. وصيغته' ”إن“ و”إذا“. و”إذا“ أعم؛ لأنها تدخل على المحقق 
والمحتمل؛ و”إن“ لا تدخل إلا على المحتمل. والشرطان أو أكثر لجزاء واحد 
على الجمع لا يوجد المشروط إلا عند وجودهما أو وجودها. وأمًا إذا كانا على 
البدل فأحدهما كاف» وإلى المعلق التعيين. 


م: واختيار. في الأصول. سير أعلام النبلاء للذهبي» 089/11. 


لس هه اه 


م: بالأخير. ج م- بسبب التوقف. 
هو العلامة الشريف المرتضى أبو طالب علي بن © م- كل. 
حسين. هو من الشيعة» صاحب كتاب الذخيرة ١‏ م؛ صبغة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لحن 


والشرط الوارد عقيب الجمل يعود إليها عند الشافعي وأبي حنيفة» ويبختص 
بالأخيرة' عند بعض الأدباء» وتوقف الإمام |الرازي] في الكل. 
واتصاله بالكلام واجب. ودليله ما مر في الاستثناء. والتقيبد بشرط يكون 
الخارج أكثر من الباقي جائز إجماعًا.' وإن اختلف في الاستثناء. وتقديم الشرط 
وتأخيره جائز وتقديمه أولى» خلافًا للفراء. 
لنا: أنه مقدّم في الوجودء فيقدّم" في الذكر. 
ومنها: الغاية وهي طرف الشيء» وألفاظها ”"حتى”“ و”إلى“. وحكم ما بعد 
الغاية بخلاف ما قبلهاء وإلّا لما انقطع عندهاء فلا يكون غابة. قيل: يجوز أن 
يكون للشيء الواحد غايتان» والحق أن الغاية هي الواحدة وإن سميت الأخرى؟ 
بالغاية للقرب منها.” 
ومنها: الصفة فإن ذكرت عقيب شيء واحد انصرفت إليه كقوله تعالى: 
مد ؤي [النساءء 214574 أو عفيب شيئين أحدهما متعلق بالثاني انصرفت 
إليهما" كقوله: ”أكرم العرب والعجم المسلمين”؛ أو لا يتعلق أحدهما بالآخر 
انصرفت إلى الأخير كقوله: ”أكرم العلماء وجالس الفقراء الزهاد»." 
هذه هي المخصصات المتصلة. 
و[المخصصات] المنفصلةٌ: الحس والعقل والسمع القطعي أو الظني. 
والعقل إنا بديهة أو نظر. وقيل: العفل لا يخصصء وهو باطل لما تقرر أن 
العقل أصل النقل» فإذا تعارضا فتصحيح النقل» وإبطال العقل قدح فيهما. وأمًا 
الحس فكقوله تعالى: أُوتِيَت من كل طَىو» [النمل» 7؟/57]. 
وتخصيص القطعي بالقطعي كشخصيص الكتاب بالكتاب وهو جائزء 





خلافًا لقوم. 
٠١‏ ج: بالمجاورة. ,© م: فللقرب. 
١‏ م إجماعًا. “اخ إلى الأخير. 
١‏ 8 م6 يتقدم. 1 3 وجالس الفقراء والزهاد. 
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لئا: أن قوله تعالى: (وَالْمَطلّقث يَتَرَيصن بأَنفْسِهنَ 5815 قروو [البقرةة ؟/18؟] 
مع قوله تعالى: َِأَولَتالْأَحمَالِأَجَلْمُنَ أَنِيَصَعْنَ عَتْلَهَُ4 [الطلاق» 4/0]؛ فإما أن 
يعمل بهما وهو محالء أو لا يعمل بهما وهو باطل؛ أو بأحدهما دون الآخرء ولا 
بد من زوال حكمها إمّا بالنسخ أو التخصيص.ء وأيّما كان يلزم جواز التخصيص. 

له: قوله تعالى: لِعُبَيِنَ لئاس مَانُرَل الهم [التحل» 44/1]» فلو خصص 
بالكناب لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبينًا. 

وجوابه: المنع والمعارضة بقوله تعالى: ©تَبَيَدنَالِكُل تَىْعٍ)» [النحل؛ .]84/1١‏ 

/ تخصيص السنة المتوائرة بمثلها جائز. ودليله إمَا أن يعمل بهما أو لا 
يعمل بهماء أو يعمل بالعام أو بالخاص»ء أو يعمل بكل واحد منهما من وجه 
دون وجه.' والأقسام باطلة؛ فيئعين الأخير." 

وتخصيص الكتاب بالسئة المتواترة قولًا وفعلا جائزء خلافًا لفوم. 

لنا: ما موٌء ولفعل الصحابة رضي الله عنهم. 

وتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
جائز؛ وذلك لأن العام إن يتناول الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعله 
المخالف له تخصيصًا في حقه. وأمّا في حق غيره فإن دل على أن حكم غيره 
حكمه مطلقًا إلا فيما خصه الدليل في تلك الواقعة؛ كان ذلك الفعل مع ذلك 
الدليل مخصصًا للعموم في حق الغيرء وإلا فلا. وإن لم يتناول الرسول صلى 
الله عليه وسلم بل الأمة فإن قام دليل على اتحاد حكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم والأمة في الحكم؛ كان ذلك المجموع مخصصًاء وإلا فلا. 

واحتئج من منع على الإطلاق بأن المخصص للعام هو الدال على وجوب 
متابعته» وهو قوله تعالى: ©وََتَِعُوهُ4 [الأعراف: 168/97]؛ وهو أعم من العام الدال 
على بعض الأشياء» فالتخصيص به تقديم للعام على الخاص وهو غير جائز. 


١‏ م - أو يعمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه. فيتعين الرابع. 
* ج: ودليله إمّا أن يعمل بهما أو لا يعمل بهماء أو * ج: خصصه. 
يعمل بالعام أو بالخاص؛ والئلاثة الأولى باطلة» © م:م - في الحكم. 


الفن الثالث: علم أصول اثفقه م 


وجوابه المخصص هو فعله مع هذا العام» والمجموع أخص من العام 
الذي يدعى تخصيصه به. وعدم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من 
خالف مقتضى العموم فعلًا بحضرئه تخصيصٌ للعام في حقه؛ وفي حق الغير 
ينبني على أن حكمه في البعض حكمه في الكل. 

وأمًا تخصيص الكتاب بخبر الواحد فهو جائز عند الشافعي رضي الله عنه 
وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم؛ وهو قول أكثر الأصوليين؛ خلافًا لقوم. 
وقال عبسى بن أبان: إن كان العام مخصوصًا جازء وإلافلا. وقال الكرخي: إن 
كان مخصوصًا بقرينئة منفصلة جازء وإلا فلا. 

لنا: أنهما دليلان إجماعًا وقد تعارضا؛ فإما أن يُعمل بهما فيجتمع النقيضانء 
أو لاايعمل بهما وهو باطل إجماعًاء أو يعمل بالعام وهو باطل لاستلزامه نسخ' 
الخاص» فيتعين العمل بالخاص لعدم استلزامه ذلك. 

له: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب 
الله؛ فإن وافقه فاقبلوه» وإن خالفه فردُوه».' ولأن الكتاب قاطع وخبر الواحد 
مظنون. ولأنه لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به» واللازم باطل. 

والجواب أن ذلك يقتضي عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتوائرة» 
وقد بِيّنا الجوازء والثاني باطل بالبراءة الأصلية» وعن الثالث أن التخصيص أهون. 

تخصيص الكتاب والسنة المثواترة بالقياس جائز عند الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين / البصري وأبي هاشم أخيرّاء غير [0١دظ]‏ 
جائز عند أبي على الجبائي وأبي هاشم أولا. وقال عبسى بن أبان: إن كان العام 
مخصصًا جاز وإلّا فلا. وقال الكرخي: إن خُصٌ بقريئة منفصلة جازء وإلا فلا. 
وقال ابن سريج وبعض فقهائنا: إن كان القياس جليًا جاز» وإلا فلا. والجلي هو 
قياس العلة المعنى»" والخفي هو قياس الشبه. وقيل: الجلي ما أومي؛ إلى علته 





| ج: فسخ. يخالف القرآن فليس. عنّي» لكن قال كثير من 
" أخرجه أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي الحفاظ بأن هذا الحديث موضوع. 
(ص 08) بلفظ «إن الحديث سيفشو عنّي. فما 2 ؟ ج م - المعنى. وهو الأصح. 
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والخفي خلافه. وقبل: الجلي ما يقتضي به قضاء الفاضي المخالف له. وقال 
الغزالي: إن كان الظن' الحاصل من القياس راجحًا جازء وإلا فلا. وتوقف إمام 
الحرمين والقاضي منا فيه. 

لنا: أن العام والقياس دليلان لا يمكن إعمالهماء ولا إهمالهماء ولا تقديم 
العام؛ لأنه إلغاء للقياس» فتعين التخصيص. 

له: أن دلالة العام قطعية بخلاف القياسء وأن القياس فرع النصء فلا 
يتقدم عليه. 


الجواب: أن العام مظنون الدلالة قطعي المتن وكذا القياس. وعن 
الثاني: أنّا لا نبين كون القياس حجة بالعام المخصوص بل بغيره» والمفهوم 
لا يخصص لضعفه. 

|/. ؟.68. الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب] 

والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء؛ خلافًا للشافعي والمزني" 
وأبي ثور. 


لنا: أن المقتضي للعموم وهو الوضع قائم ولا معارض؛ لأن الشارع لو 
قال: ”اعملوا“ بعموم اللفظ كان جائرًا. 


له: أنه بيان لذلك الحكمء ولا" يتأخر بيان الشيء عن وقت الحاجة. 
وجوابه: أنه يفتضي ما ذكرتم اخنصاصه بذلك الزمان والشخصء وهو باطل. 
[/ا. 9.7. تخصيص العام بمذهب الراوي] 

وتخصيص العام بمذهب الراوي لا يجوزء وهو مذهب الشافعي رضي الله 


١‏ اج الظن. الشافعي. 
نأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى (14١5ه) ‏ 5 ج:واإلا. 
الإمام العلامة الفقيه المصري من تلاميذ الإمام 
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لنا: أن العام دليل وقد يكون ظنه عدم الحكم لمعارض ظنّه دليلاء وهو 
ببخلافه. ولا يجوز أيضًا بذكر جزء مله ووجهه ظاهرء وبالعادات فيه خلاف. 
ويدخل في العام الأحرار والعبيد والكفار والمسلمون نظرًا إلى اللفظ؛ وكونه 
مشتملًا على المدح أو الذم لا يخصص كل ذلك نظرًا إلى اللفظ' وعدم 
موجبية المعارض. 

٠١.7 .7[‏ . تنبيه [في المطلق والمقيد] 

المطلق والمقيد هما كالعام والخاص من وجه؛ وإذا وردا واختلفا فلا 
يحمل أحدهما على الآخرء وإن تماثلا؛ فإمًا أن يكونا في سبب واحد أو في 
سببين: الأول إما أمر أو نهي؛ وكذا الثاني. فهي أقسام أربعة: الأول: أمران 
متحدا السبب»" فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن الآني بالمقيدات بالمطلق. 
الثاني: نهيان متحدا السبب كقوله: ”لا تعتق رقبة لا تعتق كافرة'» وهو قريب 
من الأول. القسم الثالث: أمران مختلفا السبب كإيجاب الرقبة المؤمنة في كفارة 
القدل والمطلقة في كفارة الظهار. قبل: إنه يقنضي / تقبيد المطلق لفظاء ومنعت 
الحنفيةٌ تفييد هذا المطلق مطلقًا. وقبل: إن تَقَيْدَ المطلقٌ بالقياس تفيد؛ وإلا فلاء 
وهو المختار. 

دليل فساد الأول أن الشارع لو أوجب الرقبة المؤمنة في كفارة القتل؛ وأية 
رقبة كانت في كفارة الظهار بلفظين صريحين؛ لم يكونا متناقضين. ودليل فساد 
الثاني أن القياس متى قيد المطلق تقيد لكونه حجة على ما سيأتي. 

لهم: أن الإطلاق يقنضي الخروج عن العهدة بأيّة رقبة كانت» فلو تقيد 
بمخصوصة" لكان نسخًا للنص بالقياس. 

جوابه: أن الفياس دل على تقييده فلا يكون المطلق مرادًا من النص. 

القسم الرابع قريب منه. 


١‏ ج - وكوئه مشتملا على المدح أو الذم لا يخصص " ج م: متحدان في السبب. 
كل ذلك نظوًا إلى اللفظ. ' ج: بخصوصة. 
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[8.] الباب الثامن: في المجمل والمبين 
وفيه مسائل 


].١.8[‏ الأولى: في شرح ألفاظ اصطلاحية 

منها: البيان» وهو مصدر بيّن بيانًا وتببيئًا وهو الدلالة» وفي الاصطلاح هو 
الخطاب المستقل بالدلالة على المراد. 
عليه» وبين المبين بنئفسه. 

ومئنه: المفسر وهو كالمبين' في تفسيريه. 

والنص والظاهر والمجمل والمؤول والمحكم والمتشابه قد مر تفسيرها. 


[8.؟.] الثالية: المجمل إمّا لفظ أو فعل 

والأول هو المُحتمل لعدة معانٍ لا يتعين مراد اللافظ منهاء وذلك 
كالمشترك أو المتواطئ إذا أريد به إحدى الخصوصيات. وقد يكون الإجمال 
في الصفة المخصصة أو الاستئناء» أو لدليل منفصل مجهول كخروج الحقيقة 
عن الإرادة وتكافؤ المجازات. 

وأمَا الفعل فلأنه قد لا يدل على وجه وقوعه؛ فإن اقترن به ما يبّينه كان 
مبِنًاء وإلا كان مجملًا. 

ولا إجمال في غير القول والفعل. 

ويجوز وروده في كلام الله تعالى» خلاقًا لقوم. 

لنا: وقوعه كآية العدة."' 

له: إن لم يرد به الإفهام فهو عبث» وإن أراد واقترن به بيان كان تطويلًا بلا 
فائدة» وإلا كان تكليمًا بالمحال. 


' ج: كالمفسر. ' 2وَالْمْظَلْقتُ يَتَرَبّصْنَ بأَنشيهنَ تَلَقَة ذُرْو4 [البقرة» 
م٠‏ القرء هو زمن الحيض أو الطهر. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


وجوابه على أصلنا ظاهر» وعلى أصل المعتزلة لعل فيه فائدة خفية عنا. 
ولا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان» خلانًا للكرخي. 
لنا: المفهوم من قوله: ”حرمت الميتة“ أكلهاء ومع الظهور لا إجمال. 


له: أن إضافة الحكم إلى العين' محالء فلا بد من الإضمار» وإضمار الكل 
لا يجوز لعدم الحاجة ولا أولوية» فيئعين الإجمال. 


وجوابه: منع عدم الأولوية. 


ولا إجمال في قوله تعالى: 2وَآمْسَحُوأَبُِءُوسِكُمْ) [المائدةة 5/5]ء خلافًا 


لبعض الحنفية. وقالت المالكية: يقتضي مسح جميع الرأس. وقال / بتعض 
الشافعية: يقنضي مسح البعض.' والحق أنه لا إجمال؛ لأنه يطلق المسح عند 
مماسة كل اليد كل الممسوح.؛ وقد يطلق عند مماسة جزء اليد جزء الممسوح. 
والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك 


فاندفع الإجمال. 


صيام". 


وقال أبو عبد الله البصري:' المضاف إلى الأعيان مجمل؛ لأن الذات لا 
تنتفي والأحكام متساوية. وفيل: إن كانت الذات شرعية انتفت فلا إجمال؛ وإن 
كانت حقيقة لم تنتف. فإن كان له حكم واحد فلا إجمالء وإن كان أكثر فهو 


مجمل. مثاله الجواز والفضيلة. 


ولقائل أن يقول: الحمل على نفي الصحة أولى؛ لأن الفاسد أشد اختلالًا 


من غير الفاضل. 

' ج: إلى الغير. 

' ج م + بعلة أن الباء للتبعيض. 

" الحسين بن علي بن طاهرء أبو عبد الله البصري 
المتكلم» ويعرف بالجعل» سكن بغداد» وكان من 
شيوخ المعتزلة» وله تصانيف كثيرة على مذهبهم» 
وكان في الفروع حنفيّ المذهب. قال القاضي أبو 


عبد الله الصيمري: كان أبو عبد الله البصري مقدمًا 
في علم الفقه والكلام» مع كثرة أماليه فيهماء 
وتدريسه لهما. قال: وثوفي في ذي الحجة 
سنة تسع وستين وثلاث مئة» ودفن في تربة أبي 
الحسن الكرخي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
لتقي الدين الغزي» ص .47١/4‏ 


[أوظ] 
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ولا إجمال في آية السرقة' أيضًاء خلافًا لبعضهم؛ لأن اليد للعضو من 
المنكبء والقطع حقيقة في الإبانة» والشق قطع لوجود الإبانة فيه" فلا إجمال. 
ولا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: : «رفع عن أمتي الخطأ»»" خلافًا 
لقوم؛ لأن المؤاخذة أولى بالإضمار؛ لأنها المفهومة عرفًا من ول السيد لعبده: 


[8.”. المبين] 

وأمًا المبين فتمام دلالته إِمّا بالوضع أو لاء وإمًا أن ينم لأن الحكم في 
المسكوت عنه أولى من جهة التعليل أو لا وهو الدلالة على ضرورات 
الشيء؛ أو كقوله: «وَسْكَلٍ َلْقَرَيَة4 [يوسف. .]1١/١١‏ 

والببان إِمّا بالقول أو بالفعل. والفعل” إِمّا بالوضع أو بالمستتبع الوضع؛ أو 
بما يَْبَعُ الوضعٌ. والأول كالكتابة وعقد الأصابع» والمستتبع الوضع كالإشارة»" 
وتابع الوضع كالأفعال. أو بالترك وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم التشهد 
الأول في الصلاة يدل على عدم وجوبه؛ وكترك الجواب في السؤال عن 
الحادثة» وكما إذا يناوله" الخطابُ والأمة فلم يفعل دل على تخصيصه. وإن 
فعل ثم ترك دل على النسخ في حقه؛ وفي حق الأمة إن علم الاتحاد في 
الحكمء وإلا فلا. 

والفعل يجوز أن يكون بياناء خلافًا لقوم. 

لنا: أنه لو امتنع فإمًا لعدم دلالته وهو باطل؛ لأن أفعاله في الحج أقوى من 
أقواله. أو لافتقاره إلى القول وهو باطل؛ لآن المبين بالحقيقة هو الفعل» والقول 
لتعلبق” الفعل بالمجمل. والقول يقدّم على الفعل في البيان لاستقلاله بالدلالة. 





(وَالمَارِقُ وَألسَارِئةُ دَأقْطَعوا أَيِْيَهُمَا جَرَآةبِمَا كَسَبَا © ج م: أو لا من جهة التعليل. 


تكلا مِنَ هه [المائدة «لمم]. * ج: وهو. 
ج: ابه. 5 ج: كالأمارة. 
الجامع لمعمر بن راشد» ١١/48"؟‏ سنن ابن ماجه. ١‏ “ ج م؛ تناوله. 
الطلاق ,1١‏ ج: لتعلق. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 1" 


[8. 4. وقت البيان] 

وأمًا وقت البيان فنقول: تأخر البيان عن وقت الحاجة ينبني على التكليف 
بالمحال. وأمًا عن وقت الخطاب فهو قسمان: أحدهما: ماله ظاهر كالمنسوخ 
والمخصوص والأسماء الشرعية والنكرات إذا أريد خلافها. والثاني: ما لا يفهم 
مراد اللفظ منه كالمجمل. ويجوز / تأخير البيان في جميع هذه الأقسام عند [59و] 
أصحابناء خلافًا للمعتزلة في كلها إلا في النسخ؛ وأبو الحسين البصري اكتفى 
بالبيان الإجمالي في الأربعة الأول» وجوز تأخير بيان المجملء وبه قال القفال 
وأبو إسحاق المروزي' والدقاق. 


1 


لنا: قوله تنعالى: <َفْإِذاَوَأَئهُ تع قْرَْائهُ © ثُمَِنَ عَلَيئابيَاتَهُر)4 [القيامة؛ 96/م١1-‏ 
9] وكلمة ثم للتراخي. 

فإن قيل: لا نسلّم أنها للتراخي كقوله تعالى: (ثُمَاَللّهُ قَهِيدٌ عل مَايَفْعَلُونَ)4 
[يونس؛ ]45/٠١‏ لاستحالة تأخر علمه. سلّمنا ذلك لكن المراد من البيان إظهاره 
بإنزاله بعد جمعه في اللوح المحفوظ. سلّمنا ذلك ولكنه التفصيلي»" 
ذكرتم يفنضي وجوب تآأخير البيان وهو باطل إجماعًا. 

الجواب: أمّا كلمة ”ثم“ للتراخي فبالنقل. وعن قوله إن المراد إظهاره 
بالإنزال» قلنا: ليس كذلك فإنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع قراءته»” 
وذلك قبل الإنزال محال. والمراد من قوله تعالى: : <مَإداقرأكَُ4 [القيامة: 8/0ى1] 
أي أنزلناه» فلا يكون المراد من قوله: <ثُمَإِنَ عََْنَابَيَاتهُ) [القيامة» ه9/0١]‏ إنزاله؛ 
لأن إنزال المنزل محال. 


' إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق المروزي» رجب» 27 : في حادي عشرة سنة أربعبن وثلاث 
أحد أئمة المذهبء أخذ الفقه عن أبي العباس بن مئة؛ ودفن عند ضريح الشافعي؛ رحمهما الله قال 
سريجء ثم انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: انتهت إلبه الرياسة 
وصدف كتبًا كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي في العلم ببغداد. طبقات الشافعيين لابن كثير» 
وبدرسء وانتفع به أهلهاء وصار له تلامذة كباره د 

كأبي زيد المروزي» وأبي حامد المروزي: ثم ' ج: التفصيل. 

انتقفل في آخر عمره إلى مصرء فتوفي بها في تاسع - ؟ م: قرآنه. 
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| ما جا اهم 


قوله: لم لا يجوز حمله على البيان التفصيلي؟ 

قلنا: لآن البيان المتراخي مطلق» فلا تخصيص. 

قوله: الآية تقنضي الوجوب وهو باطل. 

قلنا: لا نسلّم بل نحن نقول به؛ ثم الدليل على تأخير ببان النكرة إذا أريد 
0 
الأمر. ودليل تعينها ألهم سألوا التعيين وأن الله تعالى عيّنهاء فإن الكنايات 
بأسرها عائدة إليها. 

فإن قيل: الآية تفنضي جواز تأخير' البيان عن وقت الحاجة لاحتياج بني 
إسرائيل وذلك باطل. سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم أن البقرة كانت معيّنة» والضمائر 
جاز أن تكون للشأن والقصة.' سلّمنا ذلك لكنه معارض بأنها منكّرة في الآية؛ 
فتكون هي الواجبة» فلمًا ألحوا في السؤال تغيرت المصلحة فتعينت. ولأنها لو 
كانت معيّنة لما عنّفهم على السؤال بقوله: (فَدَبحُوهَاوْمَاكدُوأْيَفْعَلُونَ4 [البقرة 
. ولأن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو ذبحوا أية" بقرة كانت لكفتهم. 
سلّمنا أنها كانت معيّنة لكن جاز إن كانت مبينة» لهم عند الخطاب إجمالًا 
فطلبوا التفصيل. 

الجواب عن الأول: النقضص" قلنا لا نسلّم بل إنما يلزم ذلك أن لو اقتضى 
الأمر الفور وقد أبطلناه. 

قوله: الكنايات للقصة. 

فلنا: لا نسلّم بل لما ذكرنا؛ وذلك لأن الضمير في قوله: ما هِي»؛ ولإمًا 
لَوْتْهَا عائد إلى البقرة» فتعود الكنايات إليها تطبيمًا بين الجواب والسؤال. 

قوله: البقرة مطلقة 

قلنا: ولكن المراد خلافه لما مر. 


ج: القضية. ٠‏ ج م - النقض. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


قوله: لو كانث مبينة' لما عنّفوا / على السؤال. 

قلنا: ما عنّفوا عليه بل على التواني بعد البيان. وأثر' ابن عباس من باب 
الآحاد فلا بُعَارض الكتاب. 

قوله: طلبوا البيان التفصيلي. 

قلنا: هو خلاف الأصلء واحتج أبو الحسين بأن الخطاب الذي له ظاهرء 
والمراد خلافه لا يجوز تأخير بيانه؛ لأنه إن لم يقصد به الإفهام فهو عبث” ولّما 
كان خطابًاء ولجاز خطاب الزنجي؟ بالعربية وخطاب النائم؛ وكل” ذلك محال. 
أو الإفهام فأمّا الظاهر وهو لغوء أو غير الظاهر فيلزم اقتران البيان به. 

والجواب: نقصد به الإفهام وهو إفادة الاعتقاد الراجح» وهذا كالعمومات 
فنا نعتقد الاستغراق قبل ظهور المخصصء فإذا ظهر المخصص زال ذلك 
الاعتفاد» وبه ظهر الفرق بين الملزوم واللوازم. 

وأمًا الخطاب باللفظ الغير الظاهر في بعض مفهوماته جائز مع عدم البهان؛ 
خلانًا لغدماء المعتزلة؛ وذلك لأن إفهام الغرض لا على التعيين قد يكون” 
مقصودًا. واللفظ المشترك العاري عن القرينة يفضي إليه فجاز ذلك. 

له: لو جاز ذلك لجاز بأي لغة كانت وإن لم يفهمها المخاطب. 


وجوابه: الفرق. 

وأمَا تأخير التبليغ إلى وفت الحاجة فجائز» خلافًا لقوم؛ لأنه في الشاهد 
حسن؛ فقد يكون في الغائب كذلك لسر استآثر الله تعالى به. 

وأمًا المبين فنقول: 0 
الفهم. والمراد منهم الفهم إِمّا أن يراد منهم' الفهم والعمل كآبة الصلاة» أو 
الفهم فقط كأحكام الحيض للعالِم. 





٠‏ م - كا 


1 ع6 معيئة. 1 ١.‏ 
' ج م: حديث. 5 ج: فلا يكون. 
؟ ج! عيبء 3 م! منه. 


ع 
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قرفا 
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والخطاب بالعام المخصص جائز بدون إسماع المخصصء وهو قول 
النظّام' وأبي هاشمء خلافًا لأبي الهذيل” والجبائي. 

لنا: أنه جاز إسماع المخصص بدليل عقلي بدون إخطاره بالبال» فيجوز 
إسماع المخصص بدليل سمعي من غير إسماع ذلك المخصص قياسّاء والجامع 
تمكن المكلف من الإتيان بالمراد في الصورتين. 

له: أن إسماع هذا العام إغراء بالجهل» وهو قبيح. 

وجوابه: المنع» وإنما يكون كذلك أن لو كان من شرط الخطاب أن يكون 
مفيدًا على القطعء وهو منقوض بما سأمتم.” 


[4.] الباب التاسع: في الأفعال 


وفيه مسائل: 


[1.5.] الأولى: [ف دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب] 
فعلّه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد 
الإصطخري* وابن خخيران»* وعلى الندب عند الشافعي» وعلى الإباحة عند مالك» 


١ 


عه 


أبو إسحاق النظام البصريّ المتكلم المعتزليّ 
رت. 81كهاه4لم)» طالع كلام الفلاسفة فخلطه 
بكلام المعتزلة» وتكلّم في القدرء وانفرد بمسائل» 
وتبعه أحمد بن حائطء والأسواريٌ» وغيرهما. 
وأخذ عنه الجاحظ. وكان معاصرًا لأبي الهذيل 
العلاف. تاريخ الإسلام للذهبي ه/ه؟؟. 

أبو الهذيل العلاف البصريّ المتكلّم المعتزلي» 
واسمه محمد بن الهذيل (ت. “لام 11م 
كان من أجلاد القوم ورؤوسهم» مات في سنة 
سبع وعشرين» وقيل: في سنة خمس وثلاثين 
ومئثين. تاربخ الإسلام للذهبي» واإبسلء 

ج: قلتم. 

هو الحسن بن أحمد بن يزيدء أبو سعيد 
الإصطخريّ (ت. 8١7ه/١‏ 44م)»: شيخ الشافعيّة. 


9. 





قال أبو إسحاق المروزيّ: لما دخلت بغداد لم 
يكن بها من يستحق أن ندرس عليه إلا ابن سريج 
وأبو سعيد الإصطخري. وقال الخطيب: ولي 
قضاء قَم. وقد ولى حسبة بغداد فأحرق مكان 
الملاهيء وكان ورعًا زاهدًا متقللا من الذنيا. 
وله تصانيف مفيدة منها: كتاب أدب القضاء ليس 
لأحد مثله. تاريخ الإسلام للذهبي» لأزمغه. 
أبن خيران: أبو على هو الحسين بن صالح بن 
خيران الفقيه الشَافعيَ (ت. ١8ثاه/؟19م)‏ من 
كبار الأئقة ببغداد. قال أبو الطَتب الطّْبريّ: كان 
أبو علي بن خيران يعاتب ابن سريج على ولابة 
القضاءء؛ ويقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابئاء 
نما كان في أصحاب أبي حنيفة. تاريخ الإسلام 
للذهبي» لاإدلا". 





الفن الثالث: علم أصول الفقه 


وتوقف أبو بكر الصيرفي في الكل» وهو المختار. 

لنا: أن فعله قد يكون ذتًا إن جوزناه عليه؛ وقد يكون مباحًا ومندويًا 
/ وواجيّاء وقد يكون من خصائصه.؛ فيجب التوقف. 

للقائل بالوجوب قولّه تعالى: +إإن كُنكمْ تِبُونَ أله فتبعُوف)4 [آل عمران» /1*! 
[و]الاتباع لازم المحبة» والمحبة واجبة» فلازمها واجبء وقوله تعالى: «وََنَّبِعُومُ» 
[الأعراف» »]١58/7‏ وقوله تعالى: مآ الل الزتول و تر [الحشر 7/09] والأمر 
يقنضي الوجوبء وللإجماع وهو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا عند 
الاختلاف إلى أفعاله. 

والجواب: أن محبة الله تعالى تستلزم متابعة الرسول في الواجبات لا غير 
بدليل نوافله. سلّمنا ذلك ولكن جاز أن لا يكون صلى الله عليه وسلم آتيا به 
على جهة الوجوبء فلا تتحقق المتابعة بالإتيان به على جهة الوجوب. 

وأما قوله تعألى: <مَآءَانَنكُمٌآلرَسُولُ4 أي ما أمركم به بدليل قوله تعالى: 
«وَمَا تْهَلكُمْ)». 

وأمًا الإجماع فلا نسلّم أن ذلك بمجرد فعله؛ بل جاز أن يكون قد بَيْنَّ لهم 
ل ا سواء؛ وهذا لأن أكثر تلك الأفعال في 
المح ولج ا لسار دوه سر «صلوا كما رأيدموني أصلي» 
«خذوا عني مناسككم».' ,. 

ولمن قال بالندب أن يحتج بقوله تعالى: «لَقَدْ كن لَكُمْ فى ر. سول ننه 
أسْوَةٌحَسَنَةُ)4 [الأحزاب» ]١1/8+‏ فقوله: ”لكم“ يدل على عدم الوجوبء وقوله: 
"حسئة“ يدل على الندب. ولآن الفعل إِمّا راجح الوجود أو العدم أو مستو بهماء 
الثاني ممتنع لامتناع الذنئب عليه والثالث عبثء” ولحوق العقاب عليه منتف 
بالأصلء وهو الندب. 








0 اسن المالورة لعافم من أن + حيتديع تفار اموق الت ال سنن أبي داود» المناسك 
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وجواب الأول: أن التأيَّي هو الإثيان بمثل فعل الغير على وجهه. 
ولعله صلى الله عليه وسلم أتى به مباحًاء فلو ندبناه لم يكن تأسَيًا. وعن 
الكاني: المنع. 

وقيل: إن فعله ليس بمكروه ولا محرم لعصمتهء والأصل عدم وجوبه 
وندبيته» فتعين المباح. 

جوابه: الغالب على فعله الوجوب والندب. 


[9.؟.] الثانية: [في التأسّي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم] 

أكثر العلماء على أن التأسّى ي به واجب مطلقّاء!' وقيل: لا يجب مطلقّاء 
وقبيل مخريةاض السادات لاخر : وهو مذهب ابن خلاد" من المعتزلة. واحئج 
أبو الحسين على الوجوب مطلقًا و تعالى: «وََنَبعُو: مُوم» [الأعراف» "»]١68/9‏ 
وبقوله: «لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أسوةٌ حَسَئَةٌ)4 [الأحزاب؛ .|١7/‏ وفيه 
نظرء إذ لا يلزم منهما سوى وجوب التأسّي في شيء لتنكير أحدهما وإطلاق 
الثاني»* ولعله في العبادات. فإن أوجبنا التأسّي فلا بد من العلم بوجهه. الإباحة 
تُعلّم بطرق تنصيصه عليهاء ولكونه امتثالًا لآبة دلت على الإباحة؛ ولكونه 
بيانًا لآية دلت على الإباحة»* وبأن عصمته دلت على عدم الكراهية والحرمة 
والاستصحاب / على عدم الوجوب والندبية. . والندبية تُعلّم من ٠‏ العلاثة الأول. 
ولأربعة أخرى بعلمنا بقصده القربة» وبنفي الوجوب بالأصلء وبتنصيصه على 
التخبير بينه وبين ما علمث نلبيئه؛ ا قضاء لعبادة مندوبة» وبمواظبته عليه 
مع الإخلال به في وقت من غير لسخ. 


وفي الثاني إلى القرآن» لكن كلاهما لا يناسبان 


هو أبو علي محمد بن خلاد من معتزلة البصرة. السياق؛ لذلك ما أثبتناه أنسب؛ لأن الضمير راجع 


في كل النسخ والمعتمد وفي غالب الأصول: 
لفَاتَّبعُوهه بالفاء. إذا كانت الآية هكذاة؛ إما أن 
تكون ١57‏ أو ١65‏ من سورة الأنعام. فالضمير 
المذكور في الآية الأولى راجع إلى الصراط» 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآبة» 
وهو المطلوب. 


ع ج: ليكن أحدهما والثاني. 
95 م - ولكونه بيانًا لآية دلت على الإباحة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 0-١‏ 


والوجوب يُعلّم بدلك الثلاثة الأول وبغيرها' كالتخيبر بينه وبين ما علم 
وجوبه» وبكونه قضاء لعبادة واجبة» وبوقوعه' على أمارة تدل على الوجوب 
كالأذان والإقامة» وبكونه جزء الشرط لموجب الندبء" وبكونه غير جائز لولا 
الوجوب كالركوعين. 

[9.".] الثالئة: في تعّده بشريعة أحد من الأنبياء 

أما قبل النبوة ففيه ذلاثة مذاهب: طرفان» والتوقف. 

للنفاة: أنه ما راجع أئمةً تلك الشريعة؛ وذلك دليل عدم؛ التعبّد بها. 

للمثبتين: عموم الدعوة الماضية. 

جوابه: المنع أو” لم يبلغه بطريق يفيد العلم أو الظن. وأمًا بعد النبوة 
فأكثر الأئمة' على' أنه لم يكن متعبّدًا بشريعة أحد من الأنبياءء خلافًا لقوم 
من الفقهاء. 

لنا: أنه لو كان كذلك لراجع كتبهم ولاستفتى علماءًهم؛ ولم يفعل بل 
انتظر الوحي. 

فإن قيل: لعله لم يكن متعبّدًا بتلك الأحكام الخاصة؛ أو عَلِمَ خلوٌ كتبهم 
عنهاء أو أن تلك الأحكام إن تواترت فلا حاجة إلى المطالعة» وإلا فلا حاجة 
لكون تلك الكتب مروية بالآحاد. سلمنا ذلك لكنه راجّعَ آبة التوراة في الرجم. 

جواب الأول: أنه لم يراجع في شيء من الأحكام» فلا يكون مأمورًا 
بشيء منها. وعن الثاني: أن ذلك إنما يكون بعد التفتيش الكثير ولم يكن. وعن 
الثالث: أنها متواترة المتن فتحتاج إلى المطالعة لاستخراج وجوه الدلالة. وأمًا 
الرجم فذلك للاحتجاج على اليهود. 


١‏ 1 وبعدها. 6 ج:لو. 
'" ج: بوقوعه. جم فالأكثر من الأئمة. 
7 م النذر. . 6 على. 


؛ ج م: على عدم. 


ا كتاب القواعد الكليّة 


لهم: فوله تعالى: أن الشزرنة اذى ريخم يلون | [المائدة 
0 وقوله تعالى: (فَبِهُدَنهُمُأَقْتَدِة4 [الأنعام: نا َوْحَبْتَآإِلَيِكَ كمَاأَرْحَبْتآ 
إل وج وَلِيَصن من بدو |النساء ل وَاتبََ مله إبرهِيمَ» [النساء 4 ]| 
«شَرَعَ لخم مِّنَ أليِينِ مَاوَضَْ بِدء نُوحَاه [الشورى؛ ؟4/١1].‏ 

والجوابُ عن الجميع الحملّ على الأصول وأصول الفرع.' 


.٠١[‏ الباب العاشر: في الدسخ والناسخ والمنسوخ 

وفيه مسائل: 

].1.١١[‏ الأولى: إفي أن النسخ الإزالة دون النقل] 

النسخ الإزالة» وقيل: هو النقل اختاره القفّال. 

لنا: أنه يقال: نسَخَّتٍ الريحٌ أثرَ القوم أي أزالته» والأصل في الإطلاق 
الحقبقة» فلا يكون حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك؛ ولا يقال: تسمية الريح 

[ء5و]1 ناسخة مجاز؛ لأنه مجاز في الإسناد / لا غير» وذلك كفولهم: تحركت الريح. 

له: الاستعمال في النقل كقوله: نسختٌ الكتاب؛ والأصل هو الحقيقة. 

وجوابه: الأول أعم فالحمل عليه أولى. 

].5.٠١[‏ الثانية: في حد النسخ 

قبل: إنه رفع حكم خطاب سابق بخطابٍ لاحت متراخ بحيث لولاه لدام 
حكمُ الأول. وهو باطل؛ لأنه لا يجب أن يكون الناسخ خطابًاء وهو" لجواز 
كونه فعلّا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكذا حكم المنسوخ. ولأنه ليس برفع 
بل هو بيان. 

وحدٌ الناسخ: أنه طريقٌ شرعيٌ مبين انتهاة حكم شرعي ثبت بطريق 
شوعق مع انزاضيه عله. ا 








١‏ م + والله أعلم. " ج: وحذه. 
1 اما وهذا. 





الغن الثالث: غلم أصول الفقه 0 


قال القاضي أبو بكر: النسخ رفع. 

وفال الأستاذ أبو إسحاق:' إنه بان انتهاء مدة الحكم؛ وهو المختار؛ وذلك 
لأنه ليس زوال الباقي بالطاري أولى من اندفاع الطاري بالباقي. فإمًا أن يوجدا وهو 
محال أو يندفعا وهو محالء» وليس انتفاء الأول بطربان الثاني أولى من العكس. 

لا يقال: الحادث بحدوثه أقوى. 

لأنّا نقول: الباقي حال بقائه إمّا أن يستفيد كيفية لم تكن عند حدوثه أو 
لا؛ فإن استفاد.فهي حادثة مقاومة للطاري فلا يعدم الباقي» وإن لم يستفد كان 
في حال البقاء كما هو في حال الحدوث؛ فبقاوم الطاري وعاد' الكلام الأول. 

للقاضي: أن الخطاب الأول كان متعلقًاء وذلك لا ينعدم بنفسهء وإلا لّمَا 
وجدء فتعين عدمه بمعدم آخرء وهو الرفع." 

وجوابه: أنه كان متعلقًا مقتضيًا للحكم إلى ذلك الزمان فقط فانقطع؛ 
لانتفاء شرطه لا لمعدم. 


|.".٠١[‏ الثالثة: في جواز الدسخ ووفوعه] 

النسخ عندنا جائرٌ عقلًا واقعٌ سمعاء خلافًا لبعض اليهود في الإمكان» 
ولبعضهم في الوقوع. ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ. 

احنج قدماؤنا على جوازه بأن الدلالة القاطعة دلت على نبوته صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا نتفرر نبوثّه إلا بنسخ شرائع المتقدمين؛ فيلزم تحقق النسخ. وفيه نظر؛ 
وذلك لأنّا نمنع أن نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنقرر إلا بالنسخ؛ لجواز أن ينصوا 
على انتهاء شريعتهم عند مبعثه صلى الله عليه وسلم؛ ويمكن أن يجاب عنه. 


هو إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايبني؛ أحد أثمّة الدّين كلامًا 


وأصولًا وفروعًاء جمع أشتاث العلوم. واتفقت 
الأثقة على تبجيله وتعظيمه وجمعه شرائط الإمامة. 
وله التصانيف الفائقة منها كتاب الجامع في أصول 
الدين» والرد على الملحدين» ومسائل الدُور» وتعليقة 


في أصول الفقه» وغير ذلك. توفي سئة ثماني عشرة 
وأربع مكة. طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي؛ 
1 

؟, 8 وكاد. 

5 ج: الربع. 


ام كتاب القواعد الكلَيّة . 


١ 


والمعتمد قوله تعالى: ما تَنسَحْ مِن عار أَوْنُنها تأت بير مَنْهَاك [البقرة 
5 .- فنقول: نبوته صلى الله عليه وسلم إن توقفت على النسخ وقد ثبت 
فيثبت النسخ؛ وإن لم تنوقف صح إثبات النسخ بهذه الآية. 

ولهم: بأن الفعل الواحد إمًا حسن أو قبيح» وأيّما كان فلا نسخ. 

ولمنكر الوقوع: أن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم إن كان فيها ما يدل 

[»0ظ] على دوامها؛ فإن كان معه' أنها / ستنسخ تناقض» وإن لم يكن معه ذلك كان 

ذلك إلباسًاء وإن لم يكن فيها ما يدل على دوامها كفى العمل بها مرة واحدة 
على ما مر في باب الأمر. 

والجواب عن الأول: لم لا يجوز أن يكون حسئًا في وقت قبِيحًا في وقت 
آخر؟ ولا بناء على قاعدة الحسن والقبيح لفسادها. وعن الثاني: أن فيها ذلك. 

قوله: ”يكون متناقضًا“ ممنوع؛ بل يدوم إلى طريان الناسخ. 

ولا يقال: لو كان ذلك في التوراة لتواتر؛ لأنّا نمنع ذلك؛ لانقطاع عدد 
الؤاترني زكن وكتمير علاجوات الى الحنفين: وانااعلى اتير لنا فز انه 

قوله: إنه تلبيس. 

تقدم الجوابُ عنه في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


].4.5١[‏ الرابعة: [في جواز نسخ القرآن] 
نسخ القرآن جائزء خلافًا لأبي مسلم الإصفهاني." 


١‏ م: معها. الدولة حتى قضى عليها الفرس واحتلوا المنطقة 
' بختنصر هو الذي استولى على بلاد الشام؛ ودمر حوالي عام ١١7١‏ ق.ه/4 50 ق.م. موجز التاريخ 
القدسء واستباح اليهود وسلبهم ملكهم؛ ومنل الإسلامي منل عهد آدم عليه السلام؛ لأحمد معمور 
ذلك الزمان تفرقت بئو إسرائيل وتشتتوا في العسيري» ص 19. 
أنحاء الأرض.واحتل بختنصر مصرء؛ ومن أشهر “ هو محمد بن بحر (177ه/44م) من المعتزلة» 
أعماله بناء برج بابل المشهورء واستمرت هذه هو الكائب وصاحب التفسير. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


لنا: أن الوقوع دليل الجواز. يدل على الوقوع' قوله تعالى: (وَالَذِينَ بوكو 
مِنكُْ وَيَدَرُونَ أَرْوجًا وَصِيَة روجهم ما لَألخَولٍ غَيرَإِخْوَاِج» [البقرة» ؟/١14]»‏ 
أوجبت الآية الاعتداد حول ثم تسبخت يقوله تعالى! (وَالدِينَ يُكوفْرَنَ نك 
وَيَدَرُونَ أَروجَايتريْصْن بأَشْيِهنٌَ ربع بعَة أَفهْ رِوَعَفْرَاه [البقرة» 2114/١‏ فإنها توجب 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. وآيةٌ النجوى' أيضًا نُِسَخَّتُ. 


له: ؟ِوَإِنّهُء لَكِتَدبٌ عَرِيرٌ 5 لا يَأَتِيه ألْبَاطِلُ مِمْ بَبْنِيَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهء4 [فصلت. 
١/4١‏ -؟:]. 
جوابه: أنه بحيل النسخ على كلية الكتاب» وهو منتف عليه." 


].8.٠١[‏ الخامسة: [في جواز نسخ الواجب قبل فعله] 

نسخ الواجب قبل فعله* جائز» خلاقًا للمعتزلة. 

لنا: قصة إبراهيم عليه السلام وهو أنه كان مأمورًا بذبح إسماعيل ثم 
نسح قبل ذبحه. الدليل على أنه أمر بذلك قول إسماعيل: أفْعَلَ مَانؤمَرُُ 
[الصافاتء 11١7/7‏ فإنه منصرف إلى قول إبراهيم عليه السلام: : حإِقّأرَى فى 
لْمَتام أََأذْحُكَ» [الصافات؛ 1٠١7/7‏ ولأنه ما أن يكون مأمورًا بمقدمات الذبح 
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أو بالذبح. والأول باطل؛ لأنه ليبس بلاء مبيئًا" والمأمور كذلك؛ ولأنهة لق افية 
بمقدمات الذبح لما احتاج إلى الفداء لتحقق المأمور به. 


فإن قيل: لا نسلّم أنه أمر بالذبح بل بمقدمات الذبح؛ وقول إسماعيل 


ينصرف إلى المستقبل. 
قوله: المقدمات ليست بلاء مبيئًا 








١م‏ : بيان الوقوع. ع 0 وقئه. 
, (يَيّْهَالِّينَمامئواانَجَيفْمْأرُسُولكقتِموبْنَيدَئ 6 اج والأول باطل ليس منَينا: 
ونع صَدَفَدِكَ حي لك وَأَظه رن لم دون 1ك فلأنه. 


لله غْفُورتّحِيمٌ» [المجادلة: 58/؟١].‏ 
* ج - عليه. 


" ج: شرط علته الظن. 


للف كتاب القواعد الكليّة 


قوله: لما احتاج إلى الغداء. 
قلنا: يحتاج إليه إذا غلب على الظن أنه مأمور بالذبح. سلّمنا ذلك ولكن 
لا نسلّم أنه نسخ قبل العمل. 
فإنه قيل: إنه كان كلما قطع شيئًا التحم. سلّمنا ذلك لكنه يلزم أن يكون 
الفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورًا به منهيًا عنه' لشخص واحدء وذلك لا 
يجوز؛ لأنه إن كان حسئًا استحال ذلكء وكذا إن كان قبيحًا. 
الجواب: قد بيّنا كونه مأمورًا به. 
قوله: ينصرف إلى المستقبل. 
[هو] قلنا: هو جواب لقوله فيكون مأمورًا به. وأمًَا الظن / الباطل على 
الأنبياء باطل.' 
قوله: أتى بالذبح والتحم. 
قلنا: لو كان كذلك لما احتاج إلى الفداء. أمَا المعارضة بقاعدة الحسن 
والقبيح فمندفعة على أصلنا على أن الأمر قد يكون لمصلحة في المأمور به؛ 
وقد يكون لمصلحة في نفس الأمر تحصل قبل فعله. 
].5.3١[‏ السادسة: إفي جواز بعض طرق مختلفة للدسخ] 
نسح الشيء لا إلى بدلٍ جائرء خلافًا لفوم. 
لنا: نسخ إيجاب الصدقة بين يدي النجوىء لا إلى بدل. 
لهم:” قوله تعالى: <تأَتِبكَيرِمَْا4 [البقرة. ؟/5١٠].‏ 
قلنا: يجوز أن يكون نفي الحكم خيرًا من الحكم. 
وتشغ العنه إلى :اتقل سجافة» لأنهم مارك الال الم أوسنيا 
عليهم مع إيجاب؟ ثبات الواحد للعشرة. 








١‏ ج: مأمور أنه منهي عله. ؟ ماله 
م فباطل. وهو الأصح. 03 م وجوب. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 8, 


ونسح التلاوةٍ دون' الحكم وبالعكس جائرٌ؛ لأنهما عبادتان متفاصلتان؛ 
ولأن ذلك قد وقع. 

ونسخٌ الخبرٍ إذا كان المخبر عنه قابلًا للتغيير جائز» خلانًا لأبي هاشم 
م 


2 
ردت 


والأقدمين؛ وذلك لأنه يجوز أن يقول: ”لأعاقبنٌ الزاني أبدًا"» ثم يقول: 
به ألف سنة". 
لهم:' أن نسخ الخبر يوهم الكذب» وهو باطل بالأمر فإن نسخه يوهم البداء. 
ويجوز نسخ ما أوجب دائمّاء خلافًا لقوم؛ وذلك لأن نسبة لفظ الدوام إلى 
الأزمان كنسبة العام إلى الأعيان؛ فلمًا جاز التخصيص جاز النسخ قياسًا عليه 
والجامع المصلحة المشتركة. 
واعلم أن نسخ السنة المنواترة بمثلها جائز» وكذا خبر الواحد بمثله وبالمثوائر. 
ونسحٌ المتواتر بالآحاد جائرٌ غيرُ واقع؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر. 
لنا: أن الصحابة رضي الله عنهم ردوا * خبر الواحد عند رفعه الكتاب. قال 
عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنها 
صدقفت أم كذيت»»' وفيه نظر. 
لهم: أن تخصيص المتواتر بخبر الواحد جائز فكذا نسخه؛ لجامع ما 
يتتتركان فيه من دقع الضور التظادرنة» ولأنه راقع نسخ ول لعالي: طقل 1 أجي 
فىمَآأرحإك» [الأنعام» ١]‏ ] الآية ية» بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أَكْلٍ كل ذي 
ناب مِنّ الشٍباع»' وإذا نسخ الكتاب بخبر الواحد فكذا بالخبر المتواتر لعدم 





١‏ 2 قبل. بسخون مي زم مشطراأو حم جنزير .رأ 
1 اجع: له. ِسْقَا َمِل لِمي اَهِب كَمَنِأَضْطلءٌ + غَيرَبَاع وَل عَادٍكَإِنَ 
" الآثار لأبي يوسف: ص 157. أخرجه أبى داود رَبّكَ غَفُوريّحِيمُ) [الأنعام» ١ه‏ 14]. 
بلفظ «لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه © الموطأ لمالك» الصيد ١١؛‏ صحيح البخاري» 
رسك انول امراة لا ندري احفظت أمسيت»: الذبائح 18 


ِ لكل لا أجد فى مأو ِلَ تحَبَمَاعَلَ طَاعِيَظَعَدُهُ لان 


[دهظ] 


ا كتاب القواعد الكليّة 


وجواب الأول: أن التخصيص أهون. وعن الثاني: أن الآية كانت ندل على 
عدم التحريم إلى تلك الغاية دون ما بعدها. 

نسخٌ' الكتاب بمثله جائرٌ لما ذكرنا في الرد على أبي مسلم؛ ونسحٌ السنة 
بالكتاب جائرٌ عند الأكثر وواقع» ومنع منه الشافعي رضي الله عنه. 

للمثبت: أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابنًا بالسنة إذ ليس ذلك في 
الفرآن؛ وانتسخ بقوله تعالى: <قَوَلْ وَجْهَكَ مَظرَالْمَسْجِدأخَرَاءٍ4 [البقرة» ؟/44١].‏ 

واحنج الشافعي رضي الله عنه بأن السنة بيان للقرآن لقوله تعالى: مَلِعبَيِنَ 
لِلئّايسن4 [النحل؛ ١44/1]؛‏ فلو كان الكتاب ناسخًا لكان مُبِيَئًا لسنته» وهو محال. 

وجوابه: أن ذلك لا يقتضي كون كل السنة بيانا. 

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز واقع؛ خلافًا للشافعي رضي الله 
عنه؛ / وذلك لأنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالى: 
لفَأَمْسِكُوهُنَ فى ألْبْيُوتِ)4 [النساءء 10/4] ثم نسخ ذلك بآية الجلد» ثم نسخ الجلد 

فإن قيل: بل نسخ بما كان فرآنًا وهو قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما». 

قيل: إن ذلك لم يكن قرآنًا لقول عمر رضي الله عنه: «لولا أن يقول الناس إن 
عمر زاد في كتاب الله شيئًا لألحقت ذلك بالمصحف».' ولقائل أن يقول: لما نُيِِخَتْ 
تلاوثه أَمرَ بإخراجه من المصحف كفى ذلك في صحة قول عمر رضي الله عنه. 

للشافعي رضي الله عنه: قوله تعالى: لمَانَنسَمْمِنَْايّة4 إلى آخره" وأنه 
يدل على أن الآتى بذلك هو الله تعالى لا غيره. ولأن المأتي به خير من 
المنسوخ» والسنة لا تكون خيرًا من الكتاب. ولأن السنة بيان فلو نسخت لكان 
المبّّن ناسخًاء وهو محال لكونه ضد المنسوخ. 


١‏ ج: ونسخ. " (ما تنسخ من ابو أذ ئها تأت يخثرٍمَئّهآأمفيها ألم 
* الموطأ لمالك؛» الحدود .٠١‏ تَعْلّم أن آلنّه عَلَ كل فَئْءٍ قَدِيره [البقرق ,]1١/1‏ 


الفن الثالث: علم أصول الفقه قفن 


الجواب عن الأول: أنه يقتضي أن يأتي بعد الناسخ ما هو الخير. وعن 
الثاني: أن النسخ تخصيص في الزمان» وهو بيان. 

].7.٠١[‏ السابعة: [في أن الإجماع لا يسخ] 

الحكم المجمع عليه لا بُنْسَخُء وهو مراد الأئمة بقولهم: ”الإجماع لا 

٠. “62‏ سَّ 33 
ينسخ“؛ وذلك لأنه لا يكون الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم دليلاء فلو 
انتسخ الحكم المجمع عليه بعد وفانه صلى الله عليه وسلم؛ فإمًا أن يسخ 
بالكتاب أو السنة' وهما كانا موجودين في زمن الإجماع؛ فكان الإجماع باطلا 
وإلا استحال وجودهما بعده. وإمّا بالإجماع وهو باطل؛ لأنه يلزم منه خطأ 
أحد الإجماعين وذلك لا يجوز. وإما بالقياس وهو لا يدل مع وجود الإجماع. 

لا يقال: إذا أجمعت” الأمةٌ على قولين فإنه يجوز الاجتهاد فيهما بالإجماع؛ 
فإن أجمعوا على واحد بعيئه زالت الخيرة؛ لأنا نقول: زال لزوال شرطه” فلا 
يكون نسخًا. وفيه نظر. 

وأمًا أنه لا ينسخ به فلآن المنسوخ به إمَا نص » وهو باطل» وإلا لكان 
الإجماع باطلًا لكونه على خلاف النص. أو إجماع؛ وهو باطل؛ لأن الثاني إن 
بيّن بطلان الأول لكان الإجماع خطأء وإن بيّن غايته؛ فالأول إن كان مطلنًا امتنع 
نسخهء وإنء كان مؤقنًا إلى غاية لم يكن نسخًا بل انتهاء أو قياس وهو باطل؛ 
لأنه مشروط بعدم الإجماع. فإذا وجد الإجماع زال لزوال شرطه» فلا يكون 
نسخًا. هذا ما قاله الإمامُ. وفيه نظر. 


. . ل 
والقياس يُدْسَحَ حكمُه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنض 
وبالإجماع بعده وبقياس آخر أجلى.* وأمّا بعده فعلى قول من يصوّب كل 
مجتهدء وإلا فلا. وأمًا كونه ناسخًا فظاهر. 
0-7 ا 7 


" ج: اجتمعت. ج: أصلي. 
0 م الشرط. 


[كمو] 


سم كتاب القواعد الكليّة 


ونسخ الأصل والفحوى ونسخ الأصل المستلزم لنسخ الفحوى متقّق 
عليه. وأمًا الفحوى وحدها منع منه أبو الحسين لكونه مستلزمًا وجود الملزوم 
بدون اللازم. وأا كونها ناسخة فظاهر لفظيةً كانت دلالتها أو عقلية. 

زيادة عبادة لا تنسخ العبادات ولا زيادة صلاة للصلوات. والعراقيون 
جعلوا زيادة الصلاة على الصلوات نسخًا؛ لأنها تزيل عن الوسطى كونها 
وسطي / وتلزمهما الزيادة على العبادات. 

وأمًا زيادة ركعة على ركعتين فليست بنسخ عند الشافعي رضي الله عنه» خلاقًا 
للحنفية. وقال القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة ثنفي اعتداد الأصل وحده كانت 
نسخًا وإلا فلا. ولأبي الحسين أن الزيادة هل تنفي شيئًا' ولا شك أنها تنفي بنفيهاء 
وهو نسخ إن علم النفي المزال بدليل شرعي» والمزيل يتراخى عنه» وإلا فلا. 

وخبر الواحد والقباس يجوز أن يكون مزيلًا إن كان المزال حكم الاستصحاب» 
وإلا فلا.' 

ويتفرع على هذا الأصل أحكام: 

منها:” زبادة التغريب على الجلد ليست نسحًا. 

وأمَا إجراء الجلد" وكونه كمال الحد وتعلق رد الشهادة فهي تتبع نفي 
الزائد» فيجوز إزالمها بخبر الواحد والقياس بالتبعية» وإن كانت منصوصة فلاء 
وينبني على ما ذكرنا إثبات التخيير بعد شرع الحكم. 

وزيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد لاستغنائها للتشهد.* 

ونسخ عبادة لا تنوقف عليها أخرى لا يكون نسخًا لها وإن توقفت عليها 
أخرى فنسخها ليس بنسخ للأخرى عند الكرخي؛ وهو الحق» خلافًا للقاضي عبد 
الجبار؛ فإنه قال: إن كان جزءا اقنضى نسخ الأخرى؛ وإن كان شرطًا فلا. 


إن كان المزال حكم الاستصحاب وإلا فلا. لكن ” م:الحد. 
في الأصل ضرب عليها. م؛ التشهد. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه رخرانا 


لنا: أن الموجب قائم وهو النصء ونسخ الأخرى ليس بمعارض لتحقق 
الدلالة مع النسخ كالتخصيص. 

للقاضي: أن نسخ الركعة' من الركعتين نسخ لتأخير ا لتشهدء ولنفي الإجزاء 
بدونهما” والإجزاء عند الوتيان بهما. 

وجوابه: أن هذه أحكام” متغايرة غير متلازمة. وأمّا نسخ الشرط فليس 
بنسخ للمشروط؛ لأنهما عبادتان متفاصلتان. وأمًا الإجزاء بدونه فنسخ إن اكتفى 


.4.١[‏ المعرّف للسخ] 

وأمًا المعرّف للنسخ فبأن يقول: ”هذا منسوخ“ أو ”منسوخ بكذة» أويأتي 
بنقيض الحكم أو بضده مع العلم بالتاريخ. والتاريخ قد يُعلم مفصلاء وقد 
يُعلم أن الأول قبل الهجرة والثاني بعدهاء أو يكون الراوي متقدم الصحبة مع 
انقطاعها والآخر متأخر الصحبة» ومع؛ دوام صحبة الأول لا يُعلم. 

وإذا قال الراوي: هذا الخبر قبل الآخرء سمع" عند القاضي عبد الجبار» وإن 
تضمن النسخ؛ كما قبلت الشهادة على الإحصان المتضمنة للرجم وإن لم تقبل 
في الرجم. قال أبو الحسين: وهذا يقئضي جواز قبول قول' الراوي دون الوقوع. 

وإذا قال الصحابي رضي الله عنه: ”هذا الخبر قد تُسخ“ لم يقبل؛ لجواز 
كونه عن اجتهاد." وفرق الكرخي بين قوله: ”هذا منسوخ بهذا“ وبين قوله: ”هذا 
منسوخ»» والحق أنه لا فرق. والله أعلم. 


].1١[‏ الباب الحادي عشر: في الإجماع 


وفيه مسائل: 
1 1 ركعة. 0 8 يسمع. 
' ج: بدونها. 3 م-قول. 
' ج: الأحكام. "ام: أن يكون اجتهادًا. 


ع 


جا مع" 


ع كتاب القواعد الكليّة 


].1١11١[‏ الأولى: [ني حدّه] 
["مظ] لفظة ”أجمع“ لغة للعزم» ويقال: ”أجمع“ /إذا صار ذا جمع. وفي 

الاصطلاح' هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
على حكم ما. والاتفاق هو الاتحاد في الاعتقاد إمّا بنفسه أو بدليله. 

ومن الناس من أحاله كاجتماع الناس في ساعة واحدة على مأكول واحد. 

وجوابه: الفرق باختلاف الدواعي بخلاف الدليل أو الأمارة. 

ومنهم من أحال العلم به بعد تجويزه؛ فإنه لا يُعرف بالوجدان ولا بالنظر 
ولا بالحس والخبر؛ فإنه لا يمكن الإحساس بكل مجتهد في الدنياء ويتعذر 
الإخبار عنه وإن' أمكن لتعذر العلم بمذاهبهم. ويجوز رجوع بعضهم بعد 
الإخبار عن مذهبه بنفسه. ولو جمعهم سلطان على صعيد واحد فرفعوا 
أصواتهم بالفتوى فإنه لا يحصل به العلم. 

والنقوض الثلاثة اتفق فيها الموضوع والمحمول ولو جمعهم سلطان قاهر 
لا يمكننا العلم بمذاهبهم. والحق أنه لا يمكننا العلم بذلك إلا في زمن الصحابة 
رضي الله عنهم؛ حيث كان المسلمون قليلين" وخصوضا المجتهد منهم. 

].5.11١[‏ المسألة؛ الثانية: | في حجيته] 

هو حجة» خلافًا للنظّام والشيعة والخوارج. 

لنا: أن متابعة غيرٌ سبيل المؤمنين محرمة* فيجب ار 

أمّا الأول فلقوله تعالى: وم مَن ماق ألرسُولَ مِن بَعدِمَاتبََنَ امد ' وَيَنِعٌ 
غَبْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ وَل مَا تَوَلُ وَنْصْلِهء جهَكَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا4 [النساء؛ 00 
7 تعالى بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في التهديد؛ وهو 

بصي التخريم: 


اج اصطلاح. 0 م - المسألة. 
ج: ولو د 





ب اعم 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 0 


وأمًا الثاني فلأنه إذا حرّم اثباعَ غير سبيلٍ المؤمنين وجب اتباعٌ سبيل 
المؤمنين؛ إذ لا واسطة بينهما. 

فإن قيل: لا نسلّم أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام؛ بل بشرط مشاقّة 
الرسول. لا يقال: لو حرم ذلك بشرط المشاقّة لوجبت المتابعة بذلك الشرطء 
إذ لا خروج عن القسمين واللازم باطل؛ لأن مشاقّة الرسول كفر واتباع المؤمنين 
مع الكفر محال؛ لأنّا نمنع الملازمة» وهذا للواسطة وهي عدم الاتباع؛ سآّمنا 
ذلك ولكن لا نسلم انتفاء اللازم. 

قوله: المشاقّة كفر. 

قلنا: لا نسلّم» بل هي معصية لكونها مأخوذةً من كون أحد الخصمين 
في شق والآخر في آخر ويكفي فبه المعصية. سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم أن 
الكفر ينافي العمل بالإجماع؛ وهذا لأن الكفر قد يكون بشد الزنار ولبس 
الغيار» وذلك لا ينافي العمل بالإجماع. سأّمنا ذلك ولكن لا نسلّم أن التكليف 
بالمحال باطل وقد بيّنا وقوعه. سلّمنا أنه غير مشروط بالمشاقة ولكن مشروط 
بتبيين الهدى؛ لأنه شرط في تحريم المشاقّة» والشرط / في المعطوف عليه [/00و] 
شرط في المعطوفء والهدى عام فيكون دالا على تحريم مخالفة الإجماع عند 
تبيين دليله» فلا فائدة في الإجماع حيقذ. 

سلّمنا ذلك ولكنه تحريم لاتباع غير كل سببل المؤمنين أو لبعضه؛ الأول 
ممنوع لعدم حرمة الكل» فلا بحصل الغرض بتقدير ثبوته. والثاني مسلّم؛ لأن 
عندنا يحرم اتباع بعض ما غاير البعض أو الكل» أو اتباع كل ما غاير البعض؛ 
وهو الذي صار به المؤمنون مؤمنين وهو متعين لقولهم: ”لا تتبع غير سبيل 
الصالحين“ فإنه يفهم منه ما ذكرنا. سلّمنا ذلك ولكن لم يلزم تحريم مخالفة 
الإجماعء وإنما يلزم ذلك أن لو كان السبيل هو الإجماع بل هو دليل الإجماع. 
وهذا أولى؛ لأن سلوك مقدمات' الدليل يشبه' سلوك حدود الطريق." 





١‏ اج م: لأنه يتناول مقدمات. 7 م: الدليل. 


سأمنا ذلك لكن لم يلزم من ذلك وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وإنما يلزم 
أن لو لم يكن' واسطة وهو عدم الاتباع. سلمنا ذلك ولكن يقنضي وجوب اتباع 
سبيل المؤمنين في كل الأمور أو في بعضها. الأول ممنوع لوجوه: 

أحدها: أنه يحرم" وجوب اتباعهم في المباحات لاستحالته. 

وثانيها: وجوب التوقف والجزم بأحد القولين فيما إذا توقفوا ثم جزموا' 

وثالثها: وجوب إثبات ذلك الحكم بدليل المجمعين وإثباته لا به حرام. 
سلما ذلك ولكن سبيل كل المؤمنين أو بعضهم؟ الأول مسلّم والثاني ممنوع؛ 
ولكن كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى قيام الساعة» فإجماع أهل عصرنا 
لا يكون حجة. 

فإن قلت: أهل العصر الأول هم الكل. 

قلت: في العصر الثاني خرجوا عن أن يكونوا هم الكل. سأمنا ذلك ولكن 
الآبة نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ذلك الإجماع حجة 
ولا انتفاع» به إذ ذلكء.* وبعده لا بد من تحقق بقاء المجمعين إذا ذاك وبقائهم 
على الاتفاق» وكل ذلك متعذر. سلّمنا ذلك لكن كل المؤمنين أو بعضهم؟ 
والأول ممنوع؛ وإلا لدخل فيهم العوام والنساء. والثاني مسَلّم وهو للإمام 
المعصوم. سلمنا ذلك ولكن بشرط العلم بإيمانهم وهو إمّا التصديق أو العمل 
المستحق عليه الثواب أو المجموع؛ والعلم' به متعذر. سلّمنا ذلك ولكن دلالة 
الآية ظنية والمسألة علمية» فلا يحتج بها. 

فإن قيل: الإجماع ظني." 

قلنا: هو باطل بالإجماع. والعجب ممن يُثبت الإجماع بآيات لا يُكَفُرْ 


0 اج م : بيلهما. م ذاك. 
1 : أحدها: تحريم. 1 اج أو العلم. 
* ج: حرموا. " جم: ظن. 


0 2 والانتفاع. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لام 


ولا بُقَسَقُ مخالفُها المتأوّلُ ويُكَفْرِ مخالِفٌ الإجماع. ثم نفول: ما ذكرتم معارض 
بوجوه: أحدها: كل ما فيه نهي لكل الأمة عن القول بالباطل أو الفعل الباطل 
لقوله تعالى: «وَأن تَقُولُوأعَلَ الله مَالَا تَعْلَمُونَ4 [البقرة. ؟/174]» ولقوله تعالى: 
نزولا تَأَكُلْوَاأَنْولَكُم بَبْنَكُم بالْبنطِل» [البقرة» ؟/2]188 / وجه التمسك أنه لولاا [لامظ] 
تصور ذلك لما نُهِي عنه؛ وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»' والتمسك ما" مرّء ولأن الإجماع إن كان غير 
دليل قاطع وَجَب نقلّه وإن كان عن أمارة فهو مُحال للاختلاف في الأمارات؛ 
وإن لم يكن عن واحد منهما فهو خطأ. 

الجواب:"' 

قوله؛ عن الأول: إنه غير مشروط به أو لا يقنضي عدمُّه عدمه إذ لولا 
أحدهما لكان مخالفة الإجماع صوابًا وهو باطلء وفيه نظر. 

قوله: أنه مشروط بتبيين الهدى. 

قلنا: لا نسلّم. وأمًا العطف فلا نسلّم اقتضاءه ذلك. سلّمنا ذلك لكن الهدى 
المشروط في التوعد في مشاقّة الرسول هو دليل النبوة لا دلائيل* الفروع؛ فلا 
يشترط تبيبن دلائل الفروع في التوعد على تحريم' متابعة غير سبيل المؤمنين 

قوله: لا نسلّم دلالة الآية على تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين. 

قلنا: لأن هذا التركيب للعموم لِمَا سبق في كتاب العموم. 

قوله: تحريم الكل لا يقنضي تحريم البعض. 

قلنا: تحريم كل واحد واحد يقتضي ذلك» وهو السابق إلى الفهم. 


1 صحيح البخاري» العلم ؟4؛ صحيح مسلم؛ الإيمان سبيل المؤمنين حرام.‎ ١ 

1١148‏ ءٍ م - قوله. وهو الصواب. والله أعلم. 
1 ج: بماء, 0 م: دليل. 4 
؟ جواب لقوله: فإن قيل: لا نسلم أن اتباع غير ١‏ جم تحريمه. 
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قوله: إنه يحرم اتباع سبيل غير المؤمنين فيما به صاروا مؤمنين. 

قلنا: ذلك حاصل من تحريم المشاقّة» فلا يُحمل عليه دفعًا للتكرار. 

قوله: السبيل مجاز عن دليل الإجماع. 

قلنا: جعله مجازًا عن الإجماع أولى لكونه مشتركًا بين الكل دون دليله. 

قوله: لم يجب من تحريمه اتباعَ غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل 
المؤمنين. 

قلنا: لأنه المفهوم من هذا التركيب كقولنا: ”لا تتبع غير سبيل الصالحين"؛ 
حتى لو تُهي عن اتباع سبيلهم كان متناقضًا عرفًا. 

قوله: لمم قلت: إنه يوجب اتباع سبيلهم مطلقًا؟ 

قلنا: لأنه تحريم لاتباع غير سبيلهم مطلقّاء ولا واسطة بينه وبين اتباع 
سبيلهم؛ فوجب اتباع سبيلهم في كل الأشياء مطلقًا. 

قوله: لو وجب اتباع سبيلهم في كل الأشياء لوجب اتباعهم في المباحات. 

قوله: لا يجب اتباعهم في أحد الإجماعين اللذين أحدهما التوقف والآخر الجزم. 

قلنا: لا نسلّم بل الأول مشروط بعدم الثاني» وفيه نظر. 

قوله: أهل الإجماع أثبتوا ذلك لغير الإجماع. 

قلنا: ههنا أمران خض عنه الثاني» فيبقى الأول. 

قوله: كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى يوم القيامة. 

قلنا: إن انحصروا وأجمعوا على أنه الحكم في كل عصر ثبت ذلك في 

[964] الأعصارء ولأنه يوجب اتباعهم / في العمل ولا عمل بعد يوم القيامة. 
قوله: المراد سبيلُ مؤمني عصر' الرسول صلى الله عليه وسلم. 
قلنا: لا نسلّم إذ في قوله صلى الله عليه وسلم كفاية. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه احرف 


قوله: المراد كل مؤمني العصر أو بعضهم؟ 

قلنا: الكل إلا ما خصه الدليل. 

قوله: نحمله على اللإمام المعصوم. 

قلنا: لفظة' الجمع تنافيه. 

قوله! المؤمنون هم المصدّفون أو المستحقون للثواب. 

قلنا: هم المصدَّقون باللسان؛ لأنا أمرنا باتباغهم' فلا بد من معرفتهيء 


وذلك هو التصديق باللسان. 


قوله: المسألة قطعية. 


الإجماع ولا نفسّقُهء فأمًا الآيات الناهية فهي نهي" لكل واحد واحد. 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارًا».» 

قلنا: لا نسلّم صحته. سلّمنا ذلك ولكن لعل المراد منه قوم مخصوصون. 
وأما قوله: الإجماع إِمّا عن دليل أو أمَارة. 

قلنا: عن* دليل. 

قوله: لو كان عن دليل لتقل. 

قلنا: لا نسلّم. بل وقع"” الاكتفاء بالإجماع فيه." 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَكَذّلِكَ جَعَلْتكُحَ َم َسَطَا لِدَكُونوأْسْهَدَآء عل 


ألئّاين» [البقرةء 41/5 »]١‏ أخبر الله تعالى عن جعل هذه الأمة وسطّاء ويه 
العدلُ فلم يصدر منها الخطأ القادح في العدالة» فكان إجماعها صدمًا. 





ام “يلفظة: اح ذفع: 
"' ج - نهي. يفيد إلا الظن: فلا بد من دلبل دال على وجوب 


ع صحيح البيخاري» العلم 4 صحيح مسلم» الإيمان العمل بالظن؛ فذلك الدليل إِما الآيات الدالة على 
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وجوب العمل بالظن؛ أو الإجماع. والأول محال 


٠‏ ج: غير. والثاني دور. 


[4هظ] 
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فإن قيل: الآية محمولة على الإمام المعصوم؛ وإلا لكان كل واحد واحد 
من الأمة عدلاء وذلك باطل. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم أن الوسط العدل؛ 
وذلك لأن العدالة إنما تحصل بفعل الواجبات وثرك المحرمات» وذلك بفعل 
العبد والوسطٌ في الآبة بفعل الله تعالى. سلّمنا ذلك ولكن العدالة تبطل 
بالكبائر دون الصغائرء ولعل ما أجمعوا عليه خطأ وهو من الصغائر. سأّمنا 
ذلك ولكنهم عدول وقت الشهادة وهو يوم القيامة لا مطلقًا. سلمنا ذلك ولكن 
الخطاب مع الموجودين في عهد النبوة لا غير. 

والجواب: أن الآبة تقتضي عدالة الأمة إمّا لكل واحد واحد أو للبعض؛ 
والأول متعذرء فيُحمل على الثاني. وأما الإمام المعصوم فلا يُحمل عليه لوحدته. 

قوله: لم قلتم: إن الوسط العدل؟ 

قلنا: لقوله تعالى: <ثَالَأَوْسَطُهُمْ» [القلمء +28/5] أي أعدلهم؛ ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: «خير الأمور أوسطها»' أي أعدلهاء ولقول قائلهم: ”هم وسط 
يرضى الأنام بحكمهم". 

قوله: المراد منه العدول عن الكبائر لا غير. 

قلنا: لا نسلّم؛ وهذا لأن الذنوب كلها كبائر. سلَّمنا ذلك ولكنه تعالى خبير 
بالظواهر والبواطن / وشهد لها بالعدالة» فيجب عصمتهم عن الكبائر والصغائر 
بخلاف عدول الناس فإنهم لا يعرفون البواطن» فتشترط العدالة الظاهرة. 

قوله: هم عدول يوم القيامة. 

قلنا: لو أراد ذلك لقال: سيجعلكم عدولا ولمساواة غيرها فيها: 

قوله: يتناول الموجودين. 

قلنا: مر الجواب عنه للشيعة أن الإمام المعصوم لا بد منه في وقت' 
لكونه لطفا وكون اللطف واجبًاء فإذا حصل الإجماع فلا بد من قوله مع 


١‏ المصنف لابن أبي شيبة؛ ١179/9‏ السئن الكبرى ١‏ ' ج م: في كل وقت. 


للبيهقي؛ 97//الم؟. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ع" 


أقوال المجمعينء فيكون الإجماع حجة بالعرضء' وهو ضعيفه نبينه في 
”علم الكلام“ إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن الحكم الإجماعي إنّا إيجابٌ كليٌ أو سلبٌ كليٌ أو إيجابٌ 
في البعض وسلبٌ في الباقي. فإذا اتفق أهل العصر الأول على اثنين فهل 
لأهل العصر الثاني إعذاف الغالث؟ مَنَعْ' الأكثزء خلافًا لأهل الظاهر. والحق 
أن الثالث إن رفع" حكمًا مجمعًا عليه لم يجزء وإلا جاز. وإذا لم يُفصل بين 
مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل؟ فنقول: إن نضُوا على اتحاد حكم المسألتين 
تحريمًا أو تحليلًا أو متوزعًا أو لا ينقل عن؟ الحكم بل الاتحاد فيه فلا تفصيل 
في هذه الصورة»* وإن لم يكن كذا"' بل حكمرا بما يقع فيه الاتحاد؛ فإن 
اتحدت العلة فيه فلا تفصيل كتوريث العمة والخالة؛ وإلا جاز. 

لنا: لو وجبت موافقة إمام لما سوعد" في مسألة واحدة على حكمها لثبت 
جميع مسائل الخلاف على وفق مذهبه» فلا اجتهاد» وهذه المسألة المشهورة 
بلا قائل بالفصل. 

[1.5.11. اتفاق الأمة على حكم بعد الخلاف] 

ويجوز اتفاق الأمة على حكم بعد الخلاف فيه خلافًا للصيرفي. 

لنا: إجماع الأمة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف فيه. 

له: أن الاختلاف الأول إجماع على تجويز الأخل بأي قول كان» فلا ينسخ. 

جوابه: بأنه مشروط بأن لا يحدث الثاني» وهو ضعيف. 

.*.71١[‏ اتفاق العصر الثاني على أحد قوتي أهل العصر الأول] 


أهل العصر الثاني إذا اتفقوا على أحد قولّي أهل العصر الأول كان إجماعًاء 
خلافًا"” لكثير من المتكلمين والفقهاء الشافعية والحنفية. 








١‏ ج: بالغرض. م: الصور. 
. م1 مئعة. 1 :1 كذلك. 
" ج م: يرفع. ١‏ في الأصل هكذا: سوه ل 


0 م: عين. اج - خلانًا. 
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لنا: أنه سبيل المؤمئين» فيجب اتباعه. 

لهم: قوله تعالى: ١لفَإن‏ تَتدرَعْتُم ف شَىْء فَرُدُوإِ ل أَللَّهِوَآلئَسُولٍ) [النساء. +/55]» 
ولفوله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم»»' وبأن 
اختلاف الأول اتفاق على جواز الأخذ بأي واحد كان. 

الجواب عن الأول: أن التمسك بالإجماع الثاني رد إلى الله» ولأنه لا نزاع 
بينهم فلا يجب الرد؛ لأن المعلق على الشرط بكلمة ”إن“ عدم عند عدمه. وعن 
الثاني: أنه خص' عنه الإجماع الحادث بعد التوقف للمشترك بينهما. وعن 
النالث: أنه مشروط بعدم الاتفاق على أحد القولين؛ فإذا حصل الاتفاق زال 
الشرط فلا يكون نسحًا. 

وإذا اختلفت الأمة على قولّين ثم مانت / إحدى الطائفتين أو كفرت صار 
قول الباقين إجماعًا؛ لاندراجه نحث تلك الدلائل. 

[._" القراض العصر] 

وانقراض المجمعين ليس بشرطء خلافًا لقوم منهم ابن فورك؛ وذلك 
لدلائل الإجماع. 

وإذا لم يشترط انقراض المجمعين فالإجماع السكوتي هل يشترط فيه 
الانقراض؟ فيه خلاف لمن شرط أن السكوت للتأمل» والحق أن السكوت إن 
دل على الرضاء كان إجماعّاء وإلا فلا. 

[4.5.11. الإجماع المنقول بطريق الآحاد] 

الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة؛ خلافًا للأكثر. 

لنا: أنه حجة ظنية فلا فرق بين التواتر والآحاد فيها. إذا فال بعض 
أهل العصر الأول قولًا لمحضر من الباقين وهم سكوت فذاك ليس بإجماع 


قال ابن الملقن؛ هذا الحديث غريب لم يروه البدر المنير لابن الملقن. :5411 1. 
أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق. ' م: خصص. 


5-5 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


ع 


ولاحجة عند الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو علي الجبائي: إنه إجماع وحجة 


بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: حجة وليس بإجماع. وقال أبو علي بن 
أبي هريرة: لم يكن حجة ولا إجماعًا إن كان القائل حاكمّاء وإلا كان كذلك. 


لنا: أن السكوت يحتمل غير الرضا. 
.6.5.11١[‏ إجماع أهل المدينة] 


إجماغٌ أهل المدينة ليس بحجة؛ خلافًا لمالك رضي الله عنه» وإجماعٌ 
أهل البيت؛ خلافًا للشيعة: وإجماعٌ الخلفاء الأربعة» خلانًا لأبي حازمء' وكذا 
إجماعٌ | شم لشيخين؛ وإجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم مع مخالفة التابعين» وكذا 
مع مخالفة الواحد أو الاثنين ومن لم يشتهر من المجتهدين؛ خلافًا للخباط” 


وابن جرير” وأبي بكر الرازي.* 


أنه بالخاء المعجمة. اسمه عبد الحميد بن عبد 
العزيز. القاضي أبو خازم السكونيّ البصريّ ثم 
البغداديّ الحنفيٌ الفقيه زت. 5146ه/ه ٠1م‏ ولي 
قضاء الشام وقضاء الكوفة م استقضاه المعتضد 
على قضاء الشرقية. تاريخ الإسلام للذهبي» 
1/5 

الخياط رت. ٠٠‏ *ه/1م) شيخ المعتزلة البغداديّين» 
له الذكاء المفرط» والتصانيف المهذّبة» وكان قد 
طلب الحديث؛ وكان من بحوز العلم» له جلالة 
عجيبة عند المعتزلة؛ وهو من نظراء الجتائي. 
صئّف كتاب الاستدلال ونقض كتاب ابن الرّاوندي» 
وكتاب نقض نعث الحكمة؛ وكتاب الرد على من 
فال بالأسباب وغير ذلك. تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي. 077/1١١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» 
0 

ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب. أبو جعفر الطَّبريٌ (ت. ١21ه‏ /78وم) 
الإمام صاحب التّصانيف. من أهل آمل طبرستان. 


كان ابن جرير أحد الأئمّة؛ يحكم بقوله ويرجع 
إلى رأيه لمعرفته وفضله. جمع من العلوم 
ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان 
حافظًا لكتاب الله؛ بصيرًا بالمعاني؛ فقيهًا في 
أحكام القرآن» عالمًا بالسئن وطرقهاء صحيحها 
وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارمًا بأقوال 
الصحابة والتابعين: بصيرًا بأيّام اناس وأخبارهم. 
له الكتاب المشهور في تاريخ الأمم» وكتاب 
التفسير الذي لم يصنف مثله. وكتاب تهذيب 
الآثار. قال الذهبي: لم أر مثله في معناه؛ لكن 
لم يتمه. وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» 
واخثيار من أقاويل الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظت 
عنه. تاريخ الإسلام للذهبي؛ .1١/97‏ 

الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصّاص (ت. 
٠الاه/481م).‏ تفقه على أبي الحسن الكرخي 
وبه أشفع وعليه تخرج. قال الضيمريٌ؛ استقر 
التدريس ببغداد لأبي بكر الرّازيٌ» وانتهث الرحلة 
إليه. هو صاحب أحكام القرآن والفصول في 
أصول الفقه. الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 
لعبد القادر القرشي» اقم 0 


.م 


[9هظ] 
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والدليل في الكل أن قول طائفة من هؤلاء فول بعض الأمة؛ وذلك ليس 
بحجة لكونه معارّضًا بمخالفة الآخر.' 

.5>.5.11١[‏ قول من خالفها في العقيدة] 

وأما قول من خالفنا في العقيدة فإن كفّرناه فلا عبرةً به وإلا اعتبر. ولا 
تكهْر بإجماعنا؛ لأنه فرع ذلك التكفير فلو استفيد منه لزم الدور. وأمّا العصاة 
فيعتبر قولهم. 

,.71١[‏ العقاد الإجماع عن دلالة أو أمَارة] 

واعلم أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن دلالة أو أمارة؛ وإلا كان خطأ. واتفقوا 
على جواز الإجماع عن دلالة. وأمًا عن الأمارة أَنْكَرَ ابن جرير إمكانّه» ومنهم 
من سلّم الإمكان ومنع الوقوع؛ ومنهم من جوّز عن الجليّة دون الخفية» والحق 
جوازه مطلقًا؛ لأنها تفيد الحكم فجاز الإجماع عن جليّها وخفيها كالدلالة. 

له: أن بعض الأمة لم يعتبرها ولا" إجماع للأمة على مقتضاهاء ولأن 
الثابت بالأمارة يجوز مخالفته. 

وجواب الأول: النقض بخبر الواحد والعموم. وعن الثاني: أن ذلك إذا لم 


وأقا الأجماء المواقق يحعددق لأ تكب أن يكون عن خلانا لذبن شبن الله 
اع الموافق بحدي ء: بي عر 


البصري لجواز أن يكون للحكم الواحد دلائل. 

[6.7.11. قول العوام في الإجماع] 

ولا عبرة بقول العوام» خلافًا للقاضئ أبي بكر. 

لنا: أن قول العاميَ من غير دليل يكون خطأء فلو كان قولُ العلماء 
المخالفين لهم خطأ لاجتعمت الأمة على الخطأ وذلك باطل. 

له: أن الواجب / إيجاب اتباع الكل. 


١‏ م الآخرين. 5 : فلا. 


١ 
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جوابه: أن ذلك لا ينافى وجوب اتباع البعض. وقد دل الدليل على وجوب 
اتباع البعض. والاعتبار في الإجماع باتفاق أهل ذلك الفن وغيذهم عاميّ 
بالدسبة إليهم. وأمًا الأصولي فالصحيح يعتبر' قوله في إجماع الفقهاء؛ لأنه 
يتمكن من ذلك وإن لم يكن حافظا للمساتل الفقهية. ولا يشترط في المجمعين 
بلوغهم حد التوائر؛ لأن الدلائل دلت على عصمة الأمة ولو انحصرت في 
واحد لكونه هو الأمة. 

.4.511١[‏ إجماع غير الصحابة] 

وإجماع غير الصحابة معتبر» خلافًا لأهل الظاهر. 

لنا: أن إجماع التابعين سبيل المؤمنين» فيكون حجة. ولا يقال: النص 
مختص' بالموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنا نقول: ذلك يقنضي 
أنه لو ماث منهم واحد لا يكون قول الباقين حجة. 

له: إنه إنما يُتصوّر الإجماع في عهد الصحابة» ولأنهم أجمعوا على أن ما 
لم يجمعوا عليه يجوز فيه الخلاف» فلو انعقد إجماع التابعين لما جاز الخلاف 
وهو مناقض للأول. 

الجواب عن الأول: أنه يدل على التعذر لا غير. وعن الثاني: أن إجماعهم 
على جواز الاجتهاد مشروط بعدم الإجماع. 

واعلم أنه يجوز انعقاد الإجماع على كل ما لا يتوقف عليه الإجماع؛ فعلى 
هذا لا يمكن إثبات الصانع وكونه عالمًا قادرًا ولا إثبات النبوة بالإجماع. وأمًّا 
وحدة الصانع وحدوث العالم يمكن إثباته بالإجماع. 

[0.5231 الإجماع في الآراء والحروب] 


والإجماع في الآراء والحروب حجة:؛ خلافًا لبعضهم. وقيل: هو حجة 
بعد الاستقرار. 


اج: أنه يعتبر. 7 ج: مختص. 
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وهل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين يخطّئ كل قسم الآخرً؟ فيه خلاف» 
ومأخذه هل هو تخطئة للكل أو كل قسم لمخالفه لا غير؟ 

.١١1.7.11[‏ كفر جميع الأمة] 

وكفر جميع الأمة لا يجوزء وإلا' لما بقي للمؤمنين سبيل يُتبع. وجؤزه 
قوم لأن وجوب الاتباع عند وجوده ولا وجود حينئكل. 

[17.7.31. اشتراك كل الأمة في الجهل] 

ويجوز اشتراك كل الأمة في الجهل بما لم يُكلفوا العلم به؛ لأنه لا محذور 
فيه. وأباه قوم؛ لأنه لو وجد لكان سبيلًا للمؤمنين؛ فيُجزم' العلم به. 

[1".5.11. تكفير من خالف الإجماع] 

واعلم أن من حكم الإجماع أن لا يُكَفْرَ مخالقُه» خلاقًا لبعض الفقهاء؛ لأن 
دليل كون الإجماع حجة ظني فلا يكفر مخالقُه قياسًا على غيرها. 

[4.7.11: الإجماع الصادر عن الاجتهاد] 

والإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافًا للحاكم صاحب المختصر؛" 

[071. وجود إجماع بعد الإجماع] 

وهل يجوز وجود إجماع بعد الإجماع الأول؟ فيه خلاف مأخذه أنه 

له: أنه تخطئة لأهل الإجماع. 





١‏ ج:إلا. المروزيّ. الحنفيَ (ت. 4 87؟ه/4م)» المشهور 
" المقصود من المختصر هو الكافي لمحمد بن في زمانه. ولي قضاء بخارى. تاريخ الإسلام 
محمد بن أحمد الحاكم أبو الفضل السَلميَ للذهبي» 580/7. 
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[15.7.11. تعارض الإجماع والنص] 

وإذا تعارض إجماع ونص؛ فإن علم أن مراد كل واحد منهما ظاهره' فهو 
فحال لتناقض الدليلين في مدلوليهما. وإن علِم أن مراد أحدهما ظاهره اتبع 
:ذلك. وإن لم يُعلم مراد واحد منهما / وكان أحدهما أعم والآخر أخص حُمل ١٠و]‏ 
الأعم على الأخص توفيقًا بين الدليلين؛ وإلا تساقطا. 

[؟١.]‏ الباب الثاني عشر: في الأخبار 

وهو مرنّبٍ على مقدمة وقسمين. 

أمَا المقدمة [في الخبر]. فهي أن الخبر حقيقة في القول المخصوصء مجاز 
في الإعلام» كقوله: ”وتُخبرنا العينان ما القلبُ كاتمّه“.' وحُدّ بأنه الذي يدخله 
الصدق أو الكذبء أو باللي يحتمل التصديق” والتكذيبء وبالذي يفيد نسبة 
أمر إلى أمر نفيًا وإثبانًا. والثلاثة ضعيفة لإفضائها إلى الدورء ولا يرد الترديد 
بكلمة ”أو“ وبأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق؛ لأن قابليته 
لأحدهما شيء؛ واحدء فلا تردد» والثاني مندفع فإنه متعين الصدق بالبرهان. 

واختبار الإمام [الرازي] أنه منصوّر بالبديهة لبداهة قولنا: "أنا موجود» 
وجزؤه المطلق فيكون بديهيّاء وفيه نظر. 

وهو يدل على الحكم الذهني لما مرّء ثم على الأمر* الخارجي وليس هو 
نفس الاعتقاد إذ قد يكون الاعتقاد بخلافه» ولا الإرادة لتعلق الخبر بالواجب 
والممتنع؛ فهو إِذَا كلام النفس.' وقيل: لا بد فيه من الإرادة ليحصل الفرق بين 
الخبر بمعنى الأمر كقوله تعالى: وَآلْجِرُوحَ قِصَاصٌ) |المائدةء ه/45]؛ وبينه وبين ما 


١‏ اج ظاهر. 5 اج - شيء. 
؟ في المحصول: تخبرني العينان ما القلب كاتم © م-الأمر. 
(:/616). نسب هذا الشعر إلى المتنبي والثقفي- ١‏ جم - إذً. 
وابن الرومي وغيرهم. " ج م: النفس. 
* ج: الصدق والتصديق. 
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إذا لم يكن كذلك. والحق خلافه فإنه مجاز في الأمرء فالحقيقة متميزة ولا 
واسطة بيئهما عند الأكثرء خلاقًا للجاحظء وعنلد الإمام هو لفظي. 
واعلم أن الخبر إِمّا أن يكون مقطوعًا بصدقه أو بكذبه أو محتملا لهما. 


].1.١7[‏ القسم الأول: [في المتواتر] 

المقطوع بصدقه أو بكذبه. والأول إما المتواتر أو غيره فلنتكلم في المتوائر» 
وفيه مسائل: 

الأولى: التواتر في اللغة عبارة عن توالي خبر المُخْبرِينَ بفترة' بينهماء' 
وفي الاصطلاح هو إخبار قوم بلغوا في الكثرة إلى حد يفيد خبرهم العلم. 
للشْمَئة' مطلقًا. وقيل: بإفادة العلم بما في عهدنا دون الأمور الماضية. 

لنا: نا نعلم بالضرورة وجود البلاد الثانية والأشخاص الماضية علمًا لا 
تمييز بينه وبين سائر العلوم؛ والتفاوث بيئه وبين غيره من العلوم ممنوع. سلمنا 
ذلك ولكن لزيادة الأنس بأحدهما. 
والغزالي' مناء فإنهم قالوا: إنه نظري. وتوقف المرتضى. 

لنا: أنه لو كان نظربًا لما حصل للصبيان لعدم أهليتهم للنظرء والتالي" كاذب. 

فإن قيل: هو نظر في حال المخبرين وهو سهل حاصل لكل أحدء 

[7ظ] ثم هو معارض؛ لأنه يتوقف / على أنه :لا داعي ولا لبس وهما نظريان. 





١اج:‏ بغيره. ع ج: أن. 

" م: بيتهم. 5 عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي 

* وحكي عن السمنية أن خبر التواتر عن الأمور البلخيّ (ت. 819ه/981م)» رأس المعتزلة في 
الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقيني ألبتةء زمانة وداعيتهم. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 9/ه8. 
بل الحاصل منه الظن الغالب القوي. المحصول ١‏ ج - والغزالي. 
للرازي» 1158/4. " ج: والثاني. 
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وبأنه لسو كان ضروريًا' لعلمنا ضروريته بالضرورة. وبأنه لو جاز أن يعلم 
بالضرورة في الغائبات لجاز أن يعلم بالنظر في الشاهدات.' 

والجواب: أن تلك المقدمات في حكم البديهيات. وفيه نظر. وعن الثاني: 
أن العلم بالشيء عين العلم بالعلم بالشيء؛ فلا يلزم من بداهة أحدهما كونٌ 
الآخر كذلك. وعن الثالث: منع انتظام القياس لكونه بلا جامع. 

واستدل أبو الحسين عليه بأنه صدق مفيد للعلم» واستدل على كونه صدقًا 
بمقدمات واهية موقوفة على قاعدة التحسين والتقبيح ولا دليل عليها.' 

الثالئة: في شرائط التواترء والضابط فيه حصول العلم؛ ثم الناس اعتبروا شروطً. 

منها: أن لا يكون المخْيَد؛ عنه معلومًا بالضرورة كحرارة النار. 

ومنها: أن لا يكون معتقدًا لنقيض* موجبه؛ شَرَطّه المرتضى دفعًا للرد على 
من ينكر النص الجلي. 

ومنها: أن يكون' المخبرون مضطرين إلى ذلك. 

ومنها: العدد. وقد قال القاضي أبو بكر" قول الأربعة لا يفيد العلم» 
وتوقف في الخمسة:» خلافا للباقين. 

له: أن قول الأربعة الصادقين لو أفاد العلم لأفاد قول كل أربعة صادفين» 
ولو كان كذلك لما وجبت تزكية”* شهود الزنا. وهو ضعيف؛ وهذا لجواز أن 
يخلق الله تعالى العلم بقول أربعة ولا يخلق بقول أربعة أخرى. سلّمئا ذلك لكن 
الرؤاية عبن الشهادة: فجان أن يككون أنحن الشمرطيين شرطا أو مانها: 

:ومنهم من اعتبر اثني عشر كنقباء موسى عليه السلام. وأبو الهذيل اعتبر 
عشرين لقوله تعالى: إن يكن مِّنِكُمٌ عِشْرُونَ صَيِرُونَ4 [الأنفال 10/8]. 





١‏ ج: صرفها. ؟ ج: معتقد النقض. 
* ج م + أن يعلم بالنظر واللازم باطل. 5 ج: أن لا يكون. 
* ج: ودلائل عليها. " ج - أبو بكر. 


ج: الخبر. 4 ج: توليه. 
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ومنهم من شرط الأربعين لقوله تعالى: حَسَبْكَأَللَهوَمَنِأَنبَعَكَ مِنَآلْمُؤْمِنينَ)4 
[الأنفال» 14/4]» وكانوا أربعين. 

ومنهم من شرط السبعين عدد أصحاب موسى عليه السلام. 

ومنهم من شرط ثلاث مئة وبضعة عشر عدد أهل بدر. 

ومنهم من اعتبر عدد بيعة الرضوان. 

والكل ضعيف إذ لا دليل عليهاء بل الضابط حصول العلم. 

ثم إنهم إن أخبروا عن مشاهدة فلا كلام؛ وإلا وجب اعتبار الشرائط في 
جملة الطبقات. 

وقيل: شرطه أن لا يحتويهم بلد» وأن لا يكونوا على دين واحدٍ ونسب 
واحدٍ وبلبٍ واحدٍء وأن يكون فيهم الإمامٌ المعصوم؛ شَرَطَه بن الدَاوَنْدِيٌ. 

والكل ضعيف لحصول العلم بدونها. 

الرابعة: التواتر المعنوي هو الإخبار عن جزئيات في ضمنها كلىٌ واحدٌ؛ 

[1953 فإنه يحصل العلم بذلك الكلي كالإخبارات' / المختلفة الجزئية عن عطايا 

حاتم» وراوي الجزئي راوي الكلي فيصير متواترًا معلومًا. 

وقد تكلمنا في المئواتر. 

[الطرق الدالة على صدق الخبر] 

. فلنتكلم فيما عداه من الطرق الدالة على صدق الخبر." 

منها: الخبر الذي علم مخبره بالضرورة أو بالاستدلال. 

ومنها: خبر الله تعالى صدقٌ” في الأديان كلها. 

قال الغزالي: دليله إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن امتناع الكذب 
على الله سبحانه؛ ولأن كلام النفس يستحيل عليه الكذب. قال الإمام: صدق 


١‏ ج: كالأخبار. وهي ثمانية. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف على المعجزة وهو تصديق الله نعالى النبيّ 
صلى الله عليه وسلمء فيتوقف على صدقه تعالى؛ فيلزم الدور.' 

فإن قيل: هو إنشاء الرسالة. 

فلنا:' فيدل على صدقه في الرسالة» أمّا في غيرها فما الدليل عليه؟ وأمًا 
الثاني فممنوع وليست بديهية. سلّمنا ذلك ولكن الأصولي يبحتٌ عن اللفظ 
دون المعنى. وأا المعتزلة فقد بنوا ذلك على الحسن والقبيح العقليين؛ وقد 

فال الإمام [الرازي]: والمعتمد أن الصادق أكمل من غيره» فلو لم يكن 
خبر الله تعالى صدقًا لكان الواحد منا في بعض الأوقات أكمل من الله سبحانه: 
وذلك باطل. 

والإنصاف أن ما ذكره الغزالي أقوى من هذا. 

ومنها: خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي: إن المعجزة دلت 
على صدقه؛ لأنها لا تظهر إلا على الأنبياء» وإلا لعجز الله عن تصديقهم؛ وذلك 
محال. أعرض الإمام عن ذلك بأن قال: لا نسلّم أنه لو ظهرت المعجزة على 
الكاذبين لعجز الله سبحانه عن التصديق؛ وذلك لأن التصديق إنا إن كان ممكنًا 
أو لا وأيّما كان فلا عجز. ولأن فعل المعجز ممكن مقدور في ذاته» فلا ينقلب 
مستحيلًا بغيره. سلّمنا ذلك ولكنها ندل على صدقه في ادعاء الرسالة. والحق 
أنه إن ادعى مطلقًا دلت المعجزة عليه وإلا فعلى المقيد. 

ومنها: الإجماع وهو حق صادق. 

ومنها: خبر جمع عظيم عن أحوال أنفسهم. 

ومنها: الخبر المحفوف بالقرائن. ذهب إمام الحرمين والغزالي والنظام 
إلى صدقه» خلافًا للباقين. والحق أنه قد يفيد في مواضع. دليلُه الوجودٌ 
كالخجل والوجل. 


١‏ م - فيلزم الدور. ؟ ج - قلنا. 


بان" كتاب القواعد الكليّة 


اه 
الأول: إذا جرى بحضرته صلى الله عليه وسلم خبر فلم ينكره قبل: ذلك 
صدق. وفيه تفصيل؛ وذلك لأنه إمَا أن يكون أمرًا ديييًا فبصدق بشرط عدم تقدم 
بيانه وأن يكون جائز التغير بعد بيانه» وإلا لكان سكوته اكتفاء ببيانه للأول. وإن 
كان دنيويًا فذلك صدق بشرط أن يستشهد به وأن يكون عالمًا. 
الثاني: إذا جرى خبر عند جمع عظيم وسكتوا عن الرد عليه يدل على صدق 
[31ظ]2 /الراوي على قول؛ لأن الصبر على استماع الكذب مشقة» والحق أنه يفيد الظن. 
وثالثها: عمل الأمة على وفق خبر الواحد لا يدل على صدقه؛ خلاًا لأبي 
هاشم والبلخي وأبي عبد الله البصري؛ لجواز أن يكون ذلك العمل بدليل غيره. 
الرابع:' بقاء النقل مع الدواعي على إخفائه لا يدل على صدقه؛ خلافًا 
للزيدية؛ وهو فاسد لجواز اشتهاره إلى حد عجز العدو” عن إخفائه. 
الخامس:؛ قبل: إن خبر الإجماع صدق؛ لأن منهم من قبله ومنهم من 
أوله. وهو ضعيف؛ لأن بعضهم رده. سلّمنا ذلك ولكن لعله قبله قبولَ الآحاد. 
هذا هو الكلام في المقطوع بصدقه وما ظن إلحاقه به. وما المقطوع بكذبه: 
فمنه: الخبر الوارد على خلاف البديهية أو الحس أو الوجدان. 
ومنه: قول من لم يكذب قط: ”أنا كاذب». 
ومنه: الدال على خلاف البرهان إن لم يتناول وإلا كان محذوفًا عنه أو 
مزيدا فيه. 1 
ومنه: ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله؛ خلافًا للشيعة في دعواهم 
النص الجلي. 





قال الإمام الرازي: القول في الطرق الفاسدة وهي ” ج؛ العدد. 
خمسة. ؛ في كل النسخ ”الرابع“ لكن الصواب ما البتناه 
" في كل النسخ ”وثالئها“ لكن الصواب ما أثبتناه كما في المحصول. 

كما في المحصول. 


م 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ووم 


ومنه: الخبر الذي لا يوجد في بطون الدفائر ولا في صدو ورالرواة. 

ولنختم الكلام في هذا القسم بقاعدتين: 

الأولى: الأحاديث المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم فيها ما هو كذب 
قطعًا. والدليل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكذب عليئ».! 
فهذا الخبر إمَا أن يكون صدقًا أو كذبّاء وأيّما كان حصل المطلوب. ولأن فى 
الأحاديث ما لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنه لا يمكن 
حمله على ظاهره لكونه على خلاف البرهان» وغير ظاهره' بعيدٌ عن فصاحته 
صلى الله عليه وسلمء وسببه إن كان من السلف فلا يظن بهم تعمد الكذب 
أصلًا بل سببه رواية الحديث بألفاظهم, فوقع فيه خخلاف الإبدال بمفسد؛ أو 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان ب بحكي ذلك عن غيره» أو كان مخصوصًا بقصة 
فخكى مطلقًا وإن كان من الخلف.” 

فاعلم أن الملحدة افتروا عليه صلى الله وسلم تنفيرًا للعقلاء عن الدين» 
كما فعله عبد الكريم بن الرجاء؛ لعنه الله تعالى. وكذا الشيعة ينسبون إليه صلى 
الله عليه وسلم ما صح عن أحده الأئمة رضوان الله عليهم. والكرّاميّة” يفترون 
أحاديث لأجل الصلاح. 

الثانية الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم العدالة» خلاقًا للنظام والخوارج. 


قال العجلوني: قال ابن الملقن في تنخريج أحاديث حديث يحل فيها الحرام؛ ويحرّم فيها الحلال؛ 
البيضاوي: 0 ٠‏ نعم في ويصوّم التاس في يوم الفطرء ويفطّرهم في أيَام 
أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله الضيام. 
عليه وسلم قال: «يكون في آخر الزمان دجالون 0 ج - أحد. 


كذابون». كشف الخفاء للعجلوني» ص اه. 3 أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام. قال 
" هكذا في كل النسخ. الشهرستاني: وإنما عددناه من الصفاتية؛ لأنه كان 
" ج: الخلاف. ممّن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم 


0 


في المحصول: ”عبد الكريم بن أبي العوجاء” والتشبيه. وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة 
وهو الصحيح. قال ابن كثير في البداية: وقد كان فرقة؛ وأصولها ست العابدية» والتونية؛ والزرينية» 
ابن أبي العوجاء هذا زنديقّاء يقال إِنّه لما أمر والإسحاقية» والواحدية. وأقربهم الهيصمية. الملل 
بضرب عنقه اعترف على نفسه بوضع أربعة آلاف والنحل؛ .1١8/١‏ 


عم كتاب القواعد الكلّيّة 


لنا: قوله تعالى: (زككلك جَعَلئَكُْ أَمَدَ وَسَطَاه [البقرة» ؟/64١]ء‏ وقوله 

تعالى: <لْقَدْ رَضىََللّه عَن آلْمُؤْمِنينَ4 [الفتح؛ 18/48]» وقوله صلى الله عليه وسلم: 

«أصحابي كالنجوم»»' وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُوا أصحابي»»' وقوله 

[39و1 صلى الله عليه وسلم: / «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبًا مَا بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه»." 


ولا يعارض الكتاتٍ المقطوعٌ به شيءٌ من الشبه ولا يلتفت؟ إليه أصلا. 


[؟7.31.] القسم الثابي: [في خبر الواحد] 

فيما لا يُقطع بصدقه ولا كذبه 1 خبر الواحد» وفيه مسائل: 

الأولى: اعلم أن في جوز التعبدية عقلًا خلاقًا. 

والمجوّزون اختلفوا في الوقوع. والقائلون بالوقوع” اتفقوا على أن السمع 
دل على التعبّد به؛ واختلفوا في الدليل العفلي. فذهب ابن سريج والقفّال منّا وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة إلى أن العقل دل عليه؛ وأباه الجمهور منا ومنهم. 

وأمًا المدكرون لوقوع التعبدية عقلًا؛ فمنهم من قال: لم يدل دليل على 
كونه حجة؛ فلا يكون جحجة. ومنهم من فال: بل دل الدليل' على عدم كونه 
حجة. ومنهم من قال: بل دل العقل على أنه ليس بحجة. 

وما خبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية فحجة اتفاقًا. 

لنا: وجهان: 

الأول: هو أنه لولم يُقبل خبر الواحد لَما تعلّل الرد بالفسقء واللازمٌُ باطل 
لقوله تعالى: «إن جَآءَكُمْ فَاِقٍ بِنْيَافَتبَينُوَأ [الحجرات» 1/44]. 


' قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب لم يروه "' صحيح البخاري: الأصحاب 5؛ صحيح مسلم؛ 
أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق. فضائل الصحابة ١؟7.‏ 
البدر المنير لابن الملقن» .١5950/4‏ ؛ ج: في شيء من التشبه فلا يلتفت. 

' صحيح البخاري؛ الأصحاب 5؛ صحيح مسلم» © ج - بالوقوع. 
فضائل الصحابة ١؟5. ١‏ ج: السمع. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه وهم 


الثاني: القياس على الفتوى والشهادات بجامع تحصيل المصلحة المظنونة 
أو دفع المفسدة المظئونة. 

فإن قيل: القياس لا يفيد اليقين والمسألة علمية. ثم الفرق أن خبر الواحد 
يفيد شرعًا عامًاء ولا كذلك الفتوى والشهادة؛ فالأول أخطرء ولأن قبول الفتوى 
والشهادة' أمر ضروريٌ؛ بخلاف خبر الواحد فإنه إن وجد قاطع رجع إليه وإلا 
رجع إلى البراءة الأصلية. 

والجواب عن الأول: أن المسألة ظنية عندنا. وأمًا الفرق فملغى بأصل"' 
الفنوى والشهادة. وعن الثاني: بإمكان" الرجوع في الوقائع إلى البراءة الأصلية. 

لهم: لو جاز اتباع غلبة الظن في الأحكام لجاز اتباع الأنبياء بالظن» ولجاز 
في الأصول واللازمُ باطلٌ؛ ولأن الشرعيات مصالح. وقد يخطئ الظن؛ فلا 
تجبن ها ابسن بمسلجة اسلعة ورعرله تغالي: لفك فالا لك بعل + 
[الإسراء 01/107]ء «(وَأن تَقُولُوأعَلَ أَلنّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ» [البقرة؛ ؟/174] إن أَلمَلتٌ لّا 
يُْنى مِنَ أكَقٍ سَيْمَاه [يونس» .]"5/٠١‏ 

والجواب عن العقلية: أنه لا جامع فيها وهي باطلة بالفتوى والشهاداث 
والمعالجات. وأمًا النقلية فسيأتي جوابها في القياس. 

واعلم أنه إنما يجوز العمل بخبر الواحد بشروط: 

أحدها: أن يكون للراوي صفات تغلب ظِنّ صدقه وهي خمس: 

أولها: العقل. 

وثانيها: التكليف. فرواية الصبي غير مقبولة بالقياس / على رواية الفاسق. 2 [7١ظ]‏ 
ولا يرد جواز الصلاة خلفه بإخباره عن الطهارة» فإن صلاة المأموم لا تتوقف 
على صلاة الإمام. وأمًا الصبئ عند التحمل البالغُ لدى الأداء فمقبولُ الرواية 
لفيز كه ؤواية الصحابة رضي الله عنهم مع أن بعضهم كان صبيًا عند التحمل؛ 

ل ج: إنكاة 
' ج: بأصلين. 








كم" 





كتاب القواعد الكليّة 


ولأن الإجماع منعقد على إحضار الصبيان مجالس الرواية» وبالقياس على الشهادة. 

وثالئها: الإسلام» فلا تُقبل رواية الكافر المخالف في القبلة. وأمًا الكافر 
الموافق كالمجسّم؛ فتُقبل روايته إن كان متحرّرًا من الكذبء وإلا فلاء خلانًا 
للقاضي أبي بكر وعبد الجبار. 

لنا: أن تحوّزه عن الكذب يوجب غلبة الظن بصدقه. 

احتجوا بالآية والقياس' على المخالف. 

والجواب: منعٌ تناوله للآية بأن الفاسقٌّ المسلمُ المقدمُ على الكبائر. وعن 
الثاني: أن كفر المؤل أجف. 

ورابعها: العدالة؛ وهي هيئة راسخة في النفس تحت على ملازمة التقوى 
بالاجتناب عن الكبائر» والتحاشي عن الرذائل المباحة.” 

والضابط أن كل ما لا يؤمن معه الكذب فهو معتبر العدم في العدالة؛ وما 
لافلا. 

وللعدالة أحكامٌ: أحدها المتعاطي للفسق إن عْلِمَ فسقُه ردّث روايثه؛ وإن 
لم يعلم وكان فسقه مظنونًا قبلت روايته إجماعًاء وإن كان مقطوعًا به قبلت عند 
الشافعي رضي الله عنه إلا رواية الخطابتّة من الروافض؛ لأنهم يرون الشهادة 
بالزور» خلافًا للفاضي أبي بكر. 

لنا: أنه بطن صدقه فتقبل. 

له: أنه فاسق وجهله بفسقه ضِمُ فسقٍ إلى فسق. 

جوابه: أن العالم بالفسق جريء على الكذب بخلاف الجاهل به. 

والمعاند الذي لا نكفره لا يقبل؛ لأن العناد جرأة على الكذب. 

وأا المجهول فإنه لا تقبل روايته عند الشافعي رضي الله عنه» خلافًا لأبي 
حنيفة رضي الله عله فإنه اكتفى بالإسلام مع عدم العلم بفسقه. 





' ج: وبالقياس. ؟ ج - المباحة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه /ا0” 


لنا: أن النافي للعمل بخبر الواحد قائم لكونه عملا بالمظنون ثرك هذا 
النافي في المختبر» فيجري فيما عداه على قضية الدليل. 

له: القياس على قول أخبار المسلم عن أداء الزكاة وطهارة الحمام؛ وفي 
كون الجارية المبيعة ليست متزوجة ولا معتدةٌ. 

والجواب أن منصب الرواية أعلى من الأخبار. وأمًا طريق معرفة العدالة 
فبالاختبار' والتزكية. 

وشَرَطٌ بعضُ المحدثين العدد في المزكّي والجارح في الرواية والشهادة: 
خلافًا للفاضي فيهما. وقيل باشتراطه في / الشهادة دون الرواية وهو الصحيح.2 [17و] 

لنا: أن شرط الشيء لا يزيد على أصله. 

وأنا ذكر سبب الجرح والتعديل فقد فيل باشتراطه فيهماء وقيل بعدم 
اشتراطه فيهماء وقبل باشتراطه في التعديل دون الجرح وقيل بالعكسء والحق 
أنه مختلف باختلاف المزكّي والجارح. 

والجرح مقدم على التعديل؛ لأنه اطلاع على زيادة ولا يقدر على نفيها إلا 
إذا جَرَحَه بفعل شخص بعينه فقال المعدل: رأيته حيّا في الوقت الذي يستحيل 
اجتماع صدقهما بالنسبة إليه. ولا ترجيح بكثرة المعدلين أصلًا. 

ثم التزكية مراتب: 

أحدها: الحكم بشهادته. 

وثانيها: الثناء عليه. 

وثالئها: رواية الخبر عنه. وفيه خلاف. والحق أنه إن علم أنه لا بروي إلا 
عن العدل كان تعديلاء وإلا فلا. 

ورابعها: العمل بالخبر إن لم يكن له دليل سواه. وأمّا ترك الحكم بشهادته فليس 
بجرح لاشتراط أمور في الشهادة لا نشترط في الرواية كالحرية والذكورة وغيرهما. 


١‏ فالاختبار. 


0 كتاب القواعد الكليّة 


وخامسها:' أن يكون قوي الضبط قليل السهو. وعدمها إنًا بأنه لا يقدر 
على ضبط شيء أصلاء أو يضبط القصار دون الطوال. والأول لا يُقبل» والثاني 
يُقبل في قصارها لا غير. وإلا كثير السهو أو مساويه لا يسمع؛ والأفليٌ' يسمع. 

وإنما تحل للراوي الرواية في صور: 

أعلاها: أن يعلم قراءته على الشيخ وحديث الشيخ إياه ووقت الحديث 
وألفاظ القراءة. 

وثانبها: أن يظن ولا يتذكر الوقتٌ ولا اللفظء وتحل الرواية لوجود الظن. 

وثالئها: أن لا يظن ولكن يجد خطه أو خط شيخهء فلا تحل روايته عند 
أبي حنيفة؛ خلافًا للشافعي وأبي يوسف ومحمد. 

لنا: اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فجاز في غيره. 

له: أنه غير مظنون الصدق. 

جوابه:" المنع لخطه. 

والضابط في الشروط أن كل خصلة لا تنفي ظن الصدق فلا اعتبار بها. 

روايةٌ الواحنٍ مقبولةٌ؛ خلانًا للجبائي فإنه شرط الاثنين إلا إذا اعتضد* بدليل. 

لنا: قبول الصحابة رضي الله عنهم خبر الواحده والعمل به من غير شرط” 
مع تركهم الاجتهاد.' 

له:" أن الصحابة شرطت العدد بالقياس على الشهادة. 

جوابه: مئع ذلك إلا بشرط التهمة. وعن الثاني: الفرق بين الشهادة والرواية» 


فإنه شرط فيها أمورٌ دون الرواية. 


6 وشرطه. 9 ع شرطه. 
م: والثاني. 7 مع منزلهم للاجتهاد. 
2 وجوابه 3 اج: لنا. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 0»> 


ورد الأصل لا يوجبُ رد الفرع» خلامًا للحنفية. والحق إن تعادلا أو ترجح 
الرد لا يسمع»؛ وإن رجّحت“' الرواية سمعت. 
وفقه الراوي لا يشترط في الرواية» خلافًا لأبي حنيفة فيما إذا خالف الحديثٌ 


7 


القياس فسقط. 
لنا: عموم الآية. 
له: النافي» وبأن العدالة توجب ظن الصدق / ومخالفة الفياس كذبها. [لاظ] 
وجواب الأول قد مر. وأمًا الثاني فدلالة العدالة على الصدق راجحة 
على غيره. 
وتساهل الراوي في غير الحديث مع عدمه في الحديث لا يوجب رده 
لظن الصدق. 


ولا يشئرط علم الراوي بالعربية وتفسير الحديث. 

وراوي قليل الحديث مقبولء وأمًا الكثبر مع قصر المدة التي لا يحتملها فلا. 

ولا يشترط كونه معروف النسب. وإن كان له اسمان وهو مجروح بأحدهما 
لا يقبل» وإن لم يكن كذلك بل هو اشتهر بأحدهما وهو عدل قبل. 

واعلم أن شرط الخبر أن لا يكون على خلاف دليل قاطع عقليًا كان' 
الدليل أو نقليّاء كالكتاب والسنة المثوائرة والإجماع فإنها قطعياث المتن. 
فإن كان المنقول آحادًا على خلاف تلك الدلائل أوّلناه إن قبل التأويل؛ وإلا 
كِب الراوي. 

وإن خالف القياس وخصّصّ القياس قبل إن قلنا بتتخصيص العلة؛ وإلا تنافيا 
أو خصّصه القياس قبلء وإن تنافيا وأصل” الفياس ثابت به قُدَّم على القياس؛ 


١‏ م: ترجحت. , ج: فأصل. 
. 0 ذلك, 


8 كتاب القواعد الكليّة 


وإن لم يثبت به؛ فإن كان ثبوت حكم الأصل وتعليله بالمشترك ووجوده في 
الفرع قطعية قُيَّم القياس» وإن كانت ظنية قُدَّمِ الخبن وإن كان دليل حكم 
الأصل قطعيًا والتعليل بالمشترك ووجوده في الفرع ظيًا قُيّمِ الخبرُ عند 
الشافعي؛ خلاقًا لمالك. وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي ضابطًا قدَّم الخبر» 
وإلا طُلِب الترجيح. وأبو الحسين طلب الترجيح. 

لنا: إن الظن في الحديث أقل فكان العمل به متعيّنًا. 

عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف خبر الواحد لا يقدح إن لم 
يكن يتناوله ولم يكن حكمه حكمناء وإلا عمل بالمتواتر» وإلا طلب الترجيح. 

ولا يضر عمل أكثر الأمة» بخلاف خبر الواحد. 

وإهمال الحفاظ بعضٌ الحديث يقدح في المهمل دون المنقول. 

ولا يجب عرضٌ خبر الواحدٍ المتكامل شرائطه على كتاب الله تعالى؛ 
خلافًا لعيسى بن أبان. ا 

ويجب تأخيرٌ الناسخ فإذا كان خبر الواحد على خلاف الكتاب متأخرًا 
وجب ردُه؛ لامتناع نسخ الكتاب بخبر الواحد. وإن جهل التاريخ قال القاضي: 
يقبل تمسكًا بفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ من غير بحث عن التقدم وغيره. 

وأما مخالفة الراوي' للحديث فلم يعتد بها الكرخي. وفيل بتخصيص 
عمومه به. وقيل: تأويله إن خالف الظاهر ردء وإلا صير إليه؛ وهو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه. 

وقال القاضي عبد الجبار: متى عُلِم مرادُ الرسول صلى الله عليه وسلم 
صِيرَ إلبه» وإن لم يكن لتأويله دليل؛ وإلا فلاء وكذلك بيان الراوي الإجمال. 

للشافعي: وجوب اتباع ظاهر الحديث ومخالفة الراوي جار" عن اجتهاد فاسد. 

ولا يقال: لو صحّ لمنعه ديئه عن المسخالفة؛ لأنا نقول: لعله خالفه سهوًا. 


١‏ ج م القياس. ؟" ج: جاز أن يكون. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه قل 


وخبر الواحد / وإن' اقتضى علمًا وهناك دليلٌ آخر قُبلَ» وإلا رُدٌ وهو [16و] 
بناء على منع التكليف بالمحال؛ وإن اقتضى عملًا تعم به البلوى رده الحنفية 
خلافًا للشافعية.' 

لنا: الآية» وعود الصحابة إلى قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الخثانين» 
وهو من صور النزاع. 

لهم:' الإجماع؛ وهو أن أبا بكر رد حديث المغيرة» وعمرٌ حديث الاسلثذان» 
وأنه لو كان حديئًا لأشهره لثلا يكون تكليمًا بالمحال. 

وجوابه: أنهم قبلوا؛ الاثنين وهو آحاد وليس تكليقًا بالمحال؛ لأنه تكليف 
لمن بلغه لا غير كما نقول فيما لا تعم به البلوى. 

واعلم أنه لا بد من النظر في ألفاظ الرواة من الصحابة وغيرهم. 

أمَا ألفاظ الصحابة فعلى درجات: 

أعلاها: حدثني أو أسمعني أو أخبرني أو شافهني” وأمثالها. 

وثانيها: وهي دون الأولى قوله: ”قال“ لجواز التوسط. 

وثالئها: ”أمر الرسول صلى الله عليه وسلم"؛ وفيه ما مرّء وزيادة أن يعتقد 
ماليس بأمر أمرّاء وأيضًا ماعم ولا خص معيّئاه ولم يتعرض للدوام أو مقابله." 
فهر أدنى وهي حجة عند الأكثرين» وهو ضعيف. 

ورايطها؟ انك "ان "ارين عليه ومن أدني لجواذ ان لا يكون 
من الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو حجةٌ عند الشافعي رضي الله عله 


١‏ م: إن. ليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل أو البعض 
' م + رحمهم الله دائما أو غير دائم فلا يجوز الاستدلال به إلا 
" ج ماله إذا ضم إليه قوله عليه الصلاة والسلام حكمي 
ج: أنه قبل. على الواحد حكمي على الجماعة. المحصول» 
* ج + شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 


” قال الرازي: أن قول الراوي ”أمر الرسول بكذا“ " ج - خلافًا. 


يلض كتاب القواعد الكليّة 


لنا: أن هذا هو العرف لمن لازم طاعة زئصض. 

وخامسها: قوله: ”من السئة كذا“» وينصرف إلى الحديث لما مك. 

وسادسها: قوله: ”عن النبي صلى الله عليه وسلم“؛ حَمَلّه على السماع قو 
وعلى التوسط غيزهم. 

وسابعها: ”كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم“؛ وهو 
التشريع ظاهرًا. 

ورواية غير الصحابي' لها درجات: 

أولها: أن يكون قد سمعه منه؛ ثم إن قصد' إسماعه إنا إجمالًا أو تفصيًا 
جاز أن يفول: ”أسمعني”» ”أخبرني“» ”حذّئني“؛ وإلا لم يجز إلا ”"سمعت». 

وثانيها: أن يقول له بعد القراءة عليه: ”همل سمعت؟“) فيقول: ”نعم أو 
يقول: ”الأمر كما قُرِىْ عليّ“. 

وثالئها: أن يكتب إلى غبره ويقول: ”"سمعت". فالمكتوب إليه إن عُلِم خط 
أو ظّنّ فله العمل به» ويقول لغيره: ”أخبرني بذلك“" دون ”سمعت“ و”حدثني“. 

ورابعها: أن يُقرأ عليه فيقال له: ”هل سمعت الحديث؟"» فيشير بإصبعه 
أو برأسه.؟ فالإشارة كالعبارة في التصديق؛ والعمل بالحديث واجبٌ في هذه 
المراتب كلها. 

وخامسها: أن بُقرأ عليه فيقال له: "سمعت؟” فيسكت» فإن غلب على الظن 
أنه ما سكث إلا لكونه كذلك وجب العمل بالحديث. وفي الرواية عنه خلاف؛ 
جوّزها الفقهاءً والمحدثونء خلافًا للمتكلمين. 

[1ظ] للمحدئين: / أن الإخبار ما أفاد الخبر* أو العلم أو الظن» والسكوت كذلك؛ 

فكان [خبارًاء ولأنه أفاد الإسماع فهو إخبار مجارًا. 








اج: وروايئه عن الصحابي. ء( ع رأسه. 
' ج: أن أفضل. 5 م؛ الخيرة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


للمتكلمين: لم يحدثه ولم يخبره؛» فقوله: ”أخبرني“ أو "خيدني” كدي 

جوابه: لا نسلّم أنه كلذب بل هو إخبار إِما حقيقة أو مجارًا. 

وسادسها: المناولة» وهي أن يشير إلى كتاب فيقول: ”"سمعتٌ ما فيه“؛ فله 
أن يرويه عنه سواء قال: ”حَدَّنْهُ عَنِي“ أو لم يقل. وأمًا إذا قال: ”حَدَّنْهُ عَبِّي“ ولم 
يقل: ”سَمِعْتُ“ لم يجز؛ لأنه لم يتعرض للسماع؛ وإن' أشار إلى نسخة معيّنة 
من كتاب وقال: ”سمعتها“ لم يجز رواية غيرها من النسخ عنه لاختلاف النسخ؛ 
إلا إذا علم تساويهما. 

وسابعها: الإجازة وهي أن يقول: ”أجزْتُ لك أن تروي عني ما صحّ عني”. 
وفيه نظر؛ لأنه ما أخبره ولا حدثه فإن ذكر أحدهما كان كلبّاء ولكنه في عرف 
المحدثين هو كما لو قال: ”ما صم عندك من روايتي' فاروه عني“. 

وأمًا المراسيل فلا تقبل" عند الشافعي رضي الله عنه؛ خلافًا لأبي حنيفة ومالك. 

لنا: أن عدالة الأصل غير معلومة؛ لأنه لم يوجد سوى رواية الفرع ويجوز؟ 
من غير العدل؛ فلا تقبل عملا بالنافي السالم عن المعارض. 

فإن قيل: الظاهر روايته عن العدل لقوله: ”قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم“؛ لآنه يقنتضي شرعًا عامّاء فلا يفول إلا عن صدق وذلك بقنضي روايته 
عن العدل. ثم هو معارّض بالآية وبإرسال الصحابة رضي الله عنهم وقبولهم. 

والجواب: أن الإسناد الجازم فادح في العدالة مع احتمال النقيضء فلا 
بد من صرفه إلى غيره. فنحن صرفناه إلى السماع وأنتم إلى الظن؛ فلم كان ما 
ذكرتموه أولى؟ وعن الثاني: أنه يقتضي الاحتياط وهو في الرد. 

وأمًا نقل الخبر بالمعنى جائز* خلافًا لابن سيرين' وذلك بشرط المطابقة 





' ج: ولكن. ؛ ج م وفي هامش الأصل: ويحدث. 
5 م: أحاديثي. 0 م: فجائز 


*" ج: فلا يفيد. هو من كبار التابعين» توفي في سنة ١١١ه.‏ 


[10و] 


كتاب القواعد الكلّيّة 


لنا: يجوز الترجمة للعجم؛ وبالعربية أولى. ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
لم يكرروا على ألفاظ الحديثء فيبعد نقل تلك الألفاظ بأعيانها مع أنها 
مقبولة إجماعًا. 

له: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني ذلك» فيفضي إلى طمس معنى الحديث. 

وجوابه: المنع إلا بشرط المطابقة. 


[1.] الباب الثالث عشر:' في القياس 

وفيه مقدمة وفصلان:" 

أمَا المقدمة ففي حدّه فنقول: القياس هو المفيد لثبوت مثل حكم أحد 
المتصوّرين" تحقيقًا أو تقديرًا للآخر لاشتراكهما في علته في نظر المجتهد. وقال 
القاضي أبو بكر: إنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. ورَيْمُه الإمامُ. وقال أبو الحسين: إنه تحصيل 
حكم؛ الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. وقال الإمام: 
أنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المثبث. 

/ واعلم أن لفظة الإثبات والتحصيل مجازان» فلا يستعملان في الحدود. 
واندرج فيما ذكرنا قياس الطرد والعكس. وأمّا حد القياس المذكور في المنطق 
فهو يتناول التمثيل الذي هو قياس الفقهاء الذي ذكرنا حده. 

المسألة الأو لق [في الأصل] 

الأصل عند الفقهاء محل الحكم المنصوص عليه. وعند المتكلمين النص 
الدال عليه. وزيفه الإمام؛ وهو ضعيف؛ لأنه من باب الاصطلاح» ومع ذلك 
روعي فيه معنى الأصالة. ثم قال: والحق أن الأصل في الأصل هو الحكم؛ 
والعلة فرعه؛ وفي الفرع بالعكس. والمعتبر اصطلاح الفقهاء. 


١اج:‏ الباب الحادي عشر. ج: علم. 
. 6 وفصول. 
ف م المتصورين للآخر تحقيقًا أو تقديرًا. الأول. 


* هكذا في ج م. وهو الصواب. في الأصل: الفصل 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


واعلم أن إذا اعتقدنا أن الحكم في الأصل معلل بكذاء واعتفدنا وجوده في 
الفرع فالمقدمتان إن كانتا عِلْمِيْتبْن فالنتجية علمية؛ وإن كانتا ظنيتين أو إحداهما 
فالنتيجة كذلك. 

ومعنى قولنا: ”القياس حجة"“ أن هذا الظن واجب العمل. وتحقيق القياس 
مرة بإلغاء الفارق وهو تنقيح المناط» وأخرى ببيان العلة في الأصل ثم وجودها 
في الفرع؛ والأول من هذين تخريج المناط والثاني تحفيق المناط. 

المسألة الثانية:' فى أن القياس حجة 

اعلم أنه قبل بجواز التعبّد بالقياس؛ وقيل بالمنع منه. ومن المجؤّزين من 
قال بوقوعه؛ ومنهم من أباه. والمثبدون اتفقوا على دلالة السمع عليه؛ واختلفوا 
في دلالة العقل؛ والقمّال وأبو الحسين قالا به» خلافًا للباقين. وأبو الحسين 
قال: يدل عليه ظنّاء والباقون قالوا: يدل عليه قطعًا. والنهرواني' والفاساني' قالا 
بالقياس إذا كانت العلة منصوصًا عليهاء وذلك ما صريحًا أو إيماءً أو بطريق 
الأولى؛ لا غير. وغيرهما قال بسائر الأقيسة. 

أمَا من منع وقوع التعبد به؛ فمنهم من قال ذلك لأنه لم يوجد في الشرع مايدل 
عليه» ومنهم من قال: وجد في الكتاب والسنة و إجماع الصحابة والعترة ما يملع منه. 

وأمًا النافون" لجواز" كونه حجة؛ فمنهم" من قال ذلك في شرعنا فقط 
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١‏ في الأصل: الفصل الثاني. م: الثانية. ج: المسألة 
الثانية. وهو الصواب. 

المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد القاضي» 
أبو الفرج النهرواني المعروف بابن طرارا الفقيه 
الجريريٌ؛ (ت. 4١‏ ه/١١١1م)»‏ نسبة إلى مذهب 
محمد بن جرير الطبري. قال الخطيب: كان 
من أعلم النّاس في وقته بالفقه والتحو واللغة 
وأصناف الأدبء وولي القضاء بباب الطّاق» وكان 
على مذهب ابن جرير: وبلغنا عن أبي محمد 
البافي الفقيه أنّه كان يقول: إذا حضر القاضي أبو 


و 


الفرج؛ فد حضرت العلوم كلّها. تاريخ الإسلام 
للذهبي» 3170/8. 

* هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاساني» بعضهم 
يقولون القاشاني» كان داودبًا ثم صار شافعياء 
فصار رأسًا مقدّمًا فيه وصنف كتيا. طبقات الفقهاء 
للشيرازيء ص 9؟١.,‏ 

ع ج: الأول. ر 

© ج: وأمًا الباقون. 

١‏ م: لجواز. 

" اج - فمنهم؛ م: منهم. 


لف كتاب القواعد الكليّة 


العلم والظن؛ ومنهم من قال: يفيد الظن لكن لا يجوز اتباعه» ومنهم من جوّز 
الباعه ولكن بشرط تعذر النص كما في الأمور الجزئية كقِيم المتلفات»؛ وأمًا في 
الأحكام الكلية فلاء وهذا اختيار داود' وأتباعه. 

والحق أنه حجة لوجوه: 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حيث أراد أن يبعثهما 
قاضيبن إلى اليمن: «بم" تَقضِيَّان؟»: قالا: إذا لم نجد الحكم في الكتاب والسنة 
نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب" إلى الحق عملنا به» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أصبتما».؟ 

[وتظ] فإن قيل: لا نسلِّم أن المراد منه القياس الشرعي بل البراءة / الأصلية؛ 

وشائز التمسكات:الصية الخفية. سَلّمنا ذلك ولكن إذا كانت الغلة:فنصوصة أو 
بطريق الأولى»" سلّمنا ذلك ولكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل نزول قوله تعالى: «ِألْيَوَْأَحُْمَنْتُ لَحُمْدِيئَكُمٌ4 |المائدة» ه/:1) إذ لم توجد 
الأحكام كلها في الكتابء أمّا بعد نزوله فلا. 

والجواب: أن ما ذكرنا هو السابق إلى الفهم من قولهما: ”نقيس"“. وأمًا 
الحمل على نوع منه فهو تقيبد من غير دليل. وأا قوله تعالى: ١آليوْمَأَحْمَلْتُْ‏ 
لَحُمَ دِبنَكُمْ4 فالمراد' منه الأصول دون التفاريع الجزئية لخلوه عنها قطعًا. 

الثاني: العمل بالقياس مجمّع عليه والإجماع حجة. أنَا الأول فلأن عمر 
رضي الله عنه قال: ”اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك"»" من غير 
إنكار من الصحابة رضي الله عنهم؛” ولأن ابن عباس قاس الجد على ابن الابن 





١‏ داود بن علي بن خلف المعروف بالإصبهاني (ت. قاله لمعاذ رضي الله عنه فقط» وأن عمر رضي الله 
الإمام» الحافظ» العلامة. رئيس عله كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه نحو ذلك. 
مذهب الظاهرية. ج: الأول. 

1 ج: ثم. 3 ج: المراد. 

* م: الأقرب. " سنن الدارقطني» 851//0. 


مسند أحمدء 5/0؟؛ سنن أبي داود؛ الأقضية 2.١١‏ * ج م - رضي الله عنهم. 


الشائع في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لض 


من غير إنكار أحد منهم؛ ولأنهم اتفقوا على القول بالرأي وهو القياس. أمًا 
الأول فلفول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: ”أقول فيها برأيي“»' وعن عمر” 
في الجد: "أقضي برأيي”»" وعن علبي رضي الله عنه:» "اجتمع رأبي ورأي عمر 
* وأمًا أن الرأي هو القياس 
فلأنهم' يجعلونه قسيمًا للنص» وقسيم النص هو القياس»؛ فثبت إجماعهم على 
القول بالقياس؛ والإجماع حجة لِما مرٌ. 

فإن فيل: لا نسيِّم إجماعهم على القياس. وأما قول عمر رضي الله عنه 
فالمراد منه: إعرف الجنس الذي وقع التنصيص على حكمه دفعًا للغلط عن 
الأفراد. وفوله: ”قس الأمور برأيك“ فالمراد تسوية المطلوب بالمقدمتين 
النصبتين» لم قلت: أنه ليس كذلك؟ وأمًا قول ابن عباس" فليس بقياس» بل 
قال: إن ابن الابن لما كان ابا مجارًا دحل في قوله تعالى: «يُوصِيِكُمْ لله 
أُوْكَيكُةْ4 [الساء. 11/4]» كذلك أبو الأب* مجازاء' فيدخل تحت قوله تعالى: 
<وَوَرئَهَأَبَواةُ4 [النساء؛ 11/4]» ويدل" عليه أن ترك القياس ليس تركًا للتقوى 
مع أنه نسبه إليه. 


في أم الولد أن لا تُباع؛ والآن فقد رأيت ببعهن" 


له: ”ا 


لرأي هو القياس“. 

قلنا: ممنوع؛ وذلك لأنه" لو قال: ”يرى فلان كذ“ كان معناه: أي يقيس 
وليس كذلك. 

قوله: ”هو قسيم النص”“. 

قلنا: ممنوع» بل جاز أن يكون المراد من النص الدال ظاهرًا والدال 
خفيًا رأيًا. سلمنا ذلك ولكن لا نسلّم عدم إنكار الصحابة»"" والإنكار ظاهر؛ 


١‏ المصنف لابن أبى شيبة؛ 1/1" ج + رضي الله عنهم. 
" ج م: رضي الله عنه. 4 ج: كذلك الأب. 

" المصنف لعبد الرزاق» .75/٠١‏ ؟ ج م: ميجاز. 

ج م؛ كرم الله ونجهه. ٠‏ م: يدل على ذلك. 
© المصنف لعبد الرزاق» 191/9. الج - لأنه. 

١‏ ج: ولأنهم. 2 م + رضي الله عنه 


[ككو] 


4 كتاب القواعد الكليّة 


فإنه قال' أبو بكر رضي الله عنه: ”أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت 
في كتاب الله برأيي وك ' وعن عمر رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم 
أعداء السئن» مكدو الأحاضيف قالوا بالرأي؛ فضلوا وأضلوا“؛' وعن علي عليه 
السلام:* ”لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح”“.” و عن 
ابن عباس رضي الله عنه:” ”يذهب قراؤك وصلحاؤك؛ ويتخذ الناس رؤساء 
جهالَا يقيسون الأمور برأيهم“" / وقال: ”إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللدم 
كثيوًا مما حرم الله وحرمتم كثيرًا مما أحله الله تعالى». 

فإن قلت: هولاء المنكرون هم بأعيانهم هم القائلون بالقياس»؛ فلا بد من 
الجمع؛ وطريقه صرف الإنكار إلى القياس" الفاسد» والعمل بالصحيح منه. 

قلت: الإنكار للقياس صريح؛ والعمل به ليس بصريح. سلّمنا ذلك ولكن 
التوفيق هو العمل بالقياس المنصوص على علته أو بطريق الأولى. سلّمنا ذلك ولكن 
لا نسلّم أن عدم الإنكار للرضا بل تفية وخوفاء كيف لا" والقائلون به أكابر الصحابة 
رضي الله عنهم.' سلّمنا أنهم سكتوا رضًا ولكن دفعة واحدة أو على التعاقب؛ 
والأول لا يعلم والثاني لا يفيد. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم حجية'" الإجماع. 

الجواب:'" أنَا قوله: ”المراد معرفة الجنس لإدخاله أفراده فيه“ فهو" 
باطل؛ لأنه قال: ”الفهم الفهه'' عندما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في 
كنات اللهاوستة وسولة؟ :وقول أنضا: "اعملة إلى انها إلى اله كتهو باله» 
وتأمل هذا الكلام يمنع الحمل على ما ذكرتم. 


١‏ م: إذا قال. يخ +5 نم الحدك وطريقه صرف الإنكار 
" الموطأ لمالك (روابة أبي مصعب)»؛ الجامع ١7؛‏ إلى القفياس. 
سنن ابن ماجه. الزكاة .١١‏ 15م لا 
7 يعن الدارقطني؛ 1 “جم :- رضي الله عنهم. 
* ج: كرم الله وجهه؛ م: رضي الله عنه ١١‏ بج: صصبحة. 
* سنن الدارقطني» 1578/١‏ السئن الكبرى للبيهقيء ' هذا جواب لقوله: ”فإن فيل لا نسلم على القياس". 
51 "3 ج: هو. 
3١‏ م: عنهما. 6٠ج‏ - الفهم. 


37 سنن الدارمي» , 


الفن الثالث: علم أصول الفقه كر 


قوله: ”الإنكار كان بسبب ترك أحد المجازين". 

قلنا: ذلك لا يوجب الإنكار بل هو بسبب الفرق بين المتماثلين. 

قوله: ”نسبه إلى ترك التقوى» وترك القياس ليس يقتضيه". 

قلنا: لعله كان قياسًا جليًا عنده. 

قوله: لم قلت: إن الرأي هو القياس؟ 

قلنا: بالإجماع. 

قوله: ”لا نسّم عدم الإنكار“. 

قلنا: لو أنكر لاشتهرء' وأا ذم أبي بكر رضي الله عنه" فهو في التفسير لا 
في الفروع؛ وإنكار عمر رضي الله عنه هو على من لا يحفظ الأصولء ولم يدر 
الأحاديث؛ وذلك صحيح فإنه يوجب فساد القياس» وهو الجواب عن إنكار 
ابن عباس رضي الله عنه.' سلّمنا أنهم أنكروا ولكن التوفيق ما ذكرنا. 

قوله: ”العمل بالفياس ليس بصريح”". 

فلنا: قد بيّنا أنه صريح؛ وأا الحمل على بعض الأقبسة فهو تقيبيد من غير 
دليل؛ ويبطله قياس ابن عباس الجدّ على النافلة. 

قوله: ”"سكتوا خوقًا". 

قلنا: خوفهم من الله أعظم. 

قوله: "رضوا على التعاقب». 

قلنا: هذا يدفع الإجماع. 

قوله: ”لا نسلّم أن الإجماع” حجة“. 

قلنا: قد سبق الدليل عليه. وهذه طريقة ضعيفة وإن اعتقدها الأصوليون قاطعة. 
000 0 


؟ ج - رضي الله عنه. © م: على أن الإجماع. 
م: عنهما؛ ج - رضي الله عنه. 





[ككظ] 


ام" 


كتاب القواعد الكليّة 


الثالث: التمسك بقوله تعالى: (تَأعْكَيرُويَتاوْالْأَبْصَرِ) [الحشر» 1/55]؛ وجه 
الاستدلال به أن تركيب العين والباء والراء يدل على الانتقال» ودليله العغبرة: 
والمعبر للسفينة» والمعبّر / للرؤيا. 

والقياس: انتفال من الحكم المنصوص عليه إلى غيره» فيكون داخلًا تحته: 
فيكون حجة؛ وهو ضعيف. وبيانه: أن حمل هذا الاعتبار عقيب قوله تعالى: 
(يربُونَ بُوتَهُم يدهم وَأيدى ألْمُؤِْين ذغتيرُوأ4 [الحشرء /:]ء أي قيسوا ينبوا 
عنه اللفظء' ولأنه إن دل فيدل على أن فردًا منه حجة. 

قوله في الجواب: *إن ترتيب الحكم على المسمّى يشعر بالعليّة“ يقتضي 
إثبات القياس بالفياس وذلك باطل. 

والعجب أنه أورد على الشافعي رضي الله عنه مثل هذا الإشكالء فإنه 
قال: سثل الشافعي رضي الله عنه عن القياس» فقال: ”ألا ترى أن الاجتهاد عند 
اشتباه القبلة حجة“» وذلك إثبات القياس بالقياس. ثم هو وفع فيه بل ربما كان 
غرض الشافعي رضي الله عنه أن العمل بالقياس مجمع عليه؛ دليله الاجتهاد 
عند الاشتباه؛ ويدعي الإجماع في ذلك؛ وفي هذا الاعتذار نظر. 

الوجه الرابع:" أن العمل به دفع الضرر المظئون: وهو واجبء فالعمل 
به واجب. 

فإن قيل: ما ذكرتم منقوض" بالشاهد الواحد في غير الزناء وبالشاهدين؟ 
في الزنا. سلمنا ذلك ولكن إنما"' يعمل بالظن عند عدم القاطعء' وقد يوجد 
كالكتاب والبراءة الأصلية. 


والقول بالقياس تقدم؛ وبقوله تعالى: #وَأن تَفُولُواْعَلَ أَلنّهِمَالَا تَعْلَمُونَ4 


قال الأرموي: يمنع من حمل قوله: «فأغتيروأ» ؟ م: الرابع. 


على القياس لعدم حسن ترتيبه عليه؛ إذ لا بحسن 5 ج م ينتقض. 
أن يقال: (يُحْرِبُونَ بُيُوتهُم بأَيَدِيهمَوََيْدى آلْمُؤْمنِين4 © ج - بالشاهدين. 
فقيسوا في الفروع. نهاية الوصول في دراية الأصول- © ج - إنما. 
لصفي الدين الأرموي؛ 8080/7. ١‏ ج: الواحد. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه الام 


[الأعراف» 9/97م]ء دوَلَائَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ به عِلْم) [الإسراء» 5/10[ ولا َظبِ وَلَا 
يَاِين إِلّا فى كتنب مُِينِ4 [الأنعامء 05/5]» لما فظنا فى ألْكِتَبٍ من كَئْء) [الأنعام؛ 
. وهذه تدل على أن ما ليس يثبت بكتاب الله فليس بحكم الله وهو 
المطلوب. وبقوله تعالى: (إنَّلمَنَ ايف مِنَأخَق هَيْعَاه [يونس» ١٠/5"م].‏ 
وبالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب» 
وبرهة بالسنة؛ وبرهة بالقياس»؛ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا».' 
وبالإجماع؛ وذلك لإنكارهم' مع سكوت الباقين» وإجماع العترة على ذلك. 
وبالمعقول»' وهو أنه لو جاز العمل بالقياس والأمارات مختلفة فيذهب 
كل مجتهد إلى أمارة فيتنازعواء؟ فيلزم إباحة التدازع؛ وهو باطل لقوله تعالى: 
ولا 3 تَترَغُوأ4 [الأنفال» 5/8:]. 
وهذه معارضة مَن منع الوقوع. والنظّام هو المانع من الجواز؛ لأنه* قال:" 
شرعنا مبني على الفرق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات؛ فلا يجوز 
فيه القياس. أما الأول فإنه' فضل بعض الأزمنة وبعض الأمكنة مع تساويهماء 
ولأنه ألحق التراب بالماء وهو مشوّه بخلاف الماء وهو جمع بين المختلفات: 
والأول فرق بين المتمائلات. وأسقط من الصلاة الرباعية في السفر النصف 
دون الثنائية»؛ وهو فرق بين المتمائلات. وجعل العجوز السوداء" الشوهاء؟ 
محصنة دون / المئة من الجواري الحسان؛ وهو غير معقول. وقطْعَ سارق [/0١و]‏ 
الفليل وعفا عن الكثير»'' وجلد بقذف الزئا دون الكفرء وقَبلَ في الكفر والقئل 
شاهدين وما قَبلّهما في الزنا مع أنهما أغلظ. وإذا ثبت ذلك فالقياس هو الجمع 
بينهما بالمصلحة المشتركة؛ ولا يُنصور مع ما ذكرنا. 


3 المسفف لأني يمل /50ك,. 1 ع نإل ساسا 
؟ م: كإنكارهم. ١‏ جم- فإ 

8 م: وأمًا المعقول. 4 ج - السوداء. 

؛ ج م: فيئنازعون. 5 م - الشوهاء. 


0 م - لأنه, اج صاحب الكثير. 


نففن كتاب القواعد الكليّة 


وأمّا المانعون من القياس في هذه الشريعة وفي غيرها؛ فمنهم من قال: إنه 
لايفيد علمًا ولا ظنّاء وذلك لوجوه: 

أولها: البراءة الأصلية دليل قاطع وهو مانع من القياس؛ لأنه إن كان 
مقتضاه مقئضى البراءة الأصلية فلا حاجة إليه» وإن كان بخلافه ترجح عليه فلا 
يُعمل به. ولأن الاستصحاب مقدمة في القياس وهو مانع من العمل بالقياس. 
أنا الأول فلأنه لا بد من بقاء حكم الأصلء وعليه الوصفء وأمّا الثاني فلأنه 
إن أفاد نفيًا فالاستصحاب يدل عليه؛ وإلا تنافياء والأصل راجح على الفرع فلا 
قياس. ولأن العمل بالقياس يعتمد تعليل حكم الله تعالى» وهو باطل على ما 
سيأني. ولأنه لا يفيد إلا الظن وهو يخطئ ويصيب فيورط في الخطأ. ولأنه إنما 
يُعمل به إذا تعذر التنصيص» وهو غير متعذر في الكليات» فالظاهر وجوده.' 

الجواب: أما النتقوض فمدفوعة؛ وذلك لأن القاطع منع' من العمل به فيهاء 
ولا كذلك ههنا. 

قوله: ”العمل به مشروط بإمكان” العلم“ ممنوع؛ لأن العمل في الحال لا 
بد منه إلى أن يظهر العلم»؟ ولاسبيل إلى المرجوح؛ فتعين الراجح. 

وأمّا المعارضات المانعة من العمل بالظن" فجوابها: أن الحكم من عندنا 
معلومء والظن واقع في طريقه؛ وهذا ضعيف لما بِّناه في شرح المحصول 
مبسوطاء بل' جوابه:" خص عنها ما وجب العمل به منهاء وإنما خص 
للمشتركء" وفيه نظر." 

وأمًا الأحاديث فمعارّضة بالأحاديث الدالة على القياس. وإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم قد مر الجواب عنه؛ ولا نسلّم إجماع العترة. وروايات الإمامية 


1 م - فالظاهر وجوده. 5 م- بل. 

"' ج: من. “ ج: جوابها. 

* م: بعدم العلم. 4 ج: المشترك. 
؛ م + بالظن. ؛ ج م - وفيه نظر. 


5 م - بالظن. 





الفن الثالث: علم أصول الفقه ريف 


تعارضها' روايات الزيدية.' وشبه النظّام لا ترد إذ لا نقول بالقياس عن اختلاف 
المصالح. وجميع ما ذكر منقوض بالفئاوى والشهادات والتقويم' والظن في 
الأمور الدنيوية. 

واعلم أن إلحاق الفرع بالأصل قد يكون جلبًا كإلحاق الضرب بالتأفيف» 
وقد يكون خفيّاء وهما من باب القياس؛ خلافًا لقوم في التأفيف فإنه منقول إليه 
عندهم عرفا. 

لنا: أنه لو دل عليه لفظًا فإمًا أن يدل بالوضع اللغوي وهو باطل؛ أو 
بالعرفي وهو باطل أيضًا بالأصلء ولا بد فيهما“ من علية الجامع؛ فلنتكلم فيه؛ 
وتفسيره بالمعرف عند / الأشاعرة. ولا دور فإن حكم الأصل فرد من أفراد 
ذلك الحكم.ء ولا نعرفه بها" بل نعرفها به" وإنما يعرف بها" الحكم في الفرع." 
وهو فرد آخر من نوع ذلك الحكم فلا دور. 

والمعتزلة فسروا العلة بالداعي والموجب. وفي تفسيرها بالمعرف نظر. 

وأمّا الموجب والداعي ففاسد؛ لأنه لو كان كذلك لما اجتمع على الحكم 
الواحد علل. ولأنه ينبنى على أصل التحسين والتقبيح العقليين» وقد بِيّنا فساد 
تلك القاعدة. 

].1.١[‏ الفصل الأول: في الطرق الدالة على عليّة المشترك 

وهي النص والويماء والإجماع والمناسبة والدوران والسبر والشبه والطرد 
وتنقيتح المناط وأمور أخخر اعتبرها قوم: 

1.١.١ [‏ . ]الأول: النص 

وهومايدل على عليّة الوصف دلالة قاطعة أو ظاهرة. أمَا القاطعة فكقوله: 


١‏ جم: تعارضها. 


5 ج: بهما. 

* م + وعن المعقول أن ما ذكرتم منقوض بالأدلة ١‏ ج: نعرفهما به. 
العقلية. :' ج: بهما. 
جاكيم ام 


ج: فيها. 


[لاكظ] 


4 كتاب القواعد الكليّة 


”لعل كل“ أو الس نك والمحتملة ”الباء“ و”إن” و”اللام؛ وهو مجاز' في 
قوله تعالى: (وَلَقَدْدْرََنا لخَهَئهَ4 [الأعراف: 5/97؟1]» ”لدوا للموت"»' ”أصلى لله". 
[*١.1.؟.]‏ الثاني: الإيماء 


وهو أنواع خمسة: 

[الأول] ترتيب الحكم على الوصف بالفاء؛ فإمًا أن تكون" في العلة 
والحكم متقدم؛ أو في الحكم والعلة متقدمة» وهو إمّا في لفظ الشارع؛ أو في 
حكاية الراوي. وترئيب الحكم على الوصف يقتضي العلية مطلقّاء خلافًا لقوم؛ 
فإنهم شرطوا المناسبة. 

لنا: الاستقباح فى قول القائل: ”أهن العلماء وأكرم الجهال“. 

الثاني: إثبات الشارع الحكم عقيب علته بصفة المحكوم فيه» كقول 
الأعرابي: ”أفطرت يا رسول الله»» فقال: «أعتق».“ ودليله أنه صالح جواباء 
فصار السؤال معادًا فيه تقديرًاء فصار كالأول. 

الثالث: أن يذكر الشارع وصفًا لو لم يكن مؤثرًا لكان لغوّاء كما يقال: 
امتئع من" الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل له: إنك تدخل على فلان 
وعنده هرة) فقال صلى الله عليه وسلم: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين»." 

أو يبتدععٌ بذكر وصف لو لم يكن علة لم يفد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ثمرة طيبة» وماء طهور»." 

منها: أن يسأل عن وصف فيقرر عليه حكمّاء كقوله” صلى الله عليه وسلم: 
«أينقص الرطب إذا جف؟»»؛ فقيل؛ نعم؛ فقال: «فلا إذن».؟ 


.١4 ج م + في قوله: لعلة كذا. سئن ابن ماجه؛ الصيام‎ ١ 
البيت من ديوان أبي عتاهية. تمامه: 5 م: عن‎ 0 
1 لدواللموث وابئواللخراب 5 الموطأ لمالك» الطهارة‎ 


يكلكم يصير إلى تباب: ١‏ مسئد أحمد؛ 401/١‏ سنن أبي داود الطهارة ,4١‏ 
ديوان أبي العتاهية؛ ص 47. 1 5 لقوله. 


* م؛ أن يكون. ؟ المصنف لعبد الرزاق» 277/8 مسن أحمكه 1515/87 . 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ولام 


الرابع: التنبيه على وجه الشبه بين المسؤول عنه وعن غيره؛ كقوله لما 
سثل عن قُئِلَةٍ الصائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته».!١‏ 

ومنه: التفرقة بين شيثين في الحكم؛ كما إذا جرى ذكر الورثة فقال صلى 
الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث»»' دل ذلك على كون القتل مانعًا. 

ومنه: ذكر حكم شيئين» كنهيه عن بيع البِرْ بالبِرّ متفاضلاء ثم قال: «إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»»' دل ذلك على أن الاختلاف / في الجنس 
علة للجواز. 

الخامس: النهي عن فعل مفوّت للواجب»» كقوله تعالى: (فَأَسْعَوأِلَذكْرِ 
لَه وَدَرُواألْببْعَ4 [الجمعة» ؟14/5» فإئه يدل على أن علة حرمة البيع' كونه مفوّنًا 


ا 


فهذه أنواع الإيماء. 

.”.1.١[‏ الثالث: المناسبة] 

وأمًا المناسبة» ولها تعريفان: 

الأول: ما يوافق الإنسان إِما لجلب منفعة أو لدفع مضرة؛ وكل واحد 
منهما' إِما ديني أو دنيوي. 

الثاني: ما يوافق أفعال العقلاء في العادات. وهذا على رأي من لم يعلل 
الأحكام بالحكمة: والأول على رأي من عللها بالحكمة." 

والمناسب حقيقي أو إقناعي. 


والأول إما أخروي كتزكية النفس أو دنيوي؛ وهو إنًا أن يكون في محل 
الضرورة أو الحاجة» أو لا يكون كذلك. 





١‏ مسند أحمدك .5١/١‏ ج: الواجب. 
' سئن ابن ماجه؛ الفرائض 8؛ سئن الترمذيء أبواب © م :الربا. 
الفرائض .١,7‏ 5 ج: منها. 
" مسند أحمدء 0/0 صحيح مسلم؛ المساقاة .4١‏ " ج - والأول على رأي من عللها بالحكمة. 


[حكو] 


م كتاب القواعد الكليّة 


والضروري حفظ النفس بالقصاصء والمال بالضمانء؛ والنسب بالحد في 
الزناء والدين بالقتل والقتال» والعقل بالزواجر عن المسكرات؛' 

والمحتاج إليه» كولاية التزويج للولي لتفييد الكفوء. 

وما عداهما فهو" تحسينيات. 

وقد يوافق الدليل كتحريم تناول القاذورات؛ وقد يكون على خلافه 
كشرعية الكتابة. 

ثم المناسب إما معلوم الاعتبار أو الإلغاء أو مجهولهما. 

الأول: إما أن يكون نوعه معتبرًا في نوع الحكم.؛ أو في جنس الحكم؛ أو 
جنسه معتبوًا في جنس الحكم. أو في نوعه. فأعم مراتب الحكم كونه حكمًا ثم 
الوجوب” ثم العبادة ثم الصلاة. وأعم الأوصاف كونه مناطًا للحكم» وأخص 
منه مناسبًا ضروريّاء وأخص منه رعاية النفس» فكلما كان تأثير الأخص في 
الأخص كان أقوى. وأمًا معلوم الإلغاء فلا يعتبر. 

وأا الثالث فهو أخص من كوله مصلحيّاء وإلا فعموم كونه مصلحيًا معتبر؟ 
وهو المناسب المرسل. وأيضًا الوصف المناسب إما معتبر النوع والجدس في 
نوع الحكم وجنسه؛ وهو مقبول عند من يقول بالقياس؛ أو غير معتبر النوع 
والجنس في مثليهماء وهو مردود إجماعًاء أو معتبر الجنس في الجنس دون 
النوع في النوع وهو المناسب المرسلء أو معتبر النوع في النوع دون الجنس 
في الجنس وهو المناسب الغريب. 

وإذا وجدت المناسبة فهي موجبة غلبة الظن بالعليّة' لوجهين: 

أحدهما: إن الله تعالى شرع الحكم لمصلحة»" وإلا كان عبنّاء والعبث 
على الله تعالى محال؛ فهي غير عائدة إلى الله تعالى»" فيلزم عودها إلى العبد. 


1 م1 المنكراثت. 0 8 بالعلة. 


'_ م: فهي. 1 3 بالمصلحة. 
0 6 الإيجاب. 0 0 سبحاأنه. 


ج؛ يعتبر. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه الام 


فهذا الحكم لمصلحة ولا مصلحة غير هذه المعيّنة بالأصل» فيشرع لها. 
والثاني: أن الاستقراء دل على أنه شرع الأحكام لمصالح العباد نفضلا. 
والأول على رأي المعتزلة» والثاني على رأي الأشاعرة. 
واعلم أن المناسب إن اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم / فهو المؤثر؛ 

وعليته إِمّا بالمناسبة أو بالسبر. 
4.١.١ [‏ . الرابع: الشبه] 
وأمًا الشبه فقد قال القاضي: الوصف المناسب بالذات هو المناسب» 

وبالتبع هو الشبه؛ وإلا فهو الطرد. وقيل: إن لم يكن الوصف مناسبًاء! فإن 

عُلم اعتبار الشرع جنسّه القريب في الجنس القريب فهو الشبه» وإلا فهو 

الطرد. واعتبر الشافعي رضي الله عنه فيما به الشبه الحكم, وابن عُلَبَةَ' الصورة. 

والمعتبر: ما به يحصل ظن العلية' أو مستلزم لهاء وهو دليل العلية:» خلافًا 

للقاضي. 
لنا: أنه يفيد ظن استصحاب العلية أو ظن العلية»* والعمل بالظن واجب. 
له: أنه إن كان مناسبًا فهو المطلوبء وإلا رد بالإجماع؛ ولأن الصحابة' 

لم يستعملوها. 
جواب الأول: المنع» وعن الثاني قوله تعالى: <فْأَعْتَيرُوا4 [الحشر» 5ه/؟]. 
|[ 0.1.1. الخامس: الدوران] 
وأمًا الدوران فهو أن يحدث أمر عند أمر وينعدم عند انعدامه» وهو يفيد 

ظنّ العلية عندناء وعند المعترلة يقيتهاء ولا يفيد شيئًا عند قوم. 





١‏ ج + وإلا فهو الطرد. * ج م: الغلبة. 

" إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» المشهور بابن ع اج الغلبة. 
علية (ت. 191ه/؟ ١م).‏ كان فقيهاء إماماء مفتئاء ‏ © ج م: الغلبة. 
حافظًا من أئمة الحديث. سير أعلام النبلاء للذهبي» ١‏ م+ رضي الله عنهم. 
ل 


زفكظ] 


لفن كتاب القواعد الكليّة 


لنا: أن الحادث لا بد له من علة» وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن كان 


ولا يعدئ' فيهما. 


لأنا نقول: التعين عدمي؛ وإلا لزم التسلسل» وكذلك' المزاحم الآخر. 

والجواب ضعيفهء والمسألة استقصيناها في ”علم الخلاف» بأدلتها 
وأسئلتها وأجوبتها. 

الوجه الثاني: أن بعض المدارات علة» فيكون الكل كذلك لقوله تعالى: 
إن لله يم الْعَدَل وَاْإِحَسنِ» [النحل: 40/11]؛ وهو ضعيف. ولأن الطرد لا 
يدل على العليّة» والعكس غير معتبر. وتمسكًا بالنقوض الكثيرة» كدوران 
الشيء مع الخصوص ومع المحل ومع جزء العلة؛ وكدوران المضافين معّاء 
إلى غير ذلك. 

والجواب: لم لا يجوز أن يكون المجموع دليل العلية؟ وأا النفوض 
فمندفعة بالقيود المذكورة في ”فن الخلاف“ من هذا الكتاب. 


.5.1.1١[‏ السادس: السبر والتقسيم] 

وأمّا السبر والتقسيم فنقول: الدائر بين النفي والإثبات هو التقسيم» وهو 
المعتبر في العقليات»؛ وإلا فهو السبر. 

مثال الأول: ولاية الإجبار إمَا أن لا تكون معللة أو تكون معللة؛ إمًا 
بالبكارة أو بالصغر أو بثالث. والأول والرابع باطل بالإجماع؛ والثالث باطل؛ 
وإلا لثبت ولاية الإجبار على الثتب" الصغيرة» وهو باطل لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «الثتّب أحق بنفسها»»؟ فتعينت البكارة. 





١‏ م: ولا تعدى. ' م - الثيب. 
' ج: وكذا. 0 مسند أحمد» ١/19١؟؛‏ صبحيح مسلم» النكاح ل 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لففا 


ومثال الثاني حرمة الربا / إمَّا أن تكون معللة؛ إمّا بالفوت أو بالكيل أو [19و] 
بالطعم؛ والأولان باطلان» فتعين الثالث. 

فإن قيل: لا نسلِّم أنها معللة. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم الحصر. سلّمنا 
ذلك ولكن لا نسلِّم فساد الفسمين بسيطًا. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلِّم فساده! 
مركبًا. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم أن هذا الطعم المخصوص لبس بعلة.” 

والجواب؟ أنّا قد دللنا على أن أحكام الله تعالى معللة. والدليل على 
الحصر أن علية غيره مثئفية بالاستصحاب. 

قوله: لم قلتم: إن كل واحد منهما ليس بعلة؟ 

قلنا: نبين ذلك بالنفض وعدم التأثير وغيرهماء دون المناسبة. 

قوله: لم قلت إن المجموع ليس بعلة؟ 

قلنا: لثبوت الحكم عند انتفائه إجماعًا. 

فوله: ”إن أحد القسمين؟ ليس بعلة“. 

قلنا: للإجماع.' 

..1.١[‏ السابع: الطرد] 

وأمًا الطرد فله تفسيران: 

أحدهما: جريان الحكم مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل 
النزاع. ويدل على عليته الإلحاق للفرد بالغالب. 

له: أن ثبوت الحكم به في صورة النزاع يفضي إلى الدور. 

وجوابه: المنع؛ فإنه لا يتوقف على' ثبوته في صورة النزاع بل على غيرها. 


١‏ م: فساد القسمين. م لالم اقلت 





' ج - سلّمنا ذلك ولكن لا نسلِّم أن هذا الطعم © جن:الإجماع. 
المخصوص ليس بعلة. اج دلي 


' اج فالجواب. 


1 كتاب القواعد الكليّة 


الثاني: ثبوت الحكم معه في صورة. واحتج على عليته بأنه لا بد للحكم 
من علة؛ وغيره لا بخطر بالبال فيكون علة؛ لأن عدم علبته إِمّا لاستغناء الحكم 
عن العلة وهو باطلء أو لغيره» وهو باطل لعدم الشعور به. 

له: أن التعليل به يفتح باب الهذيان كقولهم: ”طويل مشقوق»ء' فلا ينقض" 
الوضوء قياسًا على البوق. 

.8.١.١[‏ الغامن: تنقيح المناط] 

وأمًا تنقيح المناط وهو أن يقال: لا فارق” بين الأصل والفرع إلا كذاء وهو 
ملغى. والحنفية سمه بالاستدلال. وصورته أن تقول:* علة الحكم في الأصل 
إِمَا المشترك أو الفارق» والفارق ليس بعلة؛ فتعين أن يكون هو المشترك» وهو 
حسن. وأمًا أن يقال: محل الحكم إما المشترك أو الفارق فهو فاسد؛ لأنه لا 
يلزم من وجود محل الحكم الحكم. 

واعلم أن بعضهم استدل" لعلية الوصف بعجز الخصم عن إفساده» وبكونه" 
عبورًا من الأصل إلى الفرع؛ وبأنه تسوية وقد أمر بهما. والكل ضعيف. 

[5.1.] الفصل الثائ: في الطرق الدالة" على عدم علْيّة الوصف 

وهي النقض وعدم التأثير والقول بالموجب والقلب. وفيه مسائل: 

[.1.5. المسألة] الأولى: النفض 

وهو إبداء الوصف بدون الحكم. وهو يدل على عدم العلية مطلقًا على 
رأي الإمام. 

وقبل: إن ثبت علينه بالنص لم يقدح» وإلا قدح. 

وقبل: إن تخلف لمانع* لم يقدح؛ وإلا قدح. 





١‏ م: ممشوق. ١‏ ج م؛ يستدل. 

* بج + يه " ج: وبكون. 

* م: لافرق. ج: وأمًا الطرق الدالة. 
؛ ج: يسموله. 9 م: المانع. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 1" 


احئج الإمام بأن قال: العلة مستلزمة» والذي تخلف عنه الحكم غير 
مستلزمء فلا يكون علة. بيان الأول: أنه إن لم يتوقف اقتضائها على شيء 


فظاهرء وإن توقف / فلا يكون هو تمام العلة. بيان الثاني: ظاهر. [19كظ] 
والحق أنه إن تخلف لا لمانع قدح في العلية» وإلا فلا. وإذا عرفت ذلك 

بان لك منع مقدمة الدليل. 
وجواب النفض إمًا منع وجوده في صورة التخلفء أو منع عدم الحكم؛ 

وتحقبقه في ”علم الخلاف”. 


وأمًا النقض الوارد على سبيل الاستثناء» هل يقدح في العلية؟ فيه خلاف. 

و”الكسر“ نفض من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وبيانه هو أنه إذا 
فال المعلل: صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيحذف 
المعترض قيد الصلاة و'ينتقض ذلك بصوم الحائض. 

[7.7.9. المسألة] الثانية: عدم التأثير 
صورة أخرى بدون تلك العلة. 

والأول" قادح؛ لأنه يدل على استغنائه عنه؛ فلابكون علةٌ له على تفسير 
العلة بالمؤثر لا بالمعرف. 

وأما الثاني: فلا يدل على عدم العليّة عند الإمام والمعتزلة» خلافًا لأصحابنا. 
دليله تجويز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة. 

[5.9.". المسألة] الثالئة: القلب 


وهو تعليق نقفيض الحكم المدعى على علته» وإلحاقه بأصله. واختلف 


١‏ ج م7 يقول. ,_ م: الأول. 


['لاو] 
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قبل: هو غير ممكن؛ لأنه إن كان حكم القالب غير' حكم المستدل» أو 
غير مناف له لم يكن قلبًاء وإن كان منافيًا لم يوجد في الأصل لاستحالة اجتماع 
المتنافيين في محل واحد؛ ولأنه لا مناسبة للوصف الواحد للمتنافيين. 

والجواب عن الأول: أن حكم القالب مناف لحكم المستدل في الفرع دون 
الحكم في الأصل لعدم المنافاة الذاتية. 

وعن الثاني: أنه يجوز كونها" إفناعية» والقلب يكشف عنهاء وهو معارضة؛ 
إلا أنه لا يمكن المعثرضٌ الزيادة والنقصان؛ بخلاف غيره. ولا يمكنه أيضًا منع 
العلة في الأصل والفرع. وهو إمًا لتصحيح مذهب المعترض أو لإفساد مذهب 
المعلل إمّا صريحًا أو ضمنًا بنفي لازم" من لوازمه. وقيل: إنه لا يسمع؛ لأن 
تعليل المستدل يثبت الحكم بلا واسطة» بخلاف تعليل المعترض. 

ومن هذا النوع يسمّى قلبّ التسوية» مثاله قول الحنفي في طلاق المكره: 
مالك مكلفٌء فيقع طلاقه كالمختار» فيقول القالب: مالك مكلف» فيسوي بين 
إقراره وإيقاعه كالمختار. 

[4.5.1.] المسألة» الرابعة: القول بالموجب 

هو تسليم ما ادعاه المعلل مع بقاء الخلافء مثاله قوله: التفاوت في 
الوسيلة لا يمنع وجوب القصاصء فيجب بالمثقل. فيقول الحنفي: سلمنا ذلك؛» 
ولكن جاز أن ينتفي لمانع آخرء فلا يلزم مما ذكرت وجوب القصاص. 

].5.5.١[‏ المسألة الخامسة: الفرق 

وهو مبني على أن الحكم الواحد / بالنوع» هل يجوز تعليله بعلتين 
مختلفتين؟ اختيار الإمام جوازه في المنصوصتين والمنع في المستنبطتين؛ فعلى 
هذا يكون الفرق قادحًا في علية المشترك. 





١‏ ج: عن حكم, * جم: لازمة. 


' م: كونهما. » م - المسألة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه ارننانا 


وقد ظن قوم ما ليس بمفسد للعلة مفسدًا؛' منه تعليل الحكم الواحد 
لمحله دليله المناسبة' أو قول" الشارع. 

له: يلزم كون الشيء قابلّا وفاعلّا وهو محال. 

جوابه: المنع. 

ومنه: الوصف الحقيقي المضبوط: يجوز التعليل به اتفاقاء وأمّا ما ليس 
بمضبوط كالمصالح والمفاسد يجوز التعليل به أيضًاء خلافًا لقوم. 

لنا: أنه إذا حصل ظن* كون الحكم في الأصل معللًا بكذاء وعُلم أو ظّن 
وجوده في الفرع» حصل ظن الحكم في الفرع والظن معمول به. 

له: أن قدر المصلحة لا بُعلم» وأن التعليل بها يلجق الحرج بالمجتهد 
لوجوب طلبهاء ولتأخرها في الوجود عن الأحكام. 

والجواب عن الأول: هو أنه لا نزاع في كون المناسبة طريقًا إلى عليّة” 
الوصف. ويلزم منه اشتمال الوصف على المصلحة المعيّنة. 


وعن الثاني: أنه سهل البيان بالمناسبة. 

وعن الثالث: أنها متقدمة في الوجود الذهني. وهي من هذه الوجوه علل. 
ومنه التعليل بالعدم' وهو جائزء خلافًا لقوم. 

لنا: الدوران. 

لهم: أن العلية أمر وجودي لكونها نقفيض اللاعلية» ولأن العلة متميزة: 


وكل متميز ثابث» ولا شيء من العدم بثابت» وبعدم" وجوب سبر الأعدام 


على المجتهد. 
١‏ ج: مفسد. مم ظن 
' ج: المناسب. "١‏ ج:علة 
' ج: نقل. " ج: بالعزم 
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والجواب عن الأول: المنع وقد تقدم حل هذه المَغْلّطة. 

وعن الثاني والثالث: المنع. 

وأمًا التعليل بالإضافات' فيتفرع على كونها وجودية أو عدمية» وعلى منع 
التعليل بالعدم؛ إن قلنا بعدميتها. 

ومنه جواز' تعليل الحكم الشرعي” بحكم آخر؛ خلاقًا لقوم. 

لنا: الدوران. 

وهل يجوز تعليل الأوصاف الحقيقية به؟ الظاهر جوازه؛ خلافًا لقوم. مثاله 
قولنا: الشعر يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق» فيكون حيًّا كاليد» وفيه نظر. 

ويجوز التعليل بالأوصاف العرفية* المضبوطة المطردة بحيث لا تختلف 
باختلاف الأوقات. 

ويجوز التعليل بالعلة المركُبة» خلافًا لقوم. 

لنا: المناسبة. 

وقيل: لا يجوز أن نزيد أجزاء العلة على سبعة. وهو تَحَكُمٍ محض. 

واعلم أن الفرق بين جزء العلة وشرط الحكم أنكره الذين لا يُجوَّزون 
تخصيص العلة؛ وجعلوا كل ما يتوقف عليه الحكم جزء العلة» وأثبته آخرون. 

[١لاظ]‏ للنافين: أن العلة ما به يغبت الحكم» فكل واحد واحد من أجزاء / المجموع 

الثابت به المجموع جزء العلة. 

للمثبت: أنه إن عُلمت عليّة الوصف بالنص فما دل عليه النص هو العلة 
وماعداه شرطه. وإن عُلمت بالمناسبة فالمناسبة علة» والمتمماث أجزاء العلة؛ 
وما ليس بمناسب ولا بمتمم ولكنه اعتبر في الحكم فشرط. وإن علمت بباقي 
الطرق لم يظهر الفرق. 


١‏ ج-وم. ؟ ج - الشرعي. 
؟ ج: جواب. ءٍ اج + القريبة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 40 


ولابجوز التعليل بمجرد الاسم اتفاقًا كاسم الخمر. 

ويجوز التعليل بالعلة الفاصرة عند الشافعي؛ خلافًا لأبي حنيفة.' 

لنا: أن النعدية متوقفة على العلية» فلو توقفت العلية عليها لزم الدور. 

فإن قيل: لا تتوقف العلية على التعدية بل على صحة وجودها في غير 
كلها خلا دون سلما للق ركه معادفنى | بوني احدهها: أنالا فائنة 
فيها لمعرفة الحكم بالنص أو الإجماعء' فيمتنع لكونها سفهاء وبالنافي للعمل” 
بالظن السالم عن معارضة فائدة التعدية. 

والجواب: أن الموجود في موضع آخخر هو المثلء ولا تنوقف صفات أحد 
المثلين على الآخر؛ فتثبت علية الوصف القاصر. وعن الوجه الأول؛ لا نَسلّم 
أنه لا فائدة»" بل فيها' فائدة معرفة كونه على وفق المصلحة. وعن الثاني" أنه 
خص عنه العلة المنصوصة للمشترك” وهو فائدة شرعية لقبول الأحكام. 

| 1.”. ما يجري فيه القباس] 

ولنتكلم فيما يجري فيه القياس» فنقول: أكثر المتكلمين على أن القياس 
يدخل في العقليات. 

ومنه نوع يسمّى إلحاق الغائب بالشاهد. 

ولا بد له من جامع» والجامع" إن العلة أو الشرط أو الحدود. 


أو الدوران الذهنى أو الخارجي. والكل ضعيف؛ فإنه لا يفيد إلا ظنًا ضعيمًا 








إن أفاد. 
١‏ ج - خلافًا لأبي حنيفة. ١‏ اج م: فيه. 
1 جم: بالإجماع. 0 ج: عن الثانية؛ م: وعن الثالث. 
* ج: العمل. 4 م - للمشترك. 
ع اج وعن الأولى؛ 1 وعن الثاني. 5 م - والجامع. 


0 م + فيه. 


[الاو] 
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١". |‏ . القياس في اللغات| 

أنَا' اللغات فيجري فبها القياس» خلافًا للحنفية. قال ابن جني: إنه مذهب 
أكثر علماء العربية. 

له: المعتصر من العنب قبل الشدة المطربة” لا يسمّى خمرّاء وبعدها يسمى 
خحمرّاء وإذا زالت الشدة المطربة” لا يسمى خمرّاء فقد دار الاسم مع الشدة“ 
والدوران دليل عليّة المدار» فالنبيذ خمر لوجود العلة. 

فإن فيل: إنما تثبت العليّة' بالدوران لاحتمالهاء ولا احتمال ههنا؛ لانتفاء 
المناسبة» سلما ذلك ولكن إنما يعدّى إذا اعتبره الشرع. 

الجواب عن الأول: أنها أمارات فلا تشترط مناسبتها. وعن الثاني: أن 
اللغات توقيفية» فهي من الله تعالى» وفيه نظرء وهذا لجواز أن يكون خصوص 
المحل شرطً كالبِلقّة. 

والحق أنه يجري القياس في الأحكام العائدة إلى الإعراب أو التصريف 
وأمًا محض التسمية فلا. 

له: أن اللغات توقيفية» وأن / القياس يستدعي مناسبة؛ ولا مناسبة بين 
الأسماء والمسميات» ولأنه يبطل ما ذكروه بالأدهم ولايتعدى إلى غيره لسواده. 

الجواب عبن الأول: أن البعض توقيفية. وعن الثاني: أنها أمارات. وعن 
الغالث: النقفض ببعض الأحكام الشرعية التي لا تعلل. 

.”.1١[‏ ؟. القياس في الأسباب] 

ولا يجري القياس في الأسباب؛ لأنها إن اشتركت فالمشترك هو السبب؛ 
وإلا فلا قياس. 

والحكم المثبت بالقياس إِنا العدم الأصلي» وهو مختلف فيه بعد الاتفاق 


١‏ م: وأمًا. ج - وإذا زالت الشدة المطربة لا يسمى خخمرًاء 
في المحصول: الطارئة. فقد دار الاسم مع الشدة. 


, في المحصول: الطارئة؛ م ” منه. 8 جم العلة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لام" 


على جريان الاستصحاب فيه» واختيار الإمام جريان قياس الدلالة فيه»' وهو 
الاستدلال بالأثر دون قياس العلة وهو الاستدلال بالمؤثر لكون المعلول 
حاصلاء ولكن يجري' فيه قياس الدلالة" لكون العلل أمارات. 

وأا الثبوث المعلوم أو المظنون» فالأول مختلف فيه دون الثاني. 

."..١[‏ القياس في الحدود والكفارات] 

ويجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات؛ خلافًا لأبي حنيفة* 
للعمومات الدالة عليه» ولأنهم قاسوا إيجاب الكفارة بالأكل على الوقاع» وقثئل 


الصيد خطأ على قتله عمدًا. 
له: أن الحدود درأ بالشبهات» والقياس لا يفيد القطع؛ والحدود لا تعلم 
عللها.* 


جوابه: النقض بخبر الواحد. 

وأمًا ما طريقه' العادة أو الخلقة» كأقل الحيض» فلا يثبت إلا بخبر الصادق. 

وما لا يتعلق بدركه عمل كفئح مكة صلحًا أو عنوة» وإفراده وقرانه» فلا 
يثبت بالقياس. 

والقياس المخالف للنص المتواتر الناسخ له لا يصح؛ بخلاف المخصص» 
والمخالف للآحاد وقد سبق بياله. 

والاكتفاء بالندصيص” في جميع الأأحكام الكلبة ممكن. وأا القياس" فمحال؛ 
إذ لا بد من أصلء ولايعلم بالبراءة الأصلية» فإنه إنما يعلم فيها السكوت' فقط. 
فلو كان ذلك الأصل معلومًا بقياس آخخر لزم الدور أو التسلسل؛ وهما محالان. 


١‏ م - بعد الاتفاق على جريان الاستصحاب فيه 5 ج: لا يعلم عالمها. 


واختيار الإمام جريان فياس الدلالة فيه. ١‏ ج: وأمًا طريقه. 
" ج: لن يجري. ” م: بالنصوص. 
* جم - الدلالة. 4 جم: بالقياس. 


3 م: رضي الله عنه. 5 م: بالسكوت. 


[الاظ] 
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[4.1. شروط الأصل والفرع] 

واعلم أن المقيس عليه له شروط ستة: 

الأول: ثبوت الحكم فيه. 

وثانيها:' أن يعلم ثبوته بطريق شرعي» وإلا كان قباسًا عقليّاء وفبه نظر. 

وثالثها: أن لا يكون حكم الأصل ثابئًا بقياس آخر. 

ورابعها: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالّا على حكم الفرع. 

وخامسها: أن يكون حكم الأصل معللًا بوصف معيّن» وإلا امتنعت التعدية.' 

وسادسها: أن لا يكون حكم الأصل متأخرًا عن حكم الفرعء هكذا قاله 
الإمام." ثم قال: ولقائل أن يقول: إن ذلك إنما يلزم أن لو انحصر دليل الفرع 
في ذلك القياس. 

هذا كله إذا لم يكن حكم المقبس عليه على خلاف الأصول. وأمًا إذا كان 
فقد قيل / بجواز القياس عليه» خلافًا للكرخي؛ فإنه منع ذلك إلا بأحد شروط 
ثلاثة. الأول: أن تكون العلة منصوصة: والثاني: أن يكون حكمه معللًا إجماعًا 
وإن اختلف في علته؛ والثالث: موافقة ذلك الأصل لأصول أخرى. ولا يشترط 
في الأصل وجود ما يدل على جواز القياس عليه؛ خلافًا للعثمان البتي:* ولا أن 
يكون حكم الأصل مجمعًا عليه؛ والعلةٌ منصوصة خلافًا لبشر المريسيء* ولا 
عدم' انحصار الأصل في عدد؛ وذلك لوجود دليل القياس فيها. 


١‏ م1 الثالي. المريسي العدويٌ (ت. 18 كه]01ام)؛ مولى زيد 
* ج م + فيه نظر. بن الخطاب. كان من أعيان أصحاب الرأي» أخل 





عثمان البتّيَ الفقيه أبو عمرو البصري بيَاع البدوت والفلسفة» وجرّد القول بخلق القرآن وناظر عليه 
(ت. اه لامم؛ وأصله من الكوفة» وهو قليل ودعا إليه» وكان رأس الجهميّة. تاريخ الإسلام 
الحديث لكنّه من كبار الفقهاء. تاريخ الإسلام للذهبي» 1 

للذهبي» 595/7 5 ج: فلا عدم. 


. 


3 هو بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن 


الفن الثالث: علم أصول الفقه "> 


وأمًا الفرع فشرطه وجود علة الأصل فيه» ولا يشترط العلم بوجودهاء 
خلانًا لقوم» ولا أن يكون الحكم معلومًا جملة دون التفصيل؛ خلانًا لأبي 
هاشم» ولا استحالة إثباتِ الحكم في الفرع بالنص» خلافًا لقوم. 


وأمًا التلازم فالقياس بتصحيح" مقدمته. والله أعلم. 


].١4[‏ الباب الرابع عشر: في التعادل والتراجيح 
وفيه مسائل: 


١.١ 4[‏ .)] الأولى: [في تعادل الأمارتين] 

تعادل الأمارتين منعه' الكرخي مطلقاء خلافًاء لقوم. واختلف المجوّزون؛ 
فذهب” القاضي والجبائيان إلى أن حكمه التخيير» وقال بعض الفقهاء أنه 
التساقط والرجوع إلى الأصلء وعند الإمام أنهما إن تعادلتا على حكمين 
متنافيين والفعل واحدء' أو على حكمين متساويين لفعلين متنافيين» فالأول" 
تعادلهما جائز غير وافع؛ والثاني جائز واقع؛ وحكمه التخيير. 

له: إن تعادلتا فإمًا أن يُعمل بهما وهو محالء أو لا يُعمل بهما فنصبهما 
عبثء" أو بأحدهما على التعيين» وهو ترجيح من غير مرجح. أو لا على 
التعيين؛ وهو يستلزم الترجيح على التعيين؛ لأن التخيير في الفعل والترك 
ترجيح لأمارة" الإباحة. 

فإن قيل: لا نسلّم أن نصبهما عبث على تقدير الترك. سلَّمنا ذلك» ولكن لا 
نسلّم أن العمل بأحدهما لا على التعيين يستلزم'' ترجيح إحداهما على التعيين. 


١‏ جم +دليل. 5١‏ ج - واحد. 


ف م: لتصحيح. " جم: والأول. 
"جام ؟ ج:عبا 
؟ج - خملاقًا. ؟ ج: الإباحة. 


© م::وذقنيب. “جم :.يستدعي. 


["الاو] 


مولا كتاب القواعد الكلّيّة 


قوله: ”التخيير ؛ بين الفعل والترك ترجيح لأمارة الإباحة“. 

قلنا: نعم» ولكن المخير بين الأمارتين لا يكون مخيرًا بين الفعلين»' بل إن 
أذ بأمارة الإباحة كان مخيرًا بين الفعل وعدمه؛ وإن أخخذ بأمارة الحرمة كان 
ممنوعًا لا مخيرًا. سأمنا ذلك ولكنه معارض بأنه يجوز التعادل الذهني من غير 
عبثء فكذا" الخارجي. 

والجواب عن الأول: أن الغرض من نصبهما التوسل إلى الحكم.؛ فإذا 
لم يحصل كان عبئًا. وعن الثاني: أن الأخذ بإحداهما لا على التعيين اعتبار 
إحداهما على التعيين؛ لأنه إِنا أن يمكنه من الفعل» وتترجح أمارة الإباحة أو 
لاء فترجح" أمارة الحرمة؛ وأا التعادل الذهني فجاز ترجيح إحداهما / فينتفع 
به. ولا كذلك المتعادلان خارجًا. ودليل القسم الثاني الصلاة في الكعبة فإنه 

للكرخي: أن أمارة وجوب كل فعل” تمنع من الإخلال به والتخيير إخلا 
بمقتضى إحداهما. 

قلنا: هو إخلال 1 الدليل عليه» وهو قيام الآخر مقامه. 


].7.1١4[‏ الثانية: [فيما إذا كي عن المجتهد قولان] 

إذا حُكِيَ عن المجتهد قولان قالهما في موضعين وعلم المتِأَخَرُ منهما فهو 
قوله لا غير» وإلا حكي القولان. وإن قالهما في موضع واحد وهناك ما يدل على 
ما يختاره من أحدهما فهو قوله؛ والآخر مرجوع عنه؛ وإلا فمقتضاه التخيبر عند 
بعضهم؛ وقد ينا ضعفه. والحق أنه يدل على التوقف. وإن لم يكن له في المسألة 
قول» بل في نظيرها ولا فرق» فالحكم واحده وإلا فلا. وأقوال الشافعي رضي الله 
عنه القديمة مرجوع عنهاء والجديد هو" المختار؛ وذلك دليل علو شأنه في العلم 


- ؛ ج: فجائز. 
٠ 5‏ ج: وجوب كل بكل. 
7م ترج ١‏ ج داهو 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


لمواظبته على الفكر وقوة ذهنه؛ ولعدم مبالاته بالرجوع عن الأول والعود إلى 
الحق. ويحتمل أن يكونا لغيره» ونبه على مختاره منهماء ويحتمل أن يرسلهما من 
غبر ترجيح فيحتمل أن يكونا لغيره»' ويحتمل أن يكونا هما الاحتمالان اللذان 
يمكن ثقويتهما لا غير. وكل ذلك دليل على قوة العلم والدين. 

].".1١5[‏ الثالئة: [في أنه لا ترجيح في العقليّات] 

لا ترجيح في العقلّات إذ لا تعارض في الأدلة العقلبة على التحقيق» 
وأمًا في غيرها فنقول: الترجيح لقوة إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بهاء 
والعمل بالترجيح جائز» خلافًا لفوم ذهبوا إلى التوقف أو التخيير. 

لنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» حيث رججحوا خبر عائشة: «إذا التقى 
الختانان وجب" الغسل»" على الخبر الآخر وهو قول الراوي: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء».؟ 

له: لو اعتبر الترجيح في الدلائل لاعتبر في اليقينيات بجامع الظهورء 
واللازم باطل. 

جوابه: أن ما ذكرناه قاطع» وما ذكرتم ظني. 


[4.14.] الرابعة: [في جواز الترجيح بكثرة الأدلة] 

قال الشافعي رضي الله عنه: الترجيح بكثرة الأدلة جائز كترجيح الخبر 
بكثرة الرواة» خلافًا لقوم. 

لنا: إن الظن الحاصل من قول الرواة أقوى من الظن الحاصل بقول راو 
واحدء والعمل بالأقوى واجب. أنا الأول فلكونه أقرب إلى الخبر المتواتر 
المفيد لليقين» ولأن خبر الواحد يفيد قدرًا من الظن» فخبر الجماعة يفيد الأزيد» 


١‏ ج م - ويحتمل أن يرسلهما من غير ترجيح ” الموطأ لمالك؛ الطهارة ١/!؛‏ سئن ابن ماجه؛ الطهارة 
فيحتمل أن يكونا لغيره. لك 
' ج: فقد وجب. ء مسند أحمد» 4/7 ؟؛ صحيح مسلم؛ الحيض .8١‏ 


[؟لاظ] 


يل 
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كتاب القواعد الكذيّة 


وإلا يلزم اجتماع العلل على معلول واحدء ولأنهم كلما كثروا بعدوا عن 
الكذب. بيان الثاني: أن قوة الظن الناشئة من نفس الأمارة معتبرة' إجمامًاء 
فالخارج من / الدلائل كذلك؛ لعدم الفرق بالضرورة. 

له: قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا أحكم بالظاهر»' ملغ للزيادة»” ولتقدم 
خبر الواحد على القياسات الكثيرة» ولعدم اعتبار الكثرة في الشهادات» فكذا 
في الأمارات. 

الجواب عن الأول: أنه خص عنه القوة الذائية للمشترك بينهاء وبين القوة 
بالكثرة» وعن الثاني: أن أصل تلك القياسات إن اتحد اتحد الجامع فاتحدث 
الأقبسة» وإلا لم يقدِّم الخبر عليهاء" وعن الثالث: الفرق» وهو مناقضتّه لوضع 
الشهادات» وهو فصل الخصومات. 


].5.١4[‏ الخامسة: [في العمل بالدليلين المتعارضين] 


العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين من وجه أولى من الثئرك بأحدهما 
مطلقاء والعمل بالآخر؛ لما فيه من الجمع بينهما. 


[5.14.] السادسة: [في ترجيح النْصّين المتعارضين] 

النضان المتعارضان إمّا أن يكونا عائّين أو خاصّين» أو أحدهما عامًا 
والآخر خاضًا؛ إمًا مطلقًا أو من وجه. وعلى التقادير كلها إمّا أن يكونا معلومين 
أو مظنونين» أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا. وعلى التقادير كلها إمّا أن يكونا 
معلومي التاريخ؛ أو لا. 

الأول: أن يكونا عامين ومعلومين ومعلومي التاريخ؛ فالمتأخر ناسخ إن قَبِلَ 
الحكمٌ النسخٌ» وإلا تساقطاء وكذلك إن جُهل التاريخ أو عُلم تقارنهما" تساقطا." 
مسر 0 ج: المشترك بينهما. 
توجد الأحاديث في الحكم بالظاهر في صحيح ج: عليهما. 


3 
البخاري وصحيح مسلم وغيرهماء لكن بهذا 1 ع6 تقاريهما. 
اللفظ لم أقف عليه في المراجع الأصلية. “ ج م - تساقطا. 


. اج لمعنى الزيادة. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه وم 


الثاني: أن يكونا مظنونين وَعُلِم التاريخ كان المتأخر ناسخًاء فإن جُهل 
التاريخ أو عُلم التقارن' فالترجيحء وإلا فالتخيير. 

الثالث: أن يكون أحدهما معلومًا والآخر مظنوناء فإن عُلم تأخر المعلوم 
كان ناسخًّاء وإن جهل التاريخ أو عُلم التقارن"' عمل بالمعلوم. 

الرابع: أن يكونا خاضين؛ والحكم' ما مر في العامّين. 

الخامس: أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاضّاء فإن كانا معلومين أو 
مظنونين وتأخر الخاص كان مخصصًاء وإن تقدم الخاص كان العام ناسحًا 
للخاص عند الحنفية. وعندنا يبنى* العام على الخاص»ء وإن تقارنا بْنِيَ العامُ 
على الخاص إجماعًا. وإن جهل التاريخ فالتوقف عند الحنفية» وعندنا البناء. 
وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا فالعمل بالمظنونء إلا إذا كان المعلوم 
هو العام؛ وهو كتخصيص الكتاب بخبر الواحد. 

السادس: العام من وجهٍ الخاصٌ من وجهء فإن علم التاريخ وهما معلومان 
أو مظنونان» أو* كان المتقدم مظنونًا والمتأخر معلومًا؛ فالمتأخز تاسخٌ عند 
الحنفية» وإن تقدم المعلوم وتأخر المظئون فالترجيح عندهم. ولا نسخ في 
هذه الأقسام عندنا بل الترجيح. وإن جهل التاريخ وهما معلومان فلا ترجيح 
بقوة الإسناد» ويمكن الترجيح بما يقتضيه من كونه إِثُبانًا أو حكمًا شرعيّاء فإن' 
تعذر فالتخيير" فإن كانا مظنئونين / أمكن الترجيح بقوة الإسناد وبما يتضمنهء إ#لاو] 
فإن تعذر فالتخيير. 

ولنتكلم في ترجيح الأخبار» فنقول: ترجيح الخبر بكثرة الرواة وبعلو 
الإسناد وتعارضه الندرة وبفقه أحدهماء وقيل: ذلك فيما يروى بالمعنى» والحق 





1 6 التقارب. . 1 فالحكم. 

" ج - فالترجيح» وإلا فالتخيير. الثالث: أن يكون ‏ ؟ م ينبنى. 
أحدهما معلومًا والآخر مظنوناء فإن علم تأخر " ج:لو. 
المعلوم كان اسشاء وإن جهل التاريخ أو علم ١‏ ج:فإنه. 
التقارن. 5ع الجييو: 





عم كتاب القواعد الكلّيّة 


أنه مطلقّاء وبالأفقه» وبالعلم بالعربية» وبزيادة العلم بالعربية؛ وبكونه صاحب 
الواقعة» وبكونه جليس العلماء أو' المحدثين؛ وفي المرئي” وقت الظهر 
بالنسبة إلى وفت السحرهء وبالعدالة الظاهرة بالنسبة إلى المستورء” وبالعدالة 
المختبرة؟ بالنسبة إلى التزكية؛ وبمعلومية العدالة الكيرين باعتبار المعلومية 
بالقليلين»” وبمعلوم' العدالة بالمزكي الأبحث بالنسبة إلى الباحث» وبمعلوم 
العدالة بالمزكى الأعلم والأورع» وبمعلوم العدالة بأسبابها باعتبار معلوم العدالة 
لا بأسبابهاء وبترجح رواية المزكى بالعمل بروايته' على رواية المزكى بقبول 
روايته» وباعتقاد أهل السنة» وبالضبط؛ وبكونه أضبطء والأضبط الناسي مع غير 
الأضيط الحافظ يتعادلان: ويكويه أحفظل لألفاظةه صل الله عليه وسلم؛ وبكونه 
جازمًا بالرواية بالنسبة إلى الظان» وبكونه سليم العقل بالنسبة إلى خلافه في 
بعض الأوقات» وبكونه يروي عن الحفظ دون غيره» وبكونه أشهرء وبكونه ذا 
الاسم الواحد» وبكونه معلوم النسبء وبعدم التباس أسماء رواته دون الآخرء 
وبالسماع وهو بالغ» وبالتحمل في الكبرء* وبالاتفاق على رفعه بالنسبة إلى 
المخدلف في رفعه؛ وبحكاية سبب نزوله على غير المحكىء وبرواية لفظه على 
المروي بالمعنى» وبتأكده بحديث آخرء وبعدم إنكار راوي الأصل» وبإسناده 
بالنسبة إلى المرسل إن قُبل» خلافًا لعيسى بن أبان فإنه قال: برجحانه إذا قال: 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ وأمًا إذا قال: ”عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم“ فلاء وهما متساويان عند القاضي عبد الجبار» وقيل بترجيح رواية 
الحر على العبد» وذكورته كالشهادة» وفيه احتمال. 

مَكمْيّات الآيات وأحاديثها مرجوحة بالنسبة إلى مدنياتهاء والمشعر بعلو شأنه 
راجح على ماليس كذلك. والذي راويه متأخر الإسلام راجح على ما'رواته''متقدمة» 





١‏ م: والمحدثين. 5 ج: بمعلومية. 


' م + إذا كان كان مرئيًا. ج: المروي إذا وقت الظهر. *' ج م - بروايته. 
" ج؛ مستورة! م 0 4 ج - في الكبير. 
ج: الخبرة. 5 ج -ما. 


٠‏ ج: علل. ٠١‏ م: رأويه. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه وم 


والمسموع بعد إسلام الراوي راجح على ما لم يعلم ذلك منه» ومضيق التاريخ 
راجح على ما ليس كذلكء والمروي مطلقًا راجح على المروي في وقت متقدم؛ 
والتخفيف متقدم' على التغليظ» وقيل خلافه.' والعام المطلق يتقدم على العام 
الوارد في سببء والفصيح يترجح على الركيك» وقيل بتقدم الأفصح؛ وفيه 
نظرء / والخاص يترجح على العام والحقيقة على المجازء والحقيقة الإجماعية [#الاظ] 
على الخلافية» والمستغني عن الإضمار على المفتقر إليه» والدال بالوضع 
الشرعي أو العرفي على الوضع اللغوي؛ والمجاز الأشبه بالحقيقة على خلافه» 
والواحد على المجازين؛ والعام الباقي على عمومه على المخصص"" والدال 
على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه واحد, والدال على الحكم 
المقرون بمناسب على غير المقرون؛ والمؤكد على غير المؤكد, والمذكور مع 
المقتضي لضده على ما ليس كذلكء والمقرون بالتهديد؟ على ما ليس كذلك؛ 
والمقتضي للحكم”" من غير وسط على مقتضيه بوسط. 

وأمًا الترجيح بنفس الحكم فنقول: المبقي لحكم' الأصل متأخر الورود 
عن الناقل له. خلافًا للأكثر. 

لنا: أنه لو كان كذلك لأفاد حكمًا جديدًا من غير عكس فهو أولى. 

لهم: أنه لو تأخر المقرر لوقع نسخان. 

وجوابه: المنع؛ فإن رفع حكم البراءة الأصلية ليس بنسخ. وأمما إذا ورد 
خبران في الإثبات والنفي" فهما متساويان عند القاضي” عبد الجبار. مثاله 
فعلٌ حَرّمَه العقْلُ وأباحه أحدهما وأوجبه الآخدء أو فعلٌ أوجبه العقلُ وأباحه 
أحذّهما وحرّمه الآخرء' أو فعل أباحه العقل وأوجبه أحدهما وحرمه الآخر. 


ارج مايقدم' ا تم 

* ج: خلاف. " ج: في الإثبات في النفي؛ م: في النئي والإثبات. 
لم شان للخم يمن م + عند القاضي. 

ج: بالتهديد. 1ت أو فعل أوجبه العقل وأباحه أحدهما وحرّمه 


ه ج: الحكم. الآخر. 


م كتاب القواعد الكليّة 


[علاو] 


١‏ ج: المشارك. 5 ج: بحكم. 


فال الإمام: لا يستقيم ذلك على أصله بل على أصلنا العازل' للعقل. 

أمَا في المثال الأول فلأن الخبر المبيح مقرر لحكم" العقل من وجه وهو 
جواز الثرك والموجب ناقل. وأمًا الثاني” فلأن المبيح مقرر لحكم؛ الأصل من 
وجه وهو جواز الفعل والمحرم ناقل. وأمًا في المثال الثالث* فلأن كل واحد 
من الخبرين مقرر لحكم' العقل من وجه اقل من وجه» لمشاركة" الإباحة 
للوجوب والحرمة في الوجهين.' 

ثم نقول: من رجّح المقرر أخر المبيح في المثالين الأولين وتوقف في 
الثالث؛ ومن رجح الناقل رجّح الموجب في المثال الأول والمحرم في الثاني 

واعلم أن المبيحَ مرجوحٌ بالنسبة إلى المحرم عند الكرخي وجمع من 
الفقهاء؛ وعلد أ هاشم وابن أبان يستويان. 

لهم: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمعٌ الحلال والحرام إلا غلب 
الحرّام الحلال»؟ وبأنه لو طلق إحدى نسائه لا بعيئها يحرم الكل. 

وأمّا ترجيح الأقبسة بعضها على البعض فإمًا أن تعتبر العلة» فنقول: المظنّة 
والإضافي والحكم الشرعي؛ لأنها وإن لم تكن حكمية ولكنها داعية. وأمًا 
العدم والحكم الشرعي ففيه احتمالان» وتعليل الوجودي / بالوجودي أولى من 
المقدرء والمناسبة راجحة على الدوران: خلافًا لقوم. 


لنا: أنها داعية إلى الحكم. 





' ج: بحكم. ! م: من وجه آخر لمشاركة. 
* جم: وأمًا في الثاني. مم م: في الوجهين الأولين. 
ج: بحكم. 5 معرفة السنن والآثار للبيهقي» ولاك 


6 


ج66 وأا في الثالث. ٠١‏ ج: على وصف العمل. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه اروم 


وللخصم: أنه أشبه بالعلل العقلية. 

جوابه: المنع؛ وهي راجحة على السبر المظنون مقدماته» وهي راجحة 
على الشبه والطرد؛ والدوران راجح على المؤثرء والمؤثر راجح على السبر 
المظنون المقدمات؛ والسبر راجح على الشبه؛ والشبه راجح على الطرد. 

والمناسبة إمَا مصلحة دينية أو دنيوية» والدينية راجحة على الدنيوية؛ 
والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو التدمة. والضروريات خمس؛ 
وهي متفاوتة المرائب.' 

ثم هذه المناسبات قد بينا أنه" إمَا يظهر تأثير نوعها في نوع الحكم؛ أو 
جديسها" في جنس الحكم, أو جنسِها في نوع الحكم؛ أو عكسه؛ وهي متفاوتة 
المراتب. وقد تكون جاية وقد تكون خفية؛ وإذا تأملت ذلك أمكنك الترجيح. 
وههنا أنواع أخرى؛ من التراجيح ضعيفة. فمن أراد الاستقصاء فليطالع كتاب* 
الميخضول:” 

[ه١.]‏ الباب الخامس عشر: في الاجنهاد 

وفيه مسائل: 

[ه 1.١‏ .] الأولى: [في حدّه|] 

الاجتهاد في اللغة استفراغ" الجهدء وفي الشريعة في درك الأحكام الشرعية. 

[6١.؟.]‏ الثانية: هل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد؟ 

جوّزه الشافعي رضي اله عنه وأبو يوسفء" ومنعه الجبائيان» ويجوز في 
الحروب عند قوم لا غير»' وتوقف آخر في الكل. 


.458/6 ج م - المراتئب. : المحصول للرازي»‎ ١ 
ج م: أنها. امج لامر‎ ' 

؟ م: نوعها. 4 م + رضي الله علهما. 

؟ ج: أخر. م - لااغير. 


[علاظ] 


4" كتاب القواعد الكليّة 


حجة الشافعي: عموم قوله تعالى: «(تاغتيروأه |الحشرء 9ه/1]. ولأنه يفيد 
الظن وهو راجح؛ والعمل بالراجح واجب. 

لهما: ِوَمَايَنطِقُ عن أَلْهوَى4 [النجم؛ +0/:]. ولأنه اعترض عليه بعض الصحابة 
في بعض منازله؛ ولا اعتراض على الأحكام الشرعية. ولتوقفه في بعض الوقائع' 
على ورود النص. 

الجواب' عن الأول: المنع. وعن الثاني: لا نسلّم أن القصة دلت على جواز 
الاعتراض على كل اجتهاداته بل في الحروب فقط. وعن الثالث: أنه توقف 
ليحصل له البأس عبن النص." 

وهل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده؟ الحق المنع؛ خلاقًا لقوم قالوا: لا 

لنا: أنه لو جاز لوجب اتباعه لما مرّ من وجوب اتباعه؛ واللازم باطل. 

له: قوله تعالى: لِعَنَا لَه عَدكَلِمَأَِنت لَهُمْ4 [التوية, 4:/9]. 

جوابه: أنه عتاب على ثرك الأولى." 


[ ه9.".] النالئة: [ في جواز الاجتهاد بعد عهد النبوة] 

يجوز الاجتهاد بعد عهد النبوة إجماعًا. وأمّا في عهده؛ فإن كان حاضرًا 
عند الرسول يجوز تعبده بالاجتهاد عقلاء خلافًا لقوم. 

لنا: أنه لا مانع أن يقول / صلى الله عليه وسلم: ”أوحي إليّ أنكم مأمورون 
بالاجتهاد". 

له: أن الاجتهاد عرضة الغلطء فلا يصار إليه مع وجود النص." 

جوابه: لا نسلم أنه عرضة الغلط بعد الإذن. 


م + دون بعض. ؟ ج: جواب. 
م: والجواب. ١‏ في المحصول: واحتج عليه بأن الاجتهاد في معرض 
م + أو لم تجب عليه. الخطأ والنص آمن منهء وسلوك السبيل المخوف مع 


ج: فهذا يجوز. القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه هنا 


وفي وفوعه خلافء منع منه الجبائيان» وجوّزه آخرون؛ وتوقف فيه الإمام. 

لهما: أنه لو وقع لاشتهرء ولأنهم راجعوا' في الأحكام؛ ولو كان لهم 
الاجتهاد لما راجعوا. 

الجواب؟ عن الأول: لعله لم يشتهر لقلته. وعن الثاني: أنه" لعلهم راجعوه 
فيما لم يظهر لهم بالاجتهاد. 

للمثبت: تحكيمه عمرو بن العاص وعقبة؛ وقال: «إن أصبتما فلكما عشر 
حسنات» وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة»؛ وبأنه كان صلى الله عليه وسلم 
يشاورهم وهو عمل باجتهادهم. 

أجيب عن الأول: أنه خبر واحد فلا يُتمسك به. وعن الثاني: لعله في 
الحروب. وأمّا في الغائب فلا شك في جوز التعبد به؛ وفي وقوعه خلاف» 
والمعتمد قصة معاذ. 


.١8[‏ 4.] الرابعة: في العلوم الني يفتقر إليها المجتهد 

وهي ثمانية: 

أربعة من الأصول: وهي معرفة حمس مئة آية من الكتاب العزيز» وإن لم 
يحفظهاء؛ بل شرطه معرفة مواضعهاء؟ وكذا معرفة جملة من السئة على” التنفسير 
المذكور» والإجماع؛ والقياس. 

وأربعة هي نثمة: وهي علم العربية» وعلم المنطق؛ وعلم الناسخ والمنسوخ؛ 
وعلم الجرح والتعديل. 

والمجتهّد فيه هي الأحكام الشرعية التي هي غير معلومة بالضرورة أنها 
من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 


١‏ م رجعوا. ع ع مواقعها. 
؟. م: والجواب. 8 م - على. 


" ج م - أنه. 


[هلاو] 


8 كتاب القواعد الكلّيّة 


أمَا في أصول الدين فقد قال الجاحظ والعنبري:' إن كل مجتهد في الأصول 
مصيب. بمعنى خروجه عن العهدة لا نفس المطابقة» والجمهور على خلافه. 

وأمّا في الفروع الاجتهادية فنقول: إِنَا أن لا يكون فيها حكم قبل الاجتهاد 
لا بالقوة ولا بالفعل» وهو قول جمهور المتكلمين: فالكل مصيب عندهم. 
أو يكون بالقوة وهو القول بالأشبه» وهو قول المصوّبين غير" الخُلُْص." أو 
بالفعل؛ فإمًا أن لا يكون على ذلك دلالة ولا أمارة فلا يكلف بوجدانه» وواجده 
له أجرانء وفاقده له أجر واحد. وهذا مذهب قوم من الفقهاء» وقد يعزى إلى 
الشافعي رضي الله عنه. أو عليه دلالة ظنية فيقع التكليف بوجدانه والفاقد 
معذور بعد الاجتهاد. وهذا؛ مذهب قوم من الفقهاء» ويدسب إلى الشافعي وأبي 
حنيفة رضي الله عنهماء فيكون المصيب واحدًا. أو عليه دلالة قطعية فيتعين 
الطلب؛ والمصيب واحد وهو / مذهب الأصم وانفرد بشر بالتأثيم عند الخطأ 
دون الأصم. والأصم ينقض قضاء القاضي به خطأ دون بشر. 

والمختار أن في الحادئة حكمًا معينًاء وأن عليه دلالة ظنية» والمصيب واحد؛ 
ولا يأثم المخطى؛ ولا ينقفض قفضاء القاضي بخلافه خطأ. 

لنا: أن أمارة أحد المجتهدين ليست راجحةء' فالحكم بها خطأ. بيان 
الأول: أن شيئًا منها إن لم يكن راجحًا فظاهرء وإن كان يلزم كون الأخرى 
مرجوحة قطعًا. بيان الثاني: أن الثابت موجب الراجحة» فالآخر مخطئ. 

فإن قيل: لم قلت: إنه إن لم تكن راجحة يلزم رجحان إحداهما؛؟ بل جاز 
التساوي حينئذ." سلمنا ذلك ولكن لم قلتم: إن الحاكم بالمرجوحة* مخطئ؟ 


0 عبيد الله بن الحسن العنبري (ت. هاه الام). 
كان محدنًا ثقة وفقيهّاء قد تولى القضاء في البصرة. 
لكن تكلم في معتقده يبدعة. ميزان الاعتدال» 
للذهبي؛ عه 

, جُ م1 الغير. 

0 اج الخلاف. 

ع م وهو. 

0 أبو بكر الأصم من شيوخ المعتزلة. كما قال 


الذهبي هو كان ديا وقورًا صبورًا على الفقر 
منقبضًا عن الدولة إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام 
علي. له تصانيف مهمة؛ مثل الحجة والرسل» 
والرد على الملحدة: والرد على المجوسء وافتراق 
الأمة. سير أعلام النبلاء. للذهبي؛ 9/؟40. 

31 ج م: براجحة. 

3 م - حيلئل. 


4 ج م: مرجوح. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه 


وإنما يكون كذلك أن لو لم تكن راجحة في نظره. 

والجواب عن الأول: أنه إن نساوت' يلزم إِمّا التخيير أو التساقط على ما 
بتناه. وعن الثاني:' أنه منى رجحت في نظره كانت راجحة؛ لأن الرجحان إنما 
ثبوت الحكم أو مستلزم ثبوت الحكم؟ فالعادل عنها مخطئع. 

للمصوّب: أنه لو كان لله تعالى في الواقعة حكم معيّن لكان عليه دليل ظاهرء 
وإلا لكان التكليف متحالة ولامكن)» نيل كوت غير نائله جاع" لا نينا أنول؟ 
فيكقّر ويفسّق بالكتاب؛ واللوازم باطلة إجماعًا. ولأنه لوكان هناك حكم لكان عليه 
دليل لِما مرّء ولكان مسئلزمًا؛ لأنه إن استجمع الشرائط كان دلبلا مستلزماء وإلا لما 
كان دليلًا» فيكون قطعيّاء واللازم باطل لما بيّنا من كون الدلائل اللفظية ظنية. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أن المخطئع حاكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ 
وهذا لأنه كان مأمورًا بذلك قبل الاجتهاد» فعندما عرض له الخطأ وغلب على 
الظن غيره تغبّر التكليف في حقه ووجب عليه العمل" بمقتضى ظنه» فيكون 
خاكنا بها أندلة الله تعالنء قلا يكقر ولا يفشق. والعانةمشرفية؟ فالمتضوصضة 
على حكمها هي مع أن الدليل ليس بقطعي لما بيّنا. 


.5.١6[‏ المفتي والمستفقي] 

ولنتكلم في المفتي والمستفتي. المجتهدٌ إذا سكل عن مسألة فأجاب بما 
أَدَى إليه اجتهاده: فإذا سئل ثانيا وذكر الدليل الأول أفتى بالأول" وإلا استأئف 
الاجتهاد فإن أدى إلى الأول أفتى به؛ وإن أدى إلى غيره أفتى به؛ وأعلم المستفتي 
أنه رجع عن الأول. يدل عليه فعل ابن مسعود. وإن لم يستأنف الاجتهاد لم يجز 
له الفدوى. وفيه نظر. 





١‏ ج: تساويا. 5 م + الله 
0 م - عن الثاني. 5 م: العمل عليه. 
7 م1 ثبوته. ج: منصوصة. 
ع م ولأمكن. 1 م به. 


٠‏ ج: حكمًا. 


و كتاب القواعد الكليّة 


والمفتي' إن كان مجتهدًا جازء' وإن" قلد ميئًا لم يجزء إذ لا قول للميت 
[هلاظ] بدليل العقاد الإجماع بعد / موته بخلاف قوله؛ وإن كان حبًا لم ينعقد, فهذا 

يدل على أن لا قول للميت» وكتب الفقه صنفت ليستفاد منها طرق الأحكام. 

ولقائل أن يقول: انعقد الإجماع في زماننا على العمل بأقوال الموتى؛ 
وذلك بشرط كون الناقل عدلًا عارفًا بما ينقله. وإن قلد حيًّا وسمع منه بلا 
واسطة أو بوسائط يوثق بها فله ذلكء وإلا فلا. 

وأمًا المستفتي: فللعامي تقليد المجتهدين في الفروع» خلافًا لمعتزلة 
بغداد»ء وقال الجبائي: يجوز في الاجتهاديات؛ لا غير. 

لنا: الإجماع على اكتفاء العوام بالتقليد» وعدم تكليفهم الاجتهاد. ويجوز 
استفتاء من ظّن به الدين والعلم اتفاقّاء ولا يجوز إذا لم يتصف بهما ظنًا. 
ويعلم الأول بآثار الصلاح وإقبال الناس» والثاني بعكسهما. وإن استفتى قومًا 
من الأئمة» واتفقت كلمتهم فذاك؛ وإن اختلفت وظهر الرجحان مطلقًا بالعلم 
والدين وجب الأخذ بقوله» وإن كان من وجه كالتساوي في الدين مع التفاوت 
في العلم فقد قيل بالتخيبر. والحق ترجيح الأعلم؛ أو التساوي في العلم مع 
التفاوت في الدين يعتبر الأدين» وعند التساوي مطلقًا يتخير المستفتي. 

ثم نقول: المستفتي إن كان عاميًا فله الاستفتاء» وكذا إن كان عالمًا لم يبلغ 
درجة الاجتهاد. وإن بلغ اجتهد وعرف الحكم اجتهادًا فلا يجوز له التفليد» وإن 
لم يجنهد لم يجز له التقليد» خلافًا للظاهريين.* 

وقيل: يجوز لغير الصحابي تقليد' الصحابي لا غير» وهو قديم مذهب 
الشافعي رضي الله عنة. 

وقيل بتقليد العالم الأعلم» وهو مذهب" محمد بن الحسن. 





١‏ ج م: المستفتي. ٠‏ ج: للظاهر. 
؟ .م - جاز. ١‏ م: يقلد. 
"' م: فإن. " جم: منسوب إلى. 


0 ج: اجتهاد. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه .0 


وقيل: يجوز تقليد الغير فيما يخصه لا غبر. 

وقيل: يجوز تقليده فيما لا يخصه' لا غيرء إذا ضاق الوقت عبن الاجتهاد» 
وهو فقول أبن سريج. 

لنا: أنه مأمور بالاعتبار الذي هو الاجتهاد وهو ممكن منه؛ وقد تركه 
فيستحق العقاب» فيلزم الوجوب. 

لأهل الظاهر: قوله تعالى: ْلَه لَآلدِكْرِن كُنشمْلا تَعْلَمُونَ [النحل »]:*11١‏ 
وقوله تعالى: <أَيلِيعواآللة وَأبِ لوول وأو الْأَمْرِمِنكُمْ) [النساى 5/4:]؛ وهم 
العلماء. وإجماع الصحابة وعدم الإنكار. 

والجواب: أنها تدل على وجوب السؤال» وهو باطل إجماعًا. وعن الثانية: 
أنها دلت على وجوب الطاعة في بعض الأشياء ونحن نقول به» وهو في الأقضية. 

[16. الأدلة التي اختلف فيها] 

ولنتكلم فيما اختلف فيه المجتهدون من الأدلة. 

[1.55. استصحاب الحال] 

منها: استصحاب الحال وهو حجة عند المزني والصيرفي وهو المختار» 
خلافًا للحنفية والمتكلمين. 

لنا: أن عدم الحادث أكثر من عدم الباقي / والكثرة أمارة غلبة الظن. بيان © [1او] 
الأول: أنه يصدق على ماء لانهاية له بخلاف الثاني. بيان الثاني ظاهر. وله 
طريقة أخرى مذكورة في ”علم الخلاف“» وقد سبق بيانها.' وللإمام طريقة 
أخرى" وهو أن الباقي مستغنٍ عن المؤثر بخلاف الحادث؛ والمستغني راجح 
على المفتقر» وهي ضعيفة ضرورة أن من جملة الباقي الممكن الباقي وهو 


مسقن لإمكاله 


١‏ ج م: يجوز تقليد ما يخصه. * م - مذكورة في علم الخلاف» وقد سبق بيانها. 
" ج: بيائه. وللإمام طريقة أخرى. 


[95.؟5. الاستحساك] 

ومنها: الاستحسانء» وله تفاسير: 

لاا ال ل اال 
يبطل بتخصيص العموم إمّا' بنص آخر أو بقياس راجح. 

ادو قرز عدن تجا لتو اد ل ا 
آخر أقوى منه؛ وهو في حكم الطارئ» ولا يرد عليه تخصيص العموم ولا 
تخصيص قياس بقياس؛ لأن الثاني ليس في حكم الطارئ.” 

ولقائل أن يقول: مقتضى هذا كون الاستحسان أقوى؛ وهو على خلاف 
نص محمد بن الحسن صاحب هذا الحدء فإئه قال: تركنا الاستحسان بالقياس 
فيما إذا قرأ آية سجدة في آخر السورة؛ فإن القياس يأبى السجود والاستحسان 
يتفية وافه ليت عنمب القبائن. 

وجوابه: أن القياس هنا اعتضد بالنص فيها وترجح.' قال الإمام: هذا 
يقتضي أن تكون الشريعة بأسرها استحسانًا؛ لأنها ترك الاستصحاب بما هو 
أقوى منه. قال صاحب الحاصل: هذا لا يتوجه عليهم؛ لأنهم ما قالوا بكون؟ 
الاستصحاب حجة. والحق وروده." 

الثالث: قاله الإمام: أنه" ترك وجه من وجوه الاجتهاد؛ مغاير للبراءة الأصلية 
والعمومات» بما هو أقوى منه مما هو في حكم الطارئ عليه. وقد اشتد نكير 
امح ا لح لباو لا ل را يي لبد عنقي 
كتاب الله: «فَيَتبِعُو فيه نَأحْسَكدُر4 [الزمرء 18/9]. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: 
لقنن عق لاد زد بلسي لفل علي ا ا 
إلى تخصيص العلة؛ وليس ذلك بمنكّرء بل قال به" كثير من الناس غير الحنفية. 


١‏ ج م: أو بنص آخر. ؛ ج: يكون. 

' ج - ولا يرد عليه تخصيص العموم ولا تخصيص2 © من: عدم وروده. 
قياس بقياس؛ لأن الثاني ليس في حكم الطارئ. 2 5 م- أنه. 

" م؛ فترجح. ٠"‏ ج: أنه 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لكل 


[1.". قول الصحابي] 

ومنها: قول الصحابي. والحق أنه ليس بحجة» وقيل بكونه حجة مطلقًاء 
وقيل: هو حجة إن خالف القياسء وقيل: فول الشيخين' فقطء وقبل: قول 
الخلفاء الراشدين. 

لنا: قوله تعالى: (قَأعْكَبروأيَتاوْالْأَنِصرِ) [الحشر. 1/54 المنافي' للتعليل» 
وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم الآخرٌ. ولأنه يتمكن من 
درك الحكم بالدلبل» فلا يجوز له التقليد. 

لمن جعله حجة مطلقًا قوله صلى الله عليه وسلم : / «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم»." 

وللمحتج بقول الشيخين: «اقتدوا بالذين من بعدي».* 

ولمن جعل قول الأربعة حجة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي».” وعلى الإيجاب. 

الجواب عن الأول: منع العموم لاحتمال كونه مع عوام الصحابة؛ لأنه 
خطاب شفاو. وعن الثاني: أنّا اقتدينا بهما في تجويزهما” خلافهما. وعن 
الثالث: أن السنة هي الطريقة وهي الدين. 

ولمن جعله حجة إذا خالف القياس لأنه لا يخالف القياس إلا" إذا اتبع 
الخبر. 

وجوابه: أنه ربما ظن كونه حجة مع أنه ليس كذلك. 

وللشافعي في المسألة أقوال أحدها ما نصرناه» والقديم خلافه؛ وله تفاريع؛ 
فمن أرادها فليراجع المحصول." 


١‏ م+*رضي الله عنهما. م 
؟ ج: وهو ينافي التعليل. 5 سئن ابن ماجه السنة ١؛‏ سئن أبى داود؛ السنة 5. 
" الشريعة للآجريء 550/5١؛‏ الإبانة لابن بطةء © ج - في تجويزهما. 

1 


0 . م - إلا. 
فضائل الصحابة لأحمد؛ ١/187؛‏ صحبح ابن حبان» * المحصول للرازي ,1١/6‏ 


[كباظ] 


م كتاب القواعد الكليّة 


[4.15. التفويض] 

ومنها: التفوبض وهو أنه هل يجوز أن تفوض الشريعة إلى رأي النبي 
صلى الله عليه وسلم أو العالم' فيقول" له: ”احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا 
بالحق»؟ أحالت المعنزلة ذلك» وجزم بوقوعه موسى بن عمرانء" وتوقف فيه 
الشافعي رضي الله عنه. وهو الحق لضعف أدلة الجازمين؛ ولبس في المسألة 
كثير فائدة» فلهذا تركنا اسثيعابها. 

[15.ه. الأخل بالأقل] 

ومنها: الأخذ بالأقل. ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه في دية المجوسي؛ 
قال قوم: هي مساوية لدية المسلم» وقيل؛ هي نصفهاء وفيل: هي ثلثها. 

حجة الشافعي: أن الثلث واجب إجماعّاء فالزائد لا يجب بالاستصحاب» 
ولايرد عليه زيادة العدد في الغسلات من ولوغ الكلب لورود النص المخالف 
للاستصحاب الراجح عليه.؛ 

ومنها: أنه يجب الأخذ بالأخف لقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا 
تعسروا|)»* و«لا ضرر ولا ضرار».؟ 

وقيل: الأخذ بالأثقل واجب لقوله" صلى الله عليه وسلم: «الحق ثقيل مريء 
والباطل خفيف وبيء»:" وهذا ضعيف» لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. 


[5.15. الاستقراء] 
ومنها: الاستقراء الذي يفيد الظن. مثاله قول أصحابنا: الوثر ليس بواجب؛ 


.* اج م - أو العالم. والسير‎ ١ 
م فيقال. 1 الموطأ لمالك» الأقضية ١؛ ستن ابن ماجه»‎ * 
.307 هومن أئمة المعتزلة» ذكره الشهرستائي بين أصحاب الأحكام‎ " 
ج: بقوله.‎ * .57 7١ النظام؛ الملل والنحل للشهرستاني»‎ 
م: الحق مر وبي والباطل‎ .48/١ ؛ ج م: عليها © الزهد لابن المبارك:‎ 


0 صحيح البخاري؛ العلم ١١؛‏ صحيح مسلم؛ الجهاد خفيف مري؛ ج: الحق مري الباطل ضري. 


الفن الثالث: علم أصول الفقه لك 


لأنه جائز الأداء على الراحلة» والواجبات لا تؤدى على الراحلة بالاستقراء 
وهو يفيد الظن. 

[1.. المصالح المرسلة] 

ومنها: المصالح المرسلة. ذهب الغزالي' إلى أن المناسبة المرسلة متى 
اتصفت بصفات ثلاث -أن تكون ضرورية قطعية كلية- اعتبرت. مثاله تنتؤس 
الكفار الصائلين على المسلمين بجمع من أسارى المسلمين» وههنا يجوز فقتل 
المتتؤس به لكونه مصلحة كلية ضرورية قطعية. 

ومالك رضي الله عنه اعتبرها / مطلقّاه وحجته: أنّا علمنا من دين الأنبياء 
صلوات الله عليهم هو أنهم بعثوا داعين للمصالح دافعين للمفاسد» ومتى 
كان كذلك" حصلت مقدمتان: أحدهما:' أن هذه مصلحة:؛ والثانية:» المصالح 
9. والشرائط التي راعاها القياسون لم يعتبرها الصحابة رضي الله عنهمء" 
بل كانوا يرتبون الأحكام على المصالح وعلى دفع المفاسد. 


[8.1. الطرق الأخرى] 

واعلم أن ههنا طرقًا عامة: 

منها: قول بعضهم: عدم دليل ثبوث الحكم دليل عدم الحكم؛ وذلك لأن 
الحكم الشرعي لا بد له من دليل؛ وإلا لكان التكليف به تكليفًا بالمحال؛ وهو 
باطل. ولا دليل ههنا؛ لأن الدليل إما النص أو الإجماع أو القياس لقصة معاذ 
والثلاثة معدومة فلا دليل. أمًا النص فلعدم الوجدان بعد التفتيش» وأمًا الإجماع 
فلوقوع الخلاف» وأمًا القياس فلتحقق الفرق بين الأصل والفرع. وهي طريقة 
ضعيفة جدًا يظهر لك ضعفها بأدنى تأمل. 


١‏ م + رحمه الله تعالى. ؟ جم - الثانية. 
' ج: ذلك. 5 م: رضوان الله عليهم؛ ج - رضي الله عنهم. 


[لالاو] 


[لالاظ] 


م كتاب القواعد الكليّة 


ومن الطرق العامة: أن الأصلّ في المصالح الإباحةٌ وفي يفا سيك الجرمة. 
يدل عليها قوله تعالى: <خَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍِجمِيعَا4 [البقرة» ؟/14]؛ ذكرها باللام 
المفيدة للاختصاص النافع؛ ولقوله تعالى: <قُل مَنْ حَومَ ِيئَ أَلّهأَلّىَأَخْرَيلعِبَادوء 
لبتم قَألرْرْق) [الأغرافه //78] في مخرض الإنكار» ولقولة تعالى: لأَحِلّ 
' كُمْ آَلطَيَبَتُ 4 [المائدة» ه/5]» وليست هي المحللات لامتناع التكرير» فتعين 
كونها للأشياء النافعة؛ ولأن' لق الأعيان النافعة" لا لغرض عبثتٌ؛ وهو باطل 
بالآبة» ولكونه حكيماء فلا بد أن يكون لفائدة غير عائدة إلى الله تعالى؛ لتنرّهه 
عن ذلك» فيلزم أن تكون لفائدة العبد» وهو الانتفاع. وأمًا أن الأصل في المضار” 
التحرِيمُ فلقوله صلى لله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».؟ وتنفع 
هذه القاعدة إذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع ولا قياس. 

ومنها: أن هذا الحكم كان معدومًا؛ لأن متعلقه فعل المكلفء ولم يكن 
يلزم" عدمه جزمًاء فيبقى على العدم قضية للاستصحاب. 

ومنها: أن الحكم لو ثبت فإمًا بدلالة وهي معدومة إذ لا قطع في الأحكام؛ 
أو بأمارة وهي باطلة عملا بالنافي للعمل بالظن. 

ومنها: أن الفرق ثابث بين الأصل والفرع؛ ويلزم من هذا عدم الحكم في 
صورة النزاع؛ وإلا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ وإنه باطل. 





ومنها: / التمسك بالنافي للضررء وتقريره في ”علم الخلاف“. 
ولنقتصر على ذلك” حامدين لله تعالى ومصِلّين على سيدنا محمد وآله 
وعِئْرَتِه! وصحبه* ومسلّمين تسليمًا.' 
1 م: ولأن. 1 م: على هذا القدر. 
5 م: أعيان نافعة. *" ج - وعثرثه. 
' ج: المضر. 4 م: وصحبه وعترته؛ ج + وسلامه. 
ع الموطأ لمالك» الأفضية ١8؟؛‏ سستن أبن ماجهء 5 ج م - ومسلمين تسليمًا؛ ج م + وحسبنا الله ونعم 
الأحكام 17. الوكيل. 


9 1 فيلزم. 


[علم أصول الدين] 


الفن الرابع:' علم أصول الدين 


وهو مرنّب على أركان: 

الركن الأول في الدلالة على الذات المقدسة:» الركن الثاني في الصفمات؛ 
الركن الثالث في الأفعال؛ الركن الرابع في النبوات» الركن الخامس في المعاد» 
وبه نختم الكتاب. 

].١[‏ الركن الأول: في الدلالة على الذات المقدسة” 

وفيه مقدمة ومسألتان." 

[المقدمة: في تفسير العالم] 

الكلام في المقدمة في تفسير العالّم والمحدّث والسبق والممكن وما 
يتعلق به. 

فنقول: العالّم عبارة عن كل موجود سوى ذات الله تعالى؟ وصفاته 
لحكل متنقية : 

وهو إمًا جوهر أو عَرَض. فنقول:” الموجود إِنا أن لا يقبل' العدم لذاته 
وهو الواجب لذاته تعالى وتقدّس"" أو يقبل العدم*' وهو الممكن لذاته. 

والممكن إن متحيّز أو حال في المتحيّزء أو لا متحيز ولا حال في المنسيز.' 
والمتحيّز إن قَبِلَ القسمة فهو الجسمء وإلا فهو الجوهر الفرد. 








' ج م؛ الفن الخامس. 1 ج: لا يفيد. 

' ج م: الركن الأول في الذات. 4 م - وتقدس. 

د *جغ> اليم : 

» م - تعالى. ؟ ج م: والممكن إما أن يكون متحيّرًا أو حالا في 


5 ج م: وقيل. المتحيّز أو لا يكون متحيّرًا ولا حالًا في المتحيّز. 


[4لاو] 


مم كتاب القواعد الكلَيّة 


١ 


وقيل: هو القابل لأبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة. 

وفيل: هو الطويل العريض العميق. 

والحالٌ في المتحيز هو العرضء هكذا قاله الإمام. 

والذي ليس بمتحيّز ولاحال فيه هو الجوهر الروحاني؛ وهو إمًا عقل أو نفس. 

والعرّض إِمًا أن يكون مشروطًا بالحياة أو لاء ومن الثاني الكون» وهو 
بنقسم إلى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 

وأمًا المحدّث فهو المسبوق بالعدم. وقبل: هو المسبوق بالغير. 

[أقسام السبق] 

والسيق لهاتفاسيو: 

الأول: التقدم بالعليّة» كحركة الإصبع على حركة الخاتم. وليس ذلك 
بالزمان» وإلا لزم تداخل الجسمين؛: وهو محال. 

الثاني: التقدم بالذات؛ كتقدم الواحد على الاثنين» وهذا! المتقدم' ليس 
علةً للمتأخر»ء بخلاف الأول. 

الثالث: التقدم بالشرف. 

الرابع: التقدم بالرتبة حسية كانت أو عقلية. 

الخامس: التقدم بالزمان» كتقدم الوالد على الولد. 


السادس: تقدم الأمس على اليوم؛ ليس هو واحدًا من لقاش الجكورة 
هكذا قاله الإمام منفردًا به. 

[حدٌ الممكين] 

والممككن هو الذي يقبل الوجود والعدم على السواءء / فنسبة الوجود 
والعدم إليه نسبة واحدة» وكل ما كان كذلك فهو مفتقر إلى المرجّح لوجوده 


ح: وهو ' م + عليه. 


الفن الرابع: علم أصول الدين م 


أو لعدمه بالبديهة» فالممكن مفتقر إلى المرججحء' فإذا وجد المرجح لوجوده 
وكل واحد منهما محال. أنّا الأول فلأن المرجّح التام موجود فيلزم تحقق 
الرجحان؛ ومع تحقق الرجحان يستحيل الامتناع. وأمًا الثاني فلأنه لو كان ممكنًا 
يدخل في الوجود مع هذا المرجح مرة ولا يدخل أخرى. واختصاص إحدى" 
الحالتين بالوجود دون الأخرى إنّا إن كان لمرجح أو لا؛ فإن كان لمرجح يلزم 
أن لا يكون المرجح الثام موجوداء والمفروض” خلافه؛ وإن لم يكن لمرجح 
يلزم وجود الممكن المتساوي من غير مرجح» وذلك باطل بالبديهة. 

وإذا اتضح ذلك فنقول الكلام في المسائل: 

٠1‏ المسألة؛ الأولى: في إثبات الصانع 

.١.١1[‏ البراهين لوجود الصائع] 

ويدل على وجوده براهين: 

.1.١.١.1[‏ البرهان] الأول» 

هو أن وجود الممكن ملزوم لوجود الواجب» والملزوم واقع» فاللازم 
واقع.' بيان الملازمة هو أنه لو وجد الممكن وجد" مرجحه؛ فيجب به. ومرجحه 
الموصوف إنًا أن يكون ممكنًا أو واجبًاء لا سبيل إلى الأول؛ لأنه ممكن؛ فله 
مرجح يجب به وجوده؛ فللك إمّا الأول فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو غيره؛ 
وهو محالء وإلا لافتقر الأول إليهء فإن المفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر إلى 
ذلك الشيء» فلا يكون واجبًا به وقد فرض واجيًا به هذا خلفء فتعين أن يكون 
واجبًا به» ففد صحت الملازمة؛ والملزوم واقع قطعًا ضرورة وجود الممكن 


١‏ ج م - لوجوده أو لعدمه بالبديهة» فالممكن مفتقر ج م - المسألة. 

لى المرجح. ج: الأول؛ م: البرهان الأول. 
؟' ج: أحد. ” ج: واللازم واقع فالمزوم (فالملزوم) واقع. 
* ج: والفرض. * ج م: لوجد. 


[فلاظ] 





علم كتاب القواعد الكلّيّة 


واللازم' كذلكء» وإلا يلزم وجود الملزوم بدون اللازم» وهو محال. 
وهذا برهان شريف دال على أن كل ذرة من ذرات الممكنات" الموجودة 
دالة على وجوده؛ وبه ينقطع الدور”" والتسلسل» وأن كل ممكن إنما يجب 


وجوده بالله تعالى» وهله مطالب شريفة. 
[5.131؟.] البرهان الثاني 


وهو أن وجود؛ مجموع الموجودات ملزوم لوجود الواجب تعالى وتقدس 
وذلك لأنه ملزوم لوجود مرجحه لإمكانه؛ ومرجحه إنا نفس المجموع أو جزؤه 
أو الخارج عنه لا سبيل إلى الأول» وإلا يلزم تقدمه على نفسه بالوجود وهو 
محال؛ ولا إلى الثالث؛ لأن الخارج عن جميع الموجودات معدوم؛ والمعدوم لا 
يكون علة الموجود»" فتعين الثاني. والمرجح الداخل في المجموع إما أن يكون 
واجبًا لذاته أو ممكنًا لذاته» والثاني باطل لما مرّ» فتعين الأول وهو مطلوب. 


[101-31.". البرهان] / الثالث5 
هو أن في الوجود تخصصات" لموجودات بأمور خاصة كأزمنة وغيرهاء 
فذلك المخصّص*” لا بد له من مخضّص.ء وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح» 
وهو محال. والمخ”خص لا يجوز أن يكون ممكنًا لما مدّء فتعين أن يكون 
واجبّاء وذلك* هو المطلوب. 
].4.١11١1[‏ البرهان الرابع 
العالم حادث: خلافًا للفلاسفة» وكل حادث لا بد له من مُحْدِثْ؛ وذلك 
عو الل الى" الواكب لاثم 
ل ا 
' ج: كرة من كرات المركبات. " ج: مخصصات. 
* ج - الدور. 4 جم: وذلك التخصيص. 
؛ م- وجود. ١‏ م-ذلك. 


8 اج للموجود. ١٠م‏ وهو الله تبارك وتعالى. 


١ 


0 


إن 


ع 


0 


الفن الرابع: علم أصول الدين 


[أدلة حدوث العالم] 

أنَا الأول فالدليل عليه من وجوه: 

الأول:' أن لازمة أزلية العالم منتفيةٌ فتنتفي أزليته؛ وذلك لأن من لوازم 
أزليته إمَا أزليته بكل أجزائه أو ببعضها بالضرورة؛ وكل واحد منهما مندف؛ أنا 
بجميع أجزائه فبالضرورة» وأنّا ببعض أجزائه وذلك لأنه ممكن فله مرجح 
واجب لذاته به" يجبء وذلك المرجح إنمًا أن يكون فاعلًا بالاختيار» وهو محال 
لكونه قاصدًا إيجاد الموجود؛ وهو محال" أو موجبًاء بالذات وهو محالء وإلا 
لزم من دوامه دوام جميع آثاره؛ فلا يحدث في العالم تغير أصلاء وذلك باطل. 

واعلم أن هذا البرهان يدل على حدث العالم وعلى وجود الواجب لذاته 
بشرط الاستعانة بالأول» وأمًا بدونه فلا يدل على شيء منهما أصلاء وبه ظهر 
شرف الأول. 

الوجه الثاني: هو أن ما سوى الله تعالى ممكن للبرهان" الدال على الوحدة 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكل ممكن مفتقر إلى موجد يوجده. فإيجاده 
إِمّا حالة الوجود أو حالة العدم» وحال الوجود إنّا في الدوام وإمّا في الابتداء. 
أمَا في الدوام فمحال لكونه إيجاد الموجود»' فتعين أن يكون حال العدم أو 
حال الحدوثء وذلك هو المطلوب. 

الوجه الثالث: هو مخصوص بالأجسام. فنقول: لو كانت الأجسام أزلية 
فإمًا أن تكون" متحركة في الأزل* أو ساكنةً» والقسمان باطلان» فالأجسام ليست 
بأزلية. بيان الأول ظاهر؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الأجسام يشار إليها بأنها' 
ههنا أو هناك. وبعد ذلك نقول: إمَا أن يبقى هناك أو لا؛ فالآول هو الساكن؛ 


م: الوجه الأول. 5م إيجادًا للموجود. 

اج لابه 3 م: كانت. 

اج - وهو محال. 4 ج: في الأول. 

ج: وموجيًا. 5 ج: إِما ههنا أو هناك؛ م: أنها. 


اج بالبرهان. 


فنا 


[ذلاو] 


ام كتاب القواعد الكليّة 


والثاني هو المتحرك. بيان الثاني هو أن الحركة الأزلية مستحيلة لكونها تستلزم 
الجمع بين المسبوقية بالغير واللا مسبوقية به وذلك محالء فيلزم من ذلك أن 
لا تكون متحركة في الأزل. ولأنها لو كانت متحركة / في الأزل' لصدق عليها 
أنها لا تخلو عن الحوادثء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء وإلا يلزم 
كون الحادث أزلئًاء وهو محال. 

وأمّا أنها ليست بساكنة في الأزل لأن المؤثر في السكون الأزلي يكون 
أزليًا واجبًا لذاته موجبًا لذاته حيشذء والأزلي لا يزول بناء على كونه وجوديّاء 
فيلزم عدم زوال السكونء» وهو باطل؛ لأن الأجسام إن كانت مركبة صح عليها 
الاجتماع والافتراق» وإن كانت بسيطة صح على كل جانب من جوانبها ما 
صح على الآخر؛ ويلزم من ذلك صحة حركتهاء ويلزم من ذلك جواز زوال 
السكونء وهو المطلوب. وفيه نظر. 

الوجه الرابع: هو أن الأجسام متناهية» وهو ملزوم للحدوث. بيان الأول 
برهان التطبيق» وبرهان الموازاة» وبرهان السلم. 

[البراهين لإبطال التسلسل] 

أمّا [برهان] التطبيق: فهو أن نقول: لو كانت الأجسام غير متناهية أمكن 
فرض خخطين ذاهبين إلى غير النهاية» وأحدهما من جهة التناهي ناقص عن 
الآخر بمقدار معيّن كشبر أو ذراع» فإذا طبقنا إحدى الجملتين على الأخرى؛ 
بمعنى مقابلة كل شبر من ذلك بشبر من هذا؛ فإمًا أن يذهب هذا التطبيق إلى 
غير النهاية أو لا.' لا سبيل إلى الأولء وإلا يلزم أن يكون الزائد كالناقص» وهو 
تجا ففين الثاني» قبلوم نامي احلا الخطين رالأنهن زاذاعلية ينين يلوم 
تناهي الآخرء فبلزم التناهي على تقدير عدم التناهي» وهو محال. وفيه نظر. 

وأمًا برهان الموازاة: فهو أن نقول: لو كانت الأجسام غير متناهية لأمكن 
فرض خط غير متناو وفرض" كرة خرج من مركزها خط متناهٍ موازٍ له فإذا 


١‏ م- في الأزل. " ج م: ونقرض. 


* ج - أو لا. 


الفن الرابع: علم أصول الدين نض 


تحركت الكرة على نمط' إلى جهة الخط الغير المتناهي' انتقل الخط الخارج 
من الكرة من الموازاة إلى المسامتة» فيحدث في الخط الغير المتناهي نقطة هي 
أول نقطة المسامتة» وذلك في الخط الغير المتناهي محال بناء على نفي الجزء 
الذي لا يتنجراً. وفيه نظر. 

وأما برهان السلم: فهو أنّا نفرض خطين على الجسم الغير التناهي؛ لا 
يزال البعد الذي بينهما يزيد بحيث يوجد الأول في الثاني وزيادة» والثاني في 
الثالث وزيادة» بحيث يكون البعد الأول ذراعًا مثلّا والثاني ذراعين والثالث 
ثلاثة أذرع» وهكذا إلى غير النهاية. فلو ذهبا" إلى غير النهاية لوجد ما لا يتناهى 
محصورًا بين حاصرين؛ وذلك محال. 

وأكمل صورة لهذا البرهان أن نفرض مثلنًا متساوي الأضلاع؛ فلو ذهب 
الضلعان إلى غير النهاية والمئلث متساوي الأضلاع؟ / يلزم وجود ما لا يتناهى 
محصورًا بين حاصرين» وهو محال» فقد ثبت أن الأجسام متناهية. 

وأمًا أنه ملزوم للحدوث؛ وذلك لأنه يستحيل عقلا أن تكون” تلك 
الأجسام أزيد مما هي عليه الآن بمقدار معيّن أو أنقص منه؛ والعلم به ضروري؛ 
فتخصيصه بذلك المقدار لا يكون إلا بفعل القادر المختارء وإلا يلزم' الترجيح 
من غير مرجح» وهو محال. وكل ماهو فعل الفاعل المختار فهو حادث؛ فعلم 
كون التناهي ملزومًا للحدوث» وهو المطلوب» فثبت أن الأجسام حادثة» وكل 
حادث لا بد له من محدث بالضرورة» وذلك المحدث إمّا واجب لذاته أو 
ممكن.ء والثاني محال لما مرّء فتعين الأول؛ وهو المطلوب. 

واعلم أن الإمام” ذكر هذه الوجوه' ليدل بها على حدث العالم؛ ويلزم من 
حدث العالم افتقفاره إلى المحدث الواجب لذاته. وفيه نظر من وجوه: 


١‏ ج - على نمط. 9 ج - لأله. 
" مج - على نمط إلى جهة الخط الغير المتناهي. ١‏ ج م: بأن نفرض تلك الأجسام. 
7 م: ذهب. * ج: لزم. 
* ج - فلو ذهب الضلعان إلى غير النهاية والمثلث 4 يعني فخر الدين الرازي. 
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متساوي الأضلاع. م: أن هذه الوجوه ذكرها الإمام. 


[ولاظ] 


84 كتاب القواعد الكذيّة 


أن أؤلك فلانه' إثما أنيت محدوئه بناءعلن القول بالفاغل المختان والخدويق 
يتوقف على الفاعل المختار» ووجوده يتوقف على الحدوث؛ وفيه دور. 

و أمًا ثانهًا:' لا يلزم' منه إلا وجود محدث؛ وأمّا وجوبه لذاته فلا يلزم إلا 
بعد إبطال الدور والتسلسلء وفي إبطالهما -من غير تعرض لتناهي الأجسام 
بهذه الأدلة الضعيفة- كفاية. 

وبهذا تبين أن العمدة هو الدليل الأول» وبه ينقطع الدور والتسلسل» 
فبتوقف غيره عليه؛ وهو لا يتوقف على الغير» فكان أشرف. 

[1.1.1.ه. بعض الشبهات والجواب عليها] 

فإن فيل: ما المراد بتقدم عدم العالم عليه؛ إن أريد بتقدمه عليه بالزمان؛ 
فذلك يستلزم تقدم الزمان؛ وإن أريد به التقدم بالذات فذلك مسلّم؛ وإن أريد 
به التقدم بالعلية أو الشرف فهو باطل؟ 

ثم ما ذكرت من الأدلة الدالة على الحدوث معارضء فإن* جملة ما يتوقف 
عليه وجود* العالم ما أن تكون موجودة في الأزل أو لاء وأيّما' كان يلزم قدم 
العالم؛ أمَا إذا كانت موجودة فظاهرء وذلك لأنه إذا وجدت الجملة فإمًا أن 
يجب بها وجود العالم أو لاء فإن لم يجب يلزم إمّا الامتناع أو الإمكان؛ وكل 
واحد منهما باطل لما مرّء فتعين الوجوب. وأمًا إذا لم تكن الجملة موجودة في 
الأزل يلزم عدم شيء في الأزل يتوقف عليه العالم» وليس وجوهه في الأزل. 
فنقول: جملة ما يتوقف عليه هذا الحادث إنَا أن تكون موجودة في الأزل أو 
لا؛ فإن كانت يلزم وجود هذا الحادث في الأزل؛ وهو محالء أو لاء فيتوتئف 
هذا الحادث على حادث آخر يتقدمه؛ وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح؛ وهو 
محال؛ فيلزم وجود حوادث لا أول لهاء فهذا إمًا أن يكون باطلا أو لا؛ فإن كان 
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' ج + فلأله. » ج: على وجود العالم. 
.' 1 فإنه لا يلرم. 1 ج: وإثما. 


الفن الرابع: علم أصول الدين ك8 


باطلا يلزم وجود تلك الجملة في الأزل؛ ويلزم / منها القدم على ما مي وإن ‏ 60و] 
لم يكن باطلًا يلزم قدم العالم» وذلك بأن يكون قبل كل حادث حادث لا إلى 
الأول فيلزم أزلية العالم. 

شبهة أخرى لهم: هو أن الزمان قديم؛ فلا يكون العالم بجميع أجزائه حادنًا. 

واعلم أن قدم الزمان يتوقف على وجوده؛ فلنبين' وجوده فنقول: إذا حدث 
حادث بعد أن لم يكن؛ فإن عدمه قبل وجوهه قبلية لا تجامع البعدية. وإذا 
حدث بعد حادث آخر فإن للأول قبلية لا تجامع البعدية.' فنقول: القبلية ليست 
نفس ذلك؟" لأن العدم قبل يشارك العدم فعدمي مفهوم العدم؛ ولايشتركان 
في مفهوم القبلية والبعدية. فالمفهوم من القبلية أمر زائد على العدم» فيكون 
وجوديّاء ولأنه قابل للزيادة والنقصان؛ لأن قبلا قد يكون أقرب من آخر ولا 
شيء من القابل للزيادة والنقصان؟ بعدمي. 

وهو من باب الكم لقبوله الزيادة والنقصان؛ فإمًا أن يكون كما" متصلا 
أو منفصلاء والثاني باطل» وإلا يلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأء وهو محال؛ 
فتعين أن يكون متصلا. وإمًا' أن يكون مستقرًا أو مقتضًاء لا سبيل إلى الأول؛ 
وإلا يلزم وجود الحوادث الماضية في الزمن الحاضرء وهو محال. فهو إذًَا كم 
متصل غير قار الذات؛ فهو مقدار؛ فَإِما أن يكون مقدارًا للهيئة قارة» فيكون 
الزمان قار الذات» وهو محالء أو لهيئة غير قارة» وهي الحركة:؛ فالزمان" مقدار 
لحركة الفلك؛ وهو المطلوب. 

ولا بداية له؛ وإلا لكان عدمه قبل وجوده؛ فيكون قبل كل الأزمنة زمان؛ 
وذلك محال. وإذا ثبت ثبت أن الزمان قديم؛ فإن شعت قلت: يلزم من هذا أن لا يكون 


١‏ ج - فلنبين. من القابل للزيادة والنقصان. 
' ج - وإذا حدث بعد حادث آخر فإن للأول قبلية ٠‏ ج - كماء 

لا تجامع البعدية. ١‏ ج: فإماء 
" ج: ذلك العدم. " ج: والزمان. 


"0 اج - لأن قبلا قد يكون أقرب من آخر ولا شيء 


]ظح*١[‎ 


٠.‏ اس كتاب القواعد الكليّة 


العالم بجميع أجزائه حادناء وهو المطلوب» وإن شئت قلت: يلزم من قدم الزمان 
0 الفلك» فيلزم قدم الأفلاك؛ فلا يكون العالم بجميع أجزائه حادثًا. 

و تراى: جز د فك ور لبط سر ل ا 
ممتئعًا أو ممكنًا أو واجبًا بالضرورة؛ والامتناع والإيجاب يمنع من إيجاده» فتعين 
إمكانه» وهو أمر وجودي؛ لأنه نقيض اللاامتناع» وهو عدميء فالإمكان أمر 
وجودي وهو قائم بالممكنء وإلا لما اختص تأثير القادر بالممكن لكونه ترجبحًا 
من غير مرجح. والموصوف بالصفة الوجودية موجود قطعًّاء فالذي يقوم به 
إمكان حدوث الأشياء هو الهيولى» فكل محدّث مسبوق' بمادة» ويلزم من ذلك 
قدم الهيولى» ويلزم منه قدم الأجسام؛ فلا يكون” العالم بجميع أجزائه حادثًا. 

والجواب: 

أمَا الاستفسارء فنقول: أجزاء الزمان متقدمة بعضها على البعض بالضرورة؛ 





وليس بالزمان» فجاز أن يكون / تقدم عدم العالم بهذا التفسير. 

وعن الشبهة الأولى من وجهين: 

أحدهما: أنه لم لا يجوز توقف الحادث على الإرادة لكن بشرط إضافة 
خاصة تعرض لهاء وتلك أيضًا تتوقف على إضافة أخرى؛ وهكذا إلى غير 
النهاية» ما المانع من ذلك؟ 

الثاني: النقض بالحادث البومي. 

ولا يقال: حدوث التغير في هذا العالم» مع أن المبدأ عام الفيض» هو 
بسبب" الاتصالات الفلكية» والحركات السماوية. 

لأنّا نقول: إما أن يتوقف حدوث الحادث المعيّن على حادث آخر أو لا 
فإن لم يتوقف يلزم فساد دليلكم» وإن توقف يلزم وجود أسباب ومسببات ذاهبة 
إلى غير النهاية دفعة واحدة» وذلك محال. 

: ا ٍ 7 


' م - أما أولًا فلأنه إنما أثبت حدوله... فلا يكون. 


الفن الرابع: علم أصول الدين م 


وعن الثانية: لا نسلِّم أن القبلية أمر وجودي؛ وهذا لأنكم أنتم' سلمتم أن 
العدم قبل» فالقبلية صفة للعدم» وصفة العدم لا تكون وجودية. 

وعن الثالث:” لا نسلّم أن الإمكان أمر وجودي؛ وذلك لأنه لو كان أمرًا 
وجوديًا فإمًا أن يكون صفة للحادث” المعدوم أو لغيره؛ لا جائز أن يكون صفة 
للحادث المعدوم» وإلا يلزم قيام الصفة الوجودية بالأمر العدمي» وذلك محال. 
ولا جائز أن يكون صفة لغيره؛ لأنكم سلمتم أن الحادث قبل وجوده ممكن؛ 
فيكون صفة له؛ فيلزم قيام صفة الشيء بغيره؛ وهو محال. 

|1" المسألة الثانية: في وجوده المقدس؟ 

قال* الأشعري:" هو عين ماهيته» خلافًا للمعتزلة» فإن عنده وجود كل 
شيء عين" ماهيته؛ ويلزم من هذا أن يكون وجود الباري عين ماهيته.؟ 

ولمن يحتج عنه أن بقول: الدليل عليه هو أنه لو كان زائدًا على ماهيته 
لكان قائمًا بالماهية؛ والقائم بالشيء مفتقر إليه؛ وكل مفتقر إلى الغير ممكن؛ 
فيلزم افتقاره إلى مرججّح يجب به وجوده. وذلك"؟ المرجح إِمًا ماهيته أو غيرها. 
لا سبيل إلى الأول» وإلا يلزم تقدم ماهينه على وجوده بالوجود'' ضرورة 
تقدم وجود السبب على المسبب بالوجود. فيلزم انصاف الماهية قبل وجودها 
بالوجود» وأن تكون موجودة مرتين» وذلك محالء فواجب الوجود وجوده 
عين ماهيته.'' ولاسبيل إلى الثاني» وإلا يلزم افتقار واجب الوجود إلى الغير» 





وهو مهال 
. م الثالية. 1 م6 ات بالوجود. 
51 اج الحادث. 10 عين ذاله. قوله: ”فواجب الوجود وجوده عين 
؛ ج - المقدس. ماهيته" في ج بعد قوله: "إلى الغي ر“» وفي م بعد 
* ج: ذهب الأشعري إلى أن وجوده عين ماهيته. قوله: ”وهو محال". 
1 م + رحمه الله. '' م: وذلك. 
" ج: غير. ج - وهو محال. 


9 اج + عنله؟ م: عند الأشعري. 


[1قو] 


بإب كتاب القواعد الكليّة 


وأمّا الممكنات فوجودها' عين ماهياتها عنده كما سبق. ولو كان وجودها 
زائدًا عليها فلا استحالة فيه لإمكانها وافتقارها إلى واجب الوجود؛ بخلاف 
واجب الوجود. 

حجة المخالف' على أن وجود الممكنات زائد عليها: أنّا ندرك تفرقة 
ضرورية بين قولنا: ”السواد سواد“ وبين قولنا" ”السواد موجود“؛ ولو كان 
وجود السواد عين ماهيته لّما بقي بينهما فرق. 


[؟.] الركن الغاني: في الصفات المقدسة 

وفيه مسائل:* 

[؟. ل المسألةه الأولى: في وحدة واجب الوجود 

والمراد بها أن نوعه في شخصهه وإلا لكان من نوعه اثنان»' فإن لم 
يتميز أحدهما عن الآخر بهوية وجودية يلزم وجود الاثنين بلا امتياز» وذلك 


محال.' وإن تميز فتلك الهوية؛ إن لزمت بالوجود / المجرد لزم الاشتراك فيما 
به الامتياز» لأن ما به الامتياز لازم لما به الاشتراك وهو محالء أو بغيره فيلزم 


افتقار واجب الوجود في هويته إلى الغير وهو محال. 

[1.؟.] المسألة الثانية: في كونه* تعالى فاعلًا بالاختيار 

خلافًا للفلاسفة. 

لنا: أنه لو كان موجبًا بالذات يلزم أحد الأمرين؛ وهو إِمًا قدم العالم أو 
وجود حوادث لا أول لها؛ لأنه إن لم يتوقف تأثيره على شيء أصلًا يلزم الأول» 
وإن توقف يلزم الثاني» وكل واحد منهما محالء فلا يكون موجبًا بالذات؛ 





اج م + أيضا. ب © م - المسألة. 


' جم ودليلهم. * ج؛ نوعه من ائنان. 


م - بين قولنا. ؛ م - وذلك محال. 


* ج - الركن الثاني: في الصفات المقدسة وفيه مسائل. ‏ 5 م + تبارك. 


الفن الرابع؛ علم أصول الدين وف 


فيكون فاعلًا بالاختيار» فيكون قادرّاء وهو المطلوب. 

فإن قيل: يلزمكم ذلك في كونه فاعلًا بالاختيار» ضرورة وجود ذاته 
واستجماع ذائه بصفاته التي تتوقف عليها الممكنات. 

قلنا: جوابه ما مر؛ وهو أن تخصيص وجود الممكن بوقت دون وقت 
الإرادة» وهي تتوقف' على إضافة خاصة:؛ وهي على غيرها على ما مر. 

[7.".] المسألة الغالئة: في كونه تعالى عالمًا بالكليات والجزئيات 

خلافًا للفلاسفة في الجرئيات. 

لنا: أنه فاعل بالاختيار لما بيّناء فيلزم أن يكون عالمًا بالجزئيات» وإلا يلزم 
القصد إلى إيجاد غير المعلوم؛ وذلك باطل بالبديهة. ولأن جميع الممكنات 
واقعة بقدرة الله سبحانه' وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح؛ وهو باطل» فيكون 
عالمًا بجميع الجزئيات»" وإلا يلزم إيجاد المجهول؛ وهو محال. 

لا يقال: لو علم دخول زيد الدار في الساعة المخصوصة فبعد خروجه 
منها إِمَا أن يبقى ذلك العلم أو لاء فإن بقي يلزم الجهل» وإن لم يبق يلزم التغير؛ 
وكل واحد مهما محال: 

لأنا نقول: إنما يلزم التغير في الإضافات»؛ ولا استحالة فيهاء فإنه إذا كان زيد 
في الدار تعرض للعلم إضافة خاصة؛ وعند الخروج لا تبقى تلك الإضافة» وذات 
العلم لا تتغير. وبعض الفضلاء منع كونه جهلا على تقدير البقاء. وفيه نظر. 

[؟.4.] المسألة الرابعة:» في كونه تعالى* مريدًا 

اتففت الأمة على كونه” تعالى مريدًاء واختلفوا في معناه؛ فقيل: معناه أنه 
غير مغلوب ولا مستكرّه؛ وهو وصف سلبي؛ وهذا اخحتيار النجار. وقال أبو 
قاسم البلخي: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه أنه موجدٌ لهاء ومعنى كونه مريدًا 

و 0 المسألة السادسة. 


' م؛ تعالى. * م: تبارك. 
" م: عالمًا بالجرئيات والكليات. ١‏ م تبارك. 





[الظ] 


عسوم كتاب القواعد الكلّيّة 


لأفعال غيره أنه آمدٌ بها. وفال أبو الحسن البصري:' معنى كونه مريدًا لأفعال 
نفسه أنه دعاه الداعي إلى إيجادهاء ومعنى كونه مريدًا لأفعال غيره أنه دعاه 
الداعي إلى الحث عليها. ولعله مذهب أبي القاسم البلخي. 

والمخثار أن معنى كونه مريدًا صفة / زائدة على العلم والقدرة»" وهو 
مذهب الجمهور من معتزلة البصرة. 

لنا: أن بعض أفعال الله تعالى متقدم على البعض مع إمكان أن يتقدم 
المتأخر ويتأخر المتقدمء ولا بد" من مخصصء وإلا يلزم التخصيص من غير 
مخصص؛ وهو محال. وصفة القدرة لا تصلح لذلك؛ لأن خاصيتها الإيجاد: 
ولا صفة العلم؛ لأنها تابعة للمعلوم. ومن المعلوم أن صفة الحياة والسمع 
والبصر والكلام لا تصلح لذلكء فلا بد من صفة أخرى خاصيتها التخصيص 
وهي الإرادة» ولأنه فاعل بالاختيار على ما بيناء ويلزم من ذلك الإرادة. 

واعلم أن مذهب النجار باطل؛ لأن الجماد والنائم غير مغلوب ولا مقهور 
ولا يوصف بالإرادة. 

و منهم من قال: كونه مريدًا نفس ذاته وهو باطل أيضًا؛ لأنا علمنا بدلالة 
الممكنات ذاته ولم نعلم إرادته» ولو كانت الإرادة استحال ذلك. 

ومنهم من قال: إن إرادته محدثة» وهي قائمة بذات الله تعالى» وهذا مذهب 
الكرامية. 

وقبل: إنها موجودة لا في محلء وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي والقفاضي 
عبد الجبار. 

وهذه المذاهب فاسدة كلها: أمَا مذهب النجار فقد مر فساده. وأا حدوثة 
الإرادة فلأنها لو حدثت يلزم إفتقارها إلى إرادة أخرىء فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 


١‏ لوقبو ل ارا * م: فلا بد. 
ومعنى كوئه مريدًا لأفعال غيره أنه آمر بها. وقال © م: وعبد الجبار القاضي. 
أبو الحسن البصري. و مذهب حدوث, 
" م: والإرادة. 


الفن الرابع: علم أصول الدين ماران 


وأمّا فيام' الإرادة الحادثة بذات الله تعالى فلأنّا نبين' أن ذاته ليس محلًا للحوادث. 
وأمًا فيامها لا في محل فكذلك" باطل قطعًا؛ لأنها لو كانت كذلك لكانت نسبتها 
إلى ذاث الله سبحانه» كنسبئها إلى سائر الذوات» وليس اقتضاؤها لصفة المريدية 
لذات الله تعالى أولى من غيره؛ فيلزم إِئا' أن لا يقتضي لذات الله سبحانه صفة 
المريدبة أو يقتضي لغير ذات الله تعالى صفة المريدية؛ وذلك محال. 

[؟.5.] المسألة الخامسة: في كونه تعالى حيًا 

مذهب أصحابنا أن الحياة صفة وجودية» لأجلها يصح العلم والقدرة. 
وقال أبو هاشم وأبو علي: إن معنى كونه حيًّا أنه لا يمتنع أن يعلم ويقدر. 

لنا: أن الامتناع صفة عدمية» وعدم الامتناع أمر وجودي؛ وذلك هو 
المطلوب. ثم نقول: ليس هذا المعنى هو نفس الذاتء وإلا لكان العلم بالذاث 
هو العلم بهذا الوصفء واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

| ؟.5.] المسألة السادسة: في كونه تعالى سميعًا يصيرًا 

اعلم أن من الناس من قال: السمع والبصر صفتان زائدثان على صفة 
العلم» وهو مذهب الأشاعرة. 

ومنهم من قال: إن معنى كونه سميعًا أنه عالم بالمسموعات» ومعنى كونه 
بصيرًا" أنه عالم بالمبصرات. 

قال الإمام: إِنّا ندرك التفرقة بين العلم والصفة المسماة بالبصرء ونثبت 
كونه سميعًا بصيرًا بظواهر القرآن الدالة على ذلك. 

أمًا من قال: / إنه عبارة عن العلم بالمسموع والمبصّر فالدليل عليه أنه تعالى 2 [687و] 
عالم بكل الجزئيات لما مرّء فيلزم أن يكون عالمًا بالمسموعات والمبصّرات؛ 
وهو المطلوب. 

١ج‏ إلى أإزانة أخرى: فيلزم التسلسل» وهو باطل. © م وتقدس. 

وأمنا قيام. ٠‏ م - إماء 











' ج م: سنبين. ١‏ ج: مبصر. 
0 م: فذلك. 


كسم كتاب القواعد الكأيّة 


[؟.7,.] المسألة السابعة: في كونه تعالى متكلمًا 

فنقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى عبارة عن معنى قائم بذاته 
مغاير للعلم والقدرة والإرادة والاعتقاد» وهو قديم واحدء ومع وحدته أمر 
ونهي وخبر واستخبار ونداء. 

والمعتزلة والكرّامية يخالفون أصحابنا في كل واحدة' من المقامات 
الأربعة. 

ومذهب المعتزئة: أن معنى كونه متكلّمًا أنه خلق هذه الحروف والأصوات 
في جسم من الأجسام؛ ليدل بها على كونه مريدًا لشيء أو كارمًا له أو حاكمًا 
به بالنفي والإثبات. 

ومذهب الحَشْوِيّة:' أن كلام الله تعالى هو الحروف؛ وهو قديم. 

أمَا أنه متكلم فبإجماع الأنبياء عليهم السلام على أنه آمرء ناو مخبر. 

وحقيقةٌ الأمر" الطلبُ الجازم غير اللفظ الدال» وكذلك الدال على ماهية 
الخبر غير ماهيته» ضرورة اختلاف تلك الألفاظ دون الحقائق؛ فإذن الأمر 
والنهي والخبر حقائق» والألفاظ دالة عليها. 

ثم نقول: الطلب ليس عبارة عن الإرادة؛ وذلك لأن الكافر مأمور بالإيمان» 
وهو غير مراد منه؛ لأنه معلوم اللاوقوع منه» فهو محالء وإرادة المحال محال. 
ولأنه' يصح أن يقال: أريد منك الفعل ولا آمرك به» أو أمرك به ولا أريده منك» 
وذلك يدل على أن الطلب غير الإرادة» فتبين أن الأمر غير الإرادة. 

ثم نقول: الخبر غير العلم والاعتقاد ضرورة أن الخبر هو الحكم الذهني؛ 
والحكم الذهني قد يكون مطابقًا وقد لا يكون مطابقاء ويلزم من ذلك أن لا 


يكون الحكم الذهني هو العلم. 


١‏ اجم: واحد, ع 2 ماهية. 
٠‏ هي طائفة من أهل الحديث. ج: فلآنه. 
1 اج - الأمر. 


الغن الرابع: علم أصول الدين لام 


ومن البين أنه ليس من باب القدرة والإرادة وبقية الصفات؛ فدل على أنه 
مغاير لجميعها؛ وهو المراد بقولنا: المعنى القائم بالنفس. 

فنقول: لمًا ثبث كونه تعالى متكلماء آمرّاء ناهيّاء مخبرًا؛ فإمًا' أن يكون 
ذلك من باب الحقائق والمعاني أو من باب الألفاظ» وأيّما كان فالتقريب آث. 
أهَا إذا كان من باب الألفاظ' فلا بد لها من مدلولات؛ فمدلولات هذه الألفاظ 
يستحيل أن يكون من باب العلم أو الاعتقاد أو الإرادة لما بيّناء ومن البيّن أنه 
ليس من جنس بقية الصفات؛ فيلزم أن يكون" مدلول هذه الألفاظ في حق الله 
تعالى معنى آخمر مغاير“ لبقية الصفات» وذلك هو المطلوب. وأمًا إذا كان من 
باب المعاني فظاهر لما مر ولأنه تعالى مدرك الجزئيات كلهاء فلا بد وأن 
يكون عالمًا بمدلولات هذه الألفاظ؛ فيلزم قيام هذه المعاني بذات الله تعالى؛ 
وهو المعني بكلام النفس؛ وذلك / هو المطلوب. وهذه طريقة بعض الفضلاء [١١اظ]‏ 
من" المتأخرين. 

لا بقال: ليس لله تعالى صفة وجودية قائمة به؛ وإلا لكان فاعلًا لها وقابلًا 
لهاء” وهو محال. ولأن صفة القدرة والإرادة متغايرنان فتكون ذاته مبدًا لأمرين 
متغايرين» وذلك لا يجوز. 

وجواب الأشاعرة: منع المقام الأول والثاني. وأمًا على الإمام فليس إلا 
منع المقام الئاني. 

قالت المعتزلة: لا يتقرر في ذات الله تعالى صفة. والعالمية والقادرية 
والمريدية من الأحوال» وهي ليست بموجودة ولا بمعدومة." وهو باطل 
بالبديهة؛ لأن كل ما يشير إليه العقل؛ فإمًا أن يكون له تحقق في الخارج أو لا." 
والأول هو الموجود والثاني هو المعدوم. 








0 كن 

' ج - وأيّما كان فالتقريب آت, أنًا إذا كان من باب ١‏ ج: وإلا لكانت فاعلة وقابلة لها. 
الألفاظ. " ج: موجودة ولا معدومة. 

" م: تكون. 4 ج: أو لا يكون. 


“ م: مغايرًا. 


رفن كتاب القواعد الكليّة 


[؟.8.] المسألة الثامنة: في تزبه ذاته المقدسة عن حلول الحوادث فيها' 

خلافًا للكؤامية. 

لنا: وجهان: 

الأول: لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت القابلية من لوازم ذاته؛ وإلا 
لكانت" من العوارض؛ فتفتقر إلى قابلية؛ فيلزم التسلسل» وهو محالء واللازم 
باطل» وإلا لكان الحادث ممكن الحدوث في الأزل» وذلك محال لاستحالة 
الجمع بين الأزل والحدوث. 

فنقول: ليس شيء من صفاته حادثًا إذ" لو كانت حادثة لافتفرت فى 
خذوتها إلى موقن فالموكر زقا ذائه؛ وطن محال» الأنه إقذا أن يؤر بواتجطلة 
صفة أخرى كالعلم والقدرة؛ أو لا. والأول محال وإلا يلزم التسلسلء؟ والثاني 
محال لاستلزامه الترجيح من غير مرجح. وإمّا إن كان المؤثر لا ذاته فلأنه يلزم 
افتفاره في صفاته إلى الغيرء" والثاني' يلزم منه التسلسلء وهما محالان"" أو 
لا بواسطة صفة أخرى فيلزم الترجيح من غير مرجح؛ وهو محال. فصفات الله 
تعالى قديمة» وذلك هو المطلوب. 

[1.8.7. أقسام الصفات| 

واعلم أن الصفات على أربعة أقسام: 

أحدها: الحقيقية العارية عن الإضافة كالسواد والبياض. 

وثانيها: الصفات الحقيقية التي لا تعرى عن الإضافات كالعلم والقدرة 


والإرادة. 
'" ج: لكان. مرجحء وإنًا إن كان المؤثر لا ذاته فلآنه يلزم 
ع اج وإذ. افتقاره في صفاته إلى الغير. 
ءِ م - وإلا يلزم التسلسل. ج: وإلا يلزم من الترجيح 1 ج: وإنًا إن كان المؤثر لا ذاته فلآنه يلزم افتقاره 
من غير مرجح. في صفاته إلى الله» وصفات الله تعالى قديمة» 


ن م + وهو محال. وذلك هو المطلوب. 


الفن الرابع: علم أصول الدين م8 


وثالثها: الصفات الإضافات المحضة ككون الشيء قبلّا وكونه يميئًا أو' شمالًا. 

ورابعها: الصفاث السلبية. 

والتغير في النسب والإضافات أمر لازم ولا استحالة فيه؛ لكون النسب 
والإضافات" أمورًا عدميةً. وأمًا التخيّر في الصفات الحقيقية فعلى الله" تعالى محال. 

[748.7.] تبيه: هل تدحصر الصفات في السبعة المذكورة؟ 

ذهب إلبه كثير من المتكلمين. 

وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة: والوجه صفة غير 
الوجود.؟ والاستواء صفة أخرى. وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة توجب 
الاستغناء عن المكان. وأثبت القاضي ثلاثة أخرى وهي: إدراك الشمء والذوق» 
واللمس. وأثبت ثبت عبد الله بن سعيد القدم غير البقاء. . ومثبدو" الأحوال أثبتوا 
العالمية / وراء العلم» وكذا القول في سائر الصفات. وأثبت أبو سهل الصعلوكي” 
لله تعالى بحسب كل معلوم' علمًا وبحسب كل مقدور قدرة. وأثبت أبو عبد الله 
بن سعيد الرحمة والكرم والرضا صفات وراء الإرادة. 

والحق أنه لا دلالة على هذه الصفات نفيًا وإثبانًا. 


[؟.4.] المسألة التاسعة: في أنه سبحانه؟ وتعالى ليس بمتحيّز ولا جسم 
ما الأول: وذلك؟ لأنه لو كان م: متحيّرًا لكان منقسمًا ضرورة أن المتحيّز لا بد 
فقا تسيل البنماء شوها سه يا الارفوي ولوكان مها لكانكا ل اهارا 





اماو حنيفة) العجلي الصّعلوكي التيسابوري الفقيه 
؟ ج - أمر لازم ولا استحالة فيه» لكون النسب الشافعي الأديب اللّغوي المتكلّم المفسر النحوي 
والإضافات. الشاعر المفني الضوفي (ث. 4/4 017م) 
* اج - الله. حبر زمانه وبقية أقرانه. تاريخ الإسلام لللهبي؛ 
؛ ج م - والوجه صفة غير الوجود. ل 
2 - مثبتو. 1 اج معلومة. 


١‏ محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن 4 م - سبحاله. 
هارون» الإمام أبو سهل الحنفي (أي من بني 5 م فذلك. 


[7قمو] 


فكان مفتقرًا إلى أجزائه؛ والمفتقر إلى الغير' ممكن؛ فبلزم كون واجب الوجود 
ممكن الوجود؛ وذلك محال. 
وأما أنه ليس بجسم: فلآن كل جسم هو قابل للقسمة؛ وما" قبل الفسمة 
فله أجزاء؛ فيلزم صدق قولنا: كل جسم مركّب» وكل مركّب مفتقر إلى أجزائه 
فكل جسم مفتقر» ولا شيء من واجب الوجود بمفتقر إلى الغيرء فيلزم أن لا 
يكون جسماء وهو المطلوب. 
[؟.١٠.]‏ المسألة العاشرة: في أنه تعالى لبس في جهة ولا مكان 
فلنقدّم على ذلك" مقدمة» فنقول: لا شك أن لنا أمورًا ليست في جهة ولا 
مكان؛ منها الماهياث الكلية؛ ومنها الأعداد. وإذا ثبنت هذه المقدمة علم أن 
نفي موجود ليس بجسم ولا في مكانٍ وجهة ليس معلومًا بالبديهة. 
ثم نقول: الدليل على أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان:؟ أنه لو كان 
في جهة أو مكان لكان جسماء ولا شيء من واجب الوجود بجسم لما بيّناء 
فيلزم أن لا يكون في مكان أو جهة. ولأنه لو كان كذلك لكان متحيّرًا؛ فإمًا أن 
ينقسم أو لاء فإن انفسم يلزم الافتفار إلى الأجزاء وهو محالء وإِن لم ينقسم 
يلزم أن يكون في الصغر كالجوهر الفرد. وذلك محالء تعالى الله عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. ولأن العالم كرة» والدليل عليه أنا إذا رصدنا كسوفًا 
قمريًا؛ فإذا وجدناه في البلاد الشرفية في أول الليل وجدناه في آخر الليل في 
البلاد الغربية» ويلزم من هذا أن لا يكون فوقء وإلا لكان أسفل بالنسبة إلى 
آخرين» وذلك محال. 
وأمًا الظواهر التي يستدل بها الخصم فالجواب عنها: أن ما ذكرنا قاطع؛ 
وما ذكرئم دلالة ظنية» والقاطع" راجح على المظئون؛ لأن العقل أصل النقل؛ 
5 يك 


' جج م: وكل ما. ٠‏ ج: فالقاطع. 
" ج: عليه. 


الفن الرابع: علم أصول الدين 


فترجيح النقل على العفل قدح في الأصل لتصحيح الفرع؛ وذلك محالء بمخلاف 
العكسء فتعين المصير إلى تأويل الظواهر. 

وليس هو بجوهر ولا عرض. أنا الأول: فلأن الجوهر هو المفهوم المباين' 
للوجود الذي يستغني في قوامه عن المحلء وذلك لا يصدق على / الله تعالى 
لما بيّناء هذا على رأي من يفول: إنه الوجود المحض المقيد بقيد سلبي. وأمًا 
على رأي غيره فإن لم يؤخذ" في حد الجوهر الإمكانُ صار البحث لفظيًا. وأمًا 
أنه ليس بعَرَض؛ وذلك لأن العرّض مفتقر إلى الموضوع؛ وواجب الوجود غير 
مفتقر» فواجب الوجود ليس بِعَرّض. 

وهو أزلي و أبدي؛ لأنه واجب الوجود؛ وكل ما هو واجب الوجود فهو 
كذلك. وهو باق بذائه لا ببقاء» خلافًا للأشعرية؛ وذلك لكونه واجب الوجود؛ 
ويلزم منه أن لا يكون باقيًا بأمر زائد على الذات» فالبقاء إن كان عن" الذات 
فهو المطلوب» وإن كان غيره يستحيل بقاؤه به» وإلا يلزم افتقار واجب الوجود 
في بقائه إلى الغير» وذلك محال. 

].١110[‏ المسألة الحادية عشرة: في أله سبحانه لا يحل في شيء ولا يُحدٌ بشيء 

والنصارى يذكرون ذلك؛ فنقول: لو حل في شيء فإمًا أن يحل فيه مع 
وجوب الحلول أو مع جواز الحلول؛ والأول باطل؛ وإلا يلزم إمّا حدوث 
الحالٍ وإمًّا قدم المحل؛ وهما محالان. والثاني باطل؛ لأن المعقول من الحلول 
انثقار الحالٍ إلى المحل؛ وهو على الله سبحانة* وتعالى محال. 

وإمًا الاتحادء فلأنه لو اتحد الاثنان؛ فإمًا أن يبقيا أو لا يبقياء أو يبقى 
أحدهما دون الآخرء وأيّما كان فلا اتحاد. 


اج م: المغاير. ؛ ج - في. 
' ج: لم يوجد. لدج م -شجانه. 


[#“لمظ] 


عم 





كتاب القواعد الكليّة 


].١17.7[‏ المسألة الثانية عشرة: كه الباري سبحانله' وتعالى' غير معلوم للبشر 

خلافًا لبعض المتكلمين؛ والدليل عليه: أن المعلوم منه لا يملع وقوع 
الشركة فيه؛ ولذلك يحثاج بعد معرفته إلى الدلالة الدالة على الوحدانية؛ وذاته 
المخصوصة تمنع وقوع الشركة فيهاء فذاته المخصوصة غير معلومة بالكنه. 
ولأنه' إنَا أن يقول: إن ذاته المخصوصة هي الماهية والوجود أو الوجود 
المحضء وأيّما كان فالكنه غير معلوم للبشر. أمّا إذا كان الواقع هو الأول 
فلعدم العلم بالماهية المخصوصة: وأنًا إذا كان الواقع هو الثاني فلأن لفظ 
الوجود مقول على الوجودات؟ إننا بالاشتراك أو بالتشكيكء وأيّما كان فالكنه 
غير معلوم؛ أنّا إذا كان الواقع هو الاشتراك فظاهرء وأمًا إذا كان” هو التشكيك 
فلأن كُنه ما يحصل به من المعنى المخنص بالمحل الذي قيل عليه وعلى غيره 
اللفظ بالتشكيك غير معلوم قطعًا بالكنه. 

لا يقال: إنه إن كان عبارة عن الوجود المقيد بقيد سلبي فقد علم ذلك 
وتحققء وإن كان عبارة عن الوجود مع الماهية فلأن التصديق مسبوق بالتصور. 

لأنا نمنع مقدمة الدليل على كل واحد من التقديرين. 

[؟.1.] المسألة النالئة عشرة: اعلم أن الاسم إِمّا أن يكون دل على 
الذات أو على جزئها أو على الخارج أو على المركب منهما 

ا الأول فجائز أن يكون لله تعالى اسم يدل على الذات المقدسة” إن قلنا: 





[1]984 كنهه معلوم / للبشر. 
وأقن الافق في سكم باللفيية إلى ال" شانى» لاتهالة التركيسة خنه 
تعالى.8 
١‏ ج - سبحانه. 6 م + الواقع. 
, م تعالى وتقدس. 53 م6 - المقذسة. 
م لذنه, :3 م: تعالى وتقدس. 


ع م: الموجودات. 4 م: عليه عز وجل. 


الفن الرابع: علم أصول الدين يفا 


وأنا الثالث فجائز على الله تعالى' سواء' كان الخارج صفة حقيقية أو 
إضافية أو سلبية أو مركّبة منها. 

ولمّا كانت السلوب والإضافات كثيرة جاز وجود أسماء كثيرة لا نهاية لها. 

وأمًا اختلاف الناس في أن الاسم هل هو المسمّى أو غيره فلا حاصل له؛ 
فإنه غيره على التحقيق عند المحصّل. 

[أقسام الأسماء] 

واعلم أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الدال على الذات. 

الثاني: الدال على الصفات. 

الغالث: الدال على الفعل. 

فجميع أسماء الله تعالى-التسع والتسعين- تعود إلى ما ذكرنا من الأصل. 

[؟.14.] المسألة الرابعة عشرة: في أنه تعالى مرئي 

خلافًا للمعتزلة والمجسمة والفلاسفة. أمّا الخلاف مع المعتزلة والفلاسفة 
فظاهر. وأمًا المجسمة فلأنهم يقولون بجواز رؤية الله تعالى في جهة؛ والأشعري” 


ليكول بذلف: 
بهوية الله المخصوضية: 


لنا: أن الرؤية معلقة على استقرار الجبل» واستقرار الجبل” كان ممكنًا؛ فإمًا 

أن يبقى ممكنًا عند التجلى أو لا؛ فإن بقى ممكنًا والرؤية معلقة عليه» والمعلق 

على الممكن ممكنء فيلزم' إمكان الرؤية. وأمّا إذا لم يبق ممكناء وقد كان قبل 

ذلك ممكنًا يلرم الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» وهو محال. 

١‏ م؛ سبحانه. 0 ؛ ج م + تعالى. 

* م: وسواء. 6 م: واستقراره. 
0 1 الأشعري. 1 1 وبلزم. 


[6مظ)] 


ع 


كتاب القواعد الكلّيّة 


ولا يعارّض بقوله تعالى:١‏ دلَاتدرِكةالْأَبِصر) [الأنعام» 5/ع٠ل]ء‏ لأنا نجيب 
عنه بأن الإدراك عبارة عن الإحاطة» ونحن نقول بعدم الإحاطة. وأجاب بعض 
الفضلاء عنه بقوله: البصر لا يدركه؛ وإنما يدركه صاحب البصر. وأا عمدة 
الأشعري فضيعفة؛ وذلك لأنه بناء على أن علة الروية الوجود؛ والباري تعالى 
موجود؛ فبرى. ودليله لا يتقرر أصلًا على ما تكلف بيانّه' الإمام. 

واعلم أنه إذا تلخصت المسألة لا يبقى بين المعتزلة والأشاعرة نزاع» وإنما 
النزاع بين المعتزلة والمجسمة. 


[".] الركن الثالث: في الأفعال 

فيه مسائل! 

.١.*[‏ المسألة] الأولى: في الأفعال الصادرة من العباد 

فبها قولان: 

أحدهما: أن العبدّ موجدُها استقلالاء وفاعلُها على التحقيق» وهو مختار 
في فعله وتركه؛ وهو مذهب المعتزلة. ثم اختلفوا: فمنهم من قال: العلم به 
ضروريء وهو مذهب أبي الحسين البصريء ومنهم من قال: العلم به نظري. 
والإمام يلزم أبا الحسين الغلو في الجبر والاعتزال؛ وذلك غير لازم. 

القول الثاني: أن العبد غير مستقل بإيجاد فعله. وفيه أقوال: 

أحدها: أن القدرة الحادثة لا تؤثر / في الفعل أصلاء بل الداعي والقدرة 
والمقدور الجميعٌ واقعٌ بفعل الله تعالى؛ هذا مذهب أبي الحسن الأشعري. 

وثانيها: أن الفعل إنما يقع بقدرتين: إحداهما قدرة الله تعالى» والأخرى 
قدرة العبدء وهذا القول هو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. 

وثالثها: أن ذات الفعل صادرة من الله تعالى» ووصف كونه طاعة أو" معصية 
من العبد» وهو المنسوب إلى القاضي أبي بكر من الأشاعرة. 


١‏ م:عز وجل. " جنال 
,. م: ببيانه. 


١ 
3: 
7 
؟ى‎ 
0 
5 


الفن الرابع: علم أصول الدين 


ورَابعها: أن الله تعالى يود القدرة والداعية :وهم يوجبان الفغلء.وهنذا 
مذهب الحكماء؛ واختيار أبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي.١‏ 

والدليل على فساد مذهب المعتزلة وجهان: 

الأول: أن العبد إِنًا أن يتمكّن من الفعل أو لا؛ فإن لم يتمكن من الفعل 
يلزم بطلان الاختيارء وإن تمكن منه؛ فإمًا أن يتمكن من الترك أو لاء فإن لم 
يتمكن من الترك بطل الاختيار» وإن تمكن منه فرجحان الفاعلية على التاركية 
إِما أن يكون لمرجح أو لاء فإن لم يكن لمرجح يلزم الترجيح من غير مرجح؛ 
وهو محال؛ وإن كان لمرجح فذلك المرجح إن كان من العبد يلزم' التسلسل 
والدورء' وهو محالء فتعين أن يكون بمرجح> من غير العبدء وحينئذ نقول: 
تواتك الوعح زعب لقم ارفلا 
فرضناه مرجحًا تامّاء هذا خلف, وإن لم يوجد يمتنع الفعل لاستحالة وجود 
00 فالفعل إمَا واجب الصدور 
لمرجح" صادر من الغير أو ممتنع الصدور من العبد؛ وأيّما كان فلا اختيار للعبد 
في الفعل أو التركء' وهو" المطلوب. 

الثاني: أن” العبد لو كان موجدًا أفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلهاء واللازم 
باطل؛ فالملزوم كذلك. بيان الأول: أن إيجاد الشيء بدون العلم به محال؛ وإلا 
لبطل دليل علمه تعالى وتقدس؛ ولأن إيجاد الجزئي يتوقف على قصد جزئي 
قطعّاء والقصد الجزئي بدون العلم بالمقصود' محال؛ فقد صحت الملازمة. 

بيان الثاني: أن النائم لا شعور له بتفاصيل أفعاله جزمًا. 

الوجه الثالث:' لو أراد الله تعالى تسكين جسم أراد العبد تحريكه؛ فللّه 
اااح ا ا الا 





جم - وإمام الحرمين والغزالي. " م: وذلك هو 


م: لزم. . م - أن. 
اج م - والدور. ؟ ج: فالمقصود. 


م 


ج - بمرجح. ٠١‏ توجيه آخر لفساد ملهب المعتزلة: زيادة للوجهين 


م: بمرجح. الأولين. 
م :و الترك. 


[86و] 


دعم كتاب القواعد الكليّة 


كل واحد من المقدورين؛ وهو محالء أو لا يحصل كل واحد منهماء وهو 
محال؛ لأن المانع من حصول كل واحد منهما وجوب صدور الآخرء فلو لم 
يحصلا لحصلاء وذلك محالء أو يحصل أحدهما دون الآخرء وهو' محال؛ 
وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح؛ وهو محال. 

فإن قيل: ما ذكرتم معارض بأنه لو صح ما ذكرت يلزم أن تكون أفعال 
العباد جارية مجرى حركات الجمادء' فلو كان كذلك" لقبح أمرها ونهيها 
ومدحها وذمهاء واللازم باطل» وبالآبات الدالة / على نسبة الأفعال إلى العباد: 
وبالآيات الدالة على الكسبء وبالآيات الدالة على ذم العباد ومدحهم* على 
الأفعالء* وبالآبات الدالة على نفي الظلم عن الله تعالى. 

ونقل الإمام عن الصاحب بن عباد؛ وهو معتزلي؛ فصلا في هذا المعنى» 
فقال: كيف يأمر بالإيمان ولم يرده؛ وينهى عن الكفر وأراده؛ ويعاقب على الباطل 
وقدّره وكيف يصرف” عن الآيات ثم يقول: «أَنَّ تصْرَُونَ4 [يونس» ١٠/؟م]ء‏ 
ويخلق فبهم الإفك ويقول: «أَنَّتُوْدَكُونَ4 [غافرء 11/4٠‏ وخلق فيهم لبس الحق 
بالباطل ثم يقول: لِمَتلْبِسُونَآَْقَّبَالْمَطِلِ» [آل عمران» 71/7] وصدهم عن السبيل 
ثم يقول: ؟لِمَتَصُدُونَ4 [آل عمرانء +/45] وحال بينهم وبين الإيمان ثم يقول: 
لمَاذَا عَلَيْهِمْلَْءَامَتُوأبالّ4 [النساء؛ ؛/4+]ء وذهب بهم عن الرشد ثم يقول: «قأَيْنَ 
تَذْهَبُونَ4 [التكوير» 115/8 وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم يقول: لفَمَالَهُم 
عَن ألقَذ كر مُعْرضِينَ4 [المدثر 1/974 4]؟ 

قلنا: الجواب أن ما ذكرتم وارد عليكم؛ وذلك لأن الله سبحانه" إن علم 
وقوع الفعل من زيد وجب صدوره منه» وإلا لانقلب* علم الله تعالى جهلًا. 
وإن علم لا وقوعه وجب عدم صدوره منه' لما ذكرناء ويلزم من ذلك أن يكون 


م: وذلك. الأفعال. 

اجم: الجمادات 1 ج: يصرفه. 

م6 - كذلك. "م + تعالى. 

م: مدحها. 4 م انقلب. 
5 5 


الفن الرابع: علم أصول الدين لئان 


الفعل إنَا واجب الصدور من العبد أو ممتنع الصدور منه» فيلزم المعتزلة جميع 
ما ألزمونا. 

ونحن لا نعلل أفعال الله تعالى بالحكمة؛ فنحن نقول: له أن يفعل بكم 
المالكية ما يشاءء لا يُسأل عمًا يفعل؛ ولا يتأنى ذلك للمعتزلة.' 

وأا الآيات فمعارّضة بالآبات الدالة على إضافة الكل إلى الله تعالى» كقوله 
تعالى: وَأ ا ا [الصافات؛ 47/919]» + أَللّهُ آلنّهُ خَلِقُ كل شَئْءٍ) [ ؟ [الزمر» 
) «حَتَم لله عل قُلُوبِهم» [البقرة» ؟//0]» لوَمَن يُردْأَن يُضِلّه يجْعَلُ صَدُرَهُء ضَيّقَا 

حَرَجَا)ه [الأنعام؛ 5» لقال لْمَابُرب يذه [هود ١١//ا١٠١].‏ 

[الكسب] 

واعلم أن الكسب المنسوب إلى الأشعري مستحيل. بيانه: هو أن الله 
تعالى خالق قدر العبد» وداعيته» وخالق مقدوره؛ ولا تأثير للقدرة الحادثة في 
الفعل أصلاء ومتى كان كذلك لم تكن ذاث الفعل ولا صفة من صفاته واقعًا 
بقدرة العبد. ولا معنى للكسب على رأيه بعد تسليم تلك المقدمات؛ وهو 
قائل بجميعها. 

والحق ما ذهب إليه إمام الحرمين؛ وذلك لأن فعل العبد ممكن قطعًاء وكل 
ممكن فهو يترجح بالواجب تعالى وتقدس على ما قررناه؛ فيلزم وجوب فعل 
العبد بالله تعالى» وذلك هو المطلوبء فالقدرة والداعية مخلوقتان لله تعالى؛ ثم 
هما توجبان الفعل؛ فينتسب الفعل إلى العبد ضرورة أنه وجب بقدرته وداعيته 
القائمتين به» ويندسب إلى الله تعالى نظرًا إلى المبداً. 

فالعبد مختار إن نظرت إلى إرادته واختياره فقط» مجبور إيجابًا إن نظرت 
إلى إمكانهء وكون الممكن إنما يجب بالعلة؟ التامة؛ وهي ليست منهء وهو 
مخنار مجبور على اختياره إن نظرت إلى سلسلة الأسباب والمسببات» فهو 
مجبور مختار» هذا هو الحق الصريح. 





' م- ولا يتأتى ذلك للمعتزلة. ' ج: العلة. 


[0مهل] 
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قال الله تعالى: «وَمَاتَقَآمُونَإلَا أن دْقَآء أَلنّهُ4 [التكوير» 114/١‏ وهذا دليل 
على توقف فعل العبد على مشيئة / الله تعالى» فإذن فعل العبد يتوقف على 
مشيئته» ومشيئته متوقفة على مشيئة الله تعالى» فإن تعلقت المشيئة به دخل في 
الوجود؛ وإلا فلاء ويلرم من هذا كون الأفعال إيجابية. ْ 

واعلم أن الغزالي يشير في فضية الثواب والعقاب إلى معنى' تأثير 
المعاصي في البعد من الله تعالى' الذي هو العذاب الأكبر» بمعنى أنه أكبر من 
عذاب الله" بالنار»؟ وتأثير الطاعات في تطهير* القلب وإعداده لأن' يقابل به 
الجناب الأقدسء" وذلك بعد الإقرار بالقواب والعقاب الجسماليين" الجزئيين 
الحسيين على ما ورد به الشرع الشريف' مفصلاء فعلى هذا للذنب أثران: 
أحدهما عاجل» والآخر أجل واقع. 

[#. 7.] المسألة الغانية:٠'‏ جميع الأفعال الداخلة في الوجود بإرادة الله تعالى 

خلاًا للمعتزلة. 

لنا: أن جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى؛ وخلق الشيء بدون إرادته محال» 
فيلزم كون الأفعال الداخلة في الوجود مرادة لله تعالى؛ وذلك هو المطلوب. 
الدليل على الصغرى إمكان الأفعال؛ فَإنّا بيّنا أن كل ممكن يجب بالله تعالى. 
وأمًا الكبرى فضرورية. 

احتجوا بوجوه: 

الأول: الكافر مأمور بالإيمان إجماعًاء والأمر دليل الإرادة» فيكون الإيمان 
مزاذًا لل تغالي» فلا يكوة الكفر مراذًا له ولا تعلقت الإرادة بإينان تصن 
معيّن وبكفره» وذلك محال. 


1 


١ 


03 


0 


0 


8 أن معنى ٠.‏ 14 6 لآنه. 

حَّ 0 تعالى. 12 7 الأقدس. 

اج م: من عذاب النار, 4 ج م - الجسمانيين. 
م + أجازنا الله تعالى منها. م - الشريف. 

اج تطيب. ا م الثانية. 


الغن الرابع: علم أصول الدين وعم 


الوجه الثاني:' أن كفر الكافر لو كان مرادًا لكان الكافر مطبعًا بكفره؛ وذلك 
لأن الطاعة عبارة عن موافقة الإرادة» ولو كان الكافر مطيعًا بكفره لما استحق 
العذاب بكفره» واللازم باطل» فالملزوم' كذلك. 

الوجه الثالث:؟ هو أن الكفر لو كان بقضائه لوجب الرضاء به ضرورة 
وجوب الرضاء بقضائه؛ واللازم باطل» فالملروم* كذلك. 

والجواب عن الأول: منع كون الأمر* دليل الإرادة بل هو دليل الطلب؛ 
والطلب غير الإرادة على ما بينا في ”أصول الفقه“. وعن الثاني: منع كون 
الطاعة موافقة الإرادة بل الطاعة موافقة الأمر. وعن الثالث: أن الكفر متعلق 
بقضائه»" وليس هو عين" قضائه بل هو مقضيٌ؛ فيجب الرضاء بالقضاء الذي 
هو فعله دون المقضي الذي هو الكفر. 

[".".] المسألة الثالئة:” [في كون البسيط مبدأً لاثنين] 

قالت الفلاسفة: البسيط لا يصدر منه من غير تعدد الآلات والوسائط 
فعلان» فلا يكون البسيط مبدأ لشيئين اثنين معّاء خلافًا للمتكلمين. 

احتجوا بوجوه: 

الأول: أنه لو كان البسيط مبدأ لاثنين فكونه مصدرًا لهذا غير كونه مصدرًا 
لذاك قطعاء فإمًا أن يكون المفهومان داخلين في ماهيته أو خارجين عن ماهيته؛ 
أو أحدهما داخلًا والآخر خارججًا. لا سبيل إلى الأول وإلا يلزم تركب" البسيط» 
وهو محال. ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنهما حينئذ يكونان معلولي البسيط؛ فكونه 
مصدرًا لهذا غير كونه / مصدرًا لذاك» فيلزم إما التركيب أو كونهما خارجين عن [961و] 
الماهية؛ فيلزم التسلسلء فيلزم ما لا يتناهى محصورًا بين حاصرين وذلك محال. 








١‏ م: الوجه الثاني. "جم قضائه. 
" ج: والملزوم. ' ج: غير. 

1 جم: الثالث, جم الثالثة. 
؛ ج: والملزوم. ١‏ ج: تركيب. 


* ج - والجواب عن الأول: منع كون الأمر. 
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ولا سبيل إلى الثالث» وإلا يلزم تركب الماهية البسيطة؛ وهو محال. 

الوجه الثاني:' أنه لو كان مصدرًا لاثنين لصدق عليه أنه مصدر لهذا ولذاك 
فيصدق على الأول أنه غير مقتض للثاني» فيلزمه لا اقتضاء الثاني» وهو مقنضص 
للثاني؛ فالبسيط يسئلزم اقتضاء" الثاني ولا اقتضاؤه له» وهو محال. 

الثالث: أنه لو صدر منه اثنان لحصل منه مجموعان: أحدهما: المجموع 
المركب من البسيط مع هذا المعلول؛ والثاني: المجموع المركب من البسيط 
مع ذلك المعلولء فما به الاختلاف إما أن يكون معلولا لما به الاشتراك» فيلزم 
وجود كل ما به الاختلاف في كل واحد من المجموعين للاشتراك في العلة؛ 
وهو محالء أو بأمر آخر فيلزم التركيب؛, وهو محال. 

والوجوه بأسرها فاسدة: ْ 

أمَا الأوّل: فلأن كونه مصدرًا لهذا ومصدرًا" لذاك من الأمور الذهنية 
فلا يفتقر إلى علة في الخارج. وتوجيه المنع أن نقول: لم لا يجوز أن يكوناء 
خارجين؟ 

قوله: فهما معلولان. 

قلنا: لا نسلم» وإنما يكون كذلك أن لو كانت المصدرية من الأمور 
الخارجية بل هي من الأمور الذهنية. 

وأمًا الثاني: فنقول: لا نسلّم أنه يلزم أن يكون البسبط مستلزمًا لاقتضاء 
الثاني» بل يكون مستلزمًا لشيء يصدق عليه لا اقتضاء الثاني» وكونه مستلزمًا 
لشيء يصدق عليه لا اقتضاء الثاني لا بنافي كونه مستلزمًا لا اقتضاء الثاني. 

وعن الثالث: لا نسلّم أنه يلزم وجود كل ما به الاختلاف في الفصلين» بل 
يلزم وجود ما به الاختلاف في كل واحد من الفصلين. 


ومنهم من أدعى كون المطلوب بديهيّاء وهو ممنوع. 
١‏ م1 الثاني. ّ م: أو مصدرًا. 
1 م - اقتضاء. ع م: لم لا يكونا. 


الفن الرابع: علم أصول الدين ا 


.١ .".[‏ مسائل متفرعة] 

واعلم أنهم فرعوا على هذا الأصل مسألة أخرى هي من الأصول؛ وهي 
أنه لا يكون البسيط فاعلًا لأثر وقابلا له وإلا لكان البسبط مصدرًا للتأثير 
والقبول» فيكون لأثرين مختلفين» وهو محال. ولأن القابل من حيث هو قابل 
غير مقتض لتحصيل الأثر» والفاعل مقئض له؛ فيكون البسيط مقئضيًا للنحصيل» 
ولا مقنضيًا له هذا خلف. ولأن الأثر يجب بالفاعل؛ ولا يجب بالقابل» والأول 
غير الثاني. 

والوجوه كلها ضعيفة: 

ما الأول: فلا نسلّم أن القبول أمر وجودي بل هو عدمي؛ فلا يفتقر إلى 
علة. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلِّم أنه لا يجوز استناد أثرين إلى البسيط. وأمًا 
الوجوه الدالة عليها فقد تين فسادها. 

وعن الثاني: منع لزوم المحال» وإنما يلزم أن لو كانت ذاته غير مقتضية 
لتحصيل الأثرء فلم لا بجوز أن يقال: إن ذاته' مع صفة / القابلية غير مقتضية [1١ظ]‏ 
لتحصيل الأثر؛ وذاته من حيث هي هي مقتضية للتحصيلء؛ فلا" استحالة 
في ذلك. 

وعن الثالث: منع كون الأئر يجب بمجرد” الفاعل بل بالفاعل والقابل 
وسائر الشرائط. 

ومنهم من ادعى كون المسألة بديهية؛ وهي ممنوعة.؟ 

واعلم* أن الفلاسفة فرعوا على هذا الأصل أصلًا آخر عظيمًا؛ وهو أنه لا 
يتقرر في ذات واجب الوجود صفة وجودية أصلاء إذ لو تقررت يلزم إمكانهاء 
فلا بد لها من مؤيّْرء والمؤثر فيها إما هو أو غيره. لا سبيل إلى الأول وإلا 
لكان قابلًا وفاعلاء وهو محال. ولا إلى الثاني؛ وإلا لكان المؤثر في صفة 





' ج: أراد به. ؛ ج م: وهو ممنوع. 
5 م1 ولا,. 0 1 فاعلم. 
, اج مجرد. 
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واجب الوجود غير واجب الوجود؛ وهو محال. 

وقد نبيّن بحمد الله تعالى' ضعف أصلهم بل فساده؛ فالفرع" تابع للأصل.' 

واعلم أنهم فرّعوا على هذا الأصل فرعًا آخر هو؟ من جملة الأصول 
العظيمة على التحقيق» وذلك الأصل هو الأصل المسمّى بترئيب الوجود. 

ولنقدّم عليه مقدمة فنقول: الممكن إن لم يكن قائمًا بنفسه فهو العَرَضء 
وإلا فهو الجوهر. والجوهر إنَا أن يكون متحيّرًا أو جزءًا من المتحيّز أو لا 
متحيّرًا ولا جزءًا من المتحيّز.* والأول هو الجسم. والثاني إنَا الهيولى أو 
الصورة؛ والذي ليس بمتحيّز ولا حال في المتحيّز إن لم يكن متعلقًا بالأجسام 
تعلق التدبير فهو العقل؛ وإلا فهو النفس. فالجواهر خمسة: الجسم والهيولى 
والصورة والعقل والنفس. 

وإذا ثبت هذا فنقول: واجب الوجود بسيطء فهو الواحد المطلق؛ والبسيط لا 
يصدر عنه إثنان» فواجب الوجود لا يصدر منه" إثنان» فالصادر الأول منه واحد؛ 
وذلك الواحد إنًا أن يكون جوهرًا أو عرضًاء والثاني محالء وإلا لكان العرض 
قبل الجوهر وهو محال. وإن كان جوهرًا؛ وهو" إن كان" هيولى كانت مقدّمة على 
الصورة؛ وهو محال. وإن كانت' صورة كانت مقدَّمة على الهيولى» وهو محال. 
وإن كانت'' نفسًا كانت النفس فاعلة قبل وجود الجسم؛ وهو محال. فتعين أن 
يكون جوهرًا مجردًا عن المادة وعلائقهاء وذلك هو العقل» وهو عاقل لذاته 
ولسائر الماهيات» فيعقل ذاته ويعلم أنه واجب الوجود بالواجب لذاته» وأنه'" 
ممكن الوجود لذاته» فتعرض" فيه جهات ثلاثة» فيصير بإحدى هذه" الجهات 





١‏ ج - تعالى. 5 ج - إن كان. 
م: والفرع. ؟ م: كان. 

, م الأصل. “جم كان. 

؛ جم؛ وهو. 7م - وأنه. 

٠‏ ج: أو لا من المتحيّز. ٠”‏ م: فيفترض. 
5 م: عنه. '' م - هذه 


' جم: فهو. 


الفن الرابع: علم أصول الدين لوم 


مبدأ لعقل آخرء وبالجهة الثانية مبدأ لهبولى الفلك الأعظم ولصورته؛ وبالجهة 
الثالثة مبدأ للنفس المحركة. 

وبهذا الطريق يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث ونفس وفلك» وهكذا على 
الترئيب إلى أن يئم عدد العقول والنفوس بحسب عدد الأجرام السماوية» إلى 
أن ينتهي إلى العقل الأخير / الذي هو مبدأ لهيولى الأجسام العنصرية وصورها 
وموادها. والواجب لذاته لا تعلق له بالمادة وكذا العقول المجردة؛ فيلزم من 
دوامه دوامها ودوام معلولاتهاء إلى أن توجد الإرادة الفلكية التي تنبعث عنها 
إرادات جزئية تفيض على قوى جسمانية فلكية؛ فيلزم منها دوام الحركة بتعاقب 
الإرادات الجزئية؛ ويلزم من الحركات الفلكية استعدادات مختلفة للهيولى 
العنصرية» وبواسطة' تلك الاستعدادات تفيض من العقل الأخير»" الموسوم 
بالعقل الأخير»" أنواع الكائنات وقواها النبانية والحيوانية والإنسانية. 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف جدًا. وبيانه من وجوه: 

أنا أوَلّا: فلضعف الأصل» المفرّع عليه؛ وهو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وأمًا ثانيَا: فلأن قولهم: ”افترض في العقل الأول* جهات ثلاثة؛ فيسند 
إليها أشياء ثلاثة“ دعوى مجردة عن البرهان. 

وأا ثالمًا: فلأن الفلك الواحد فيه موجودات كثيرة؛ لأن فيه الهيولى 
والصورة الجسمالئية والصورة النوعية. وله من كل مقولة عَرَضٍ قائم به» فقد 
أسندوا هذه الأشياء إلى الواحد؛ فإن جاز ذلك فلم لا يجوز في واجب الوجود 
ذلك» وهو أن يسند إليه سائر الممكنات؟ 

وأما رابعًا: فلأنه يلرم أن لا يقف عدد العقول بل يذهب إلى غير النهاية؛ 


وهو باطل على ما مر من حصر عدد العقول. 
١‏ ج: بواسطة؛ م: فبواسطة. » م: هذا الأصل 
'" ج: الآخر. ب م - الأول. 


5 ح و1 الفعال. 


[لامو] 


[لامظ] 


عم كتاب القواعد الكلّيّة. 


وإذ قد تبين فساد هذه الأصول فالحق ما اخثرناه؛ وهو أن الممكنات 
بأسرها واقعة بالله تعالى. 

| .". ؟.] تنبيه [فٍ العقول والنفوس عند المتكلمين] 

اعلم أن المتكلمين حاولوا إقامة البرهان على فساد القول' بالعقول 
والنفوس» فقالوا: لو وجدت العقول والنفوس لشاركت الباري تعالى في التجرد 
عن المواد؛ ولو شاركت الباري في ذلك يلزم أحد الأمرين؛ وهو إنًا وجوب 
وجود العقول بالذات أو إمكان واجب الوجود؛ وكل واحد منهما محال. وهذا 
ضعيف جدًا؛ لأن التجرد عن المادة معناه أنه ليس بسجسم ولا بجسماني» وهذه 
سلوبء ولا يلزم من الاشتراك في السلوب الاشتراك في الماهية ولا في وجوب 
الوجود أو الإمكان." 

والحق أن وجود العقول والنفوس من الممكنات؛ ولا دليل على وجودها 
ولا عدمهاء فيلزم بقاؤها في حبز الإمكان. والله' أعلم بحقائق الأمور. 


[*. 4. المسألة] الرابعة: في القضاء والقدر 


قالت الحكماء: إن الموجود إما خير محض أو الخير غالب. أنا الخير 
المحض فالعقول والنفوس. وأمًا القسم الثاني فعالمنا هذا؛ وذلك لأن المرض 
وإن كان كثيوًا لكن الصحة أكثرء فالخير غالب. / والشر داخل في الوجود 
ضرورة فإن تجريد ذلك الخير عن الشر اليسير محال» فلم يبق إلا ثرك الخير 
لأجل ما ينضمنه من الشرء وذلك شر كثير. مثال ذلك: أن النار تتعلق بها مصالح 
عظليمة لآ فخنى على السامل» ويتغلق نها أنها إذا صنادفت محل فابلا الاحراق» 
تحرقه؛ وإن كان إحرافه مفسدة» لكن تجريد النار عن كونها تحرق يابسًا قابلًا 
للإحراق* دون مثله محالء فلا تعدم هذه المفسدة إلا بأن” لا تخلق النار» 





١‏ ج - القول. 0 جم للاحتراق. 
1 8 والإمكان. 6 2 36 للاحتراق. 
م6 + تعالى. 3 اج أن. 


الغن الرابع: علم أصول الدين 


فتتعطل تلك المصالح المتعلقة بهاء فالخير مراد ومرضي بهء والشر مراد بالعرض 


| .ه. المسألة] الخامسة: حسن الأفعال الاخثيارية أو قبحها 

وقد سبق بيانها في ”أصول الفقه“ فلا نعيد. وقد استوفينا الكلام فيه في 
شرحنا للمحصولء؛ فمن أراد ذلك فليطلبه منه. 

|[ *.5. المسألة] السادسة: لا يجب على الله تعالى عندنا شيء 


خلاقًا للمعتزلة» فإنهم أوجبوا اللطف والعوض والثواب. والبغداديون 
منهم خاصة أوجبوا العقاب والأصلح في الدنيا. 

لنا: أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حاكم على الشرع. ولأن اللطف هو 
الذي يقتضي ترجيح الداعية إلى حد لا ينتهي إلى الإلجاء؛ والله تعالى قادر على 
خلق تلك الداعية بدون تلك الواسطة لكونها ممكنة. وأمًا العوض لو وجب 
لزم' قبح" دفع الألم؛ لإفضاء الألم إلى تلك المنافع العظيمة» واللازم باطل. 
وأمّا الثواب فلأن نعم الله تعالى العاجلة مما يزيد" على ما نفعله؛ من الطاعات 
أضعافًا مضاعفة بل لا نهاية لهاء بخلاف الطاعات العاجلة؛ فلا نستحق أمرًا 
زائدًا مؤخرًا إلى الدار الآخرة* في مقابل تلك الطاعات. وأما الأصلح في 
الدنيا فغير واجب؛ لأن الأصلح للكافر الفقير أن لا يُخلقء دفعًا للعذاب في 
الدارين؛ والأصلح أن يُخلق العبد في الجنة» وأن يغنيهم عن المشتهيات الحسنة 
والقبيحة. وأمّا جواز العفو فلأن العقاب حقه؛ فله إسقاطه. 

وأعلم أن هذه المسائل' كلها مبنية على قاعدة الحسن والقبح؛ فإذا بطلت 
تلك القاعدة فلا معتضم لهم في هذه المسائل" أصلا. والحكاية المشهورة 


جم للزم. ج: الأأخرى. 
" ج: فسخ. 5ج: المسألة 

م: نزيد. " م: المسألة. 
م يفعله. 


[4كقو) 


كان كتاب القواعد الكلّيّة . 


التي جرت ببن الأشعري وأبي علي حجة قاطعة على بطلان مذهبهم. 

وتلك الحكاية هي أن الأشعري حضر مجلس التذكير' لأبي علي الجبائي؛ 
وقال لامرأة حاضرة:' سلي الشيخ عن أشخاص ثلاثة: أحدهم مسلم صالح 
ماث على صلاحيئه»' وثانيهم فاسق مات على فسقه. وثالثئهم ماث وهو صغير. 
فقال المذكّر المعتزلي: أمَا الأول ففي الدرجاتء وأا الثاني ففي الدركات؛ 
وأمًا الثالث فمن أهل النجاة. فقال لها: سلي الشيخ أنه لو طلب الصغير منزلة 
الأول فنا جرزانهة ال : إنة يفوك اث كال إندما اسسشدق الأول ذللف إلا بعيئلة» 
وليس لك ذلك العمل. فقال لها: قولي: فإذ ذاك يقول الصغير يا إلهي لو أبفبتني 
لفعلت من الطاعات ما فعله الأول. فقال المذكر مجيًا: يقول الله تعالى: علمت 
من حالك أنك لو بقيتَ لعصيتٌ وكنتٌ تستحق العقات» فراعيتُ مصلحتك. 
فقال لها الأشعري: قولي: فيقول العاصي: يا إلهي لم راعيت مصلحته؛ ولم 
تراع مصلحني؟ فانقطع المعتزلي وعلم أن السؤال ليس من المرأة الحاضرة؛ 
وعلم أنه من الأشعري» فقصله بالأذى» فهرب. 

[*./,.] المسألة السابعة: لا يفعل الله تعالى شيئًا لغرض عند الأشعري 

خلافًا للمعتزلة ولأكثر الفقهاء. 

لنا: أن كل من فعل فعلًا لغرض كان مستكملًا بذلك الفعل» والمستكمل 
بغيره ناقص لذاته؛ والله» تعالى منزه عن ذلك. 

واعلم أن جميع الأحكام التي أدلتها القياس تبنى* على هذا الأصل» وهو 
مشكل على رأي الأشاعرة.' وأمّا على رأي المعتزلة فلا إشكال فيها. وغاية ما 
يقوله الأشعري أن هذه العلل أمارات» ولكن تتعذر عليه المناسبة إلا على وجه 
لا يغبت لله تعالى غرضّاء" وقد تهنا على ذلك في ”أصول الفقه“. 





١‏ ج: الذكر. ؟ م: يبنى. 
* ج م - حاضرة. ١‏ م + رحمهم الله. 
6-7 :صاوخ * ج: لا يثبت الغرض لله. 
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الفن الرابع: علم أصول الدين 

[*.8. المسألة] الثامنة: حسن التكليف للتعريض 

فالت المعتزلة: حسن التكلبف للتعريض' لاستحقاق النعيم؛ فإن التفضل' 
بالنعيم قبيح. وهذا باطل؛ لأنه بناء على الحسن والقبح والوجوب على الله 
تعالى» وقد بتنا فساد تلك الأصول. 

[". 5. المسألة] التاسعة: تكليف ما لا يطاق 

هل يجوز أم لا؟ ذهب الإمام إلى تجويزه؛ والأشعري يلزمه ذلك ضرورة 
أنه قائل بعدم تأثير القدرة الحادئة في المقدورء وأن المقدور واقع بخلق الله 
تعالى» وقد كلف به فيلزم التكليف بفعل الغير وذلك تكليف ما لا يطاق. 

وأمَا المعدزلة فقد أنكروا ذلك. 

واحتج" الإمام على ذلك؟ بوجوه: 

الأول: أن الله تعالى كلف بالإيمان” من علم أنه يموت كافرًاء وإيمان من 
علم كفره محال؛ لأنه إذا تعلق علمه بشيء وجب وقوعهه وإلا لانقلب علم الله 
تعالى الأزلي” جهلاء وذلك محال. وإذا كان الإيمان محالًا وقد أمر الله تعالى 
به فشد أمر" بالمحال» وهو المطلوب. 

ويعبر عنه أيضًا بأن يقال: علمه بالكفر منافٍ لإيمانه» وإلا اتقلب علمه 
الأزلي جهلاء وهو محال. وقد علم كفره وأمره بالإيمان» فقد أمره بالشيء مع 
وجود ما ينافيه» وذلك أمر بالجمع بين الشيء ومنافيه» وهو محال. 

ثم قال: ولو أن العقلاء اجتمعوا" على أن يوردوا على هذا الكلام حرفًا لما 
قدروا عليه إلا أن يلتزموا' مذهب هشام» حيث قال: إن الله سبحانه"' لا يعلم 





الأشياء قبل وقوعها. 
18 المفضل. ف م: أمره. 
ح احتج. 1 اج أجمعوا. 
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الثاني: أن الله تعالى' أخبر عن قوم أنهم لا يؤمنون / فيكون إيمانهم محالًاء 
لكون إيمانهم مستلزمًا كذب خبر الله تعالى» وهو محال؛ فنبت أن إيمانهم 
محال» وقد كلفوا بالإيمان» فيلزم التكليف بما لا يطاق. 

الثالث: أنه كلف أبا لهب بالإيمان» ومن الإيمان أن يؤمن بأن لا يؤمن» 
وذلك جمع بين النقيضين. 

الرابع: أن توجيه التكليف إنا أن يكون حال استواء الداعي والقدرة؛ فيلزم 
الأمر بالترجيح حال الاستواء» وهو محال. أو حال ترجيح إحدى الداعيتين: 
والداعية الراجحة مقتضاها واجبء والداعية المرجوحة مقتضاها ممتنع؛ فيلزم 
التكليف إمًا بالواجب أو بالممتنع؛ وذلك تكليف بالمحال. 

والكل ضعيف. 

أنَا الأول فلا نسبّم أنه لو آمن لانقلب علمه جهلاء بل يتعلق علمه بالإيمان 
بدلا عن التعلق بالكفر. 

قوله: ”ومن" الإيمان تصديقه في كل مأ أخبر عنه“. 

قلنا: لا نسيّم بل مع العلم بكونه أخبر عنه. أو نقول: لا نسلّم أن من 
الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه تصديقًا تفصيليًاء بل التصديق الإجمالي فيه 
كان؛ وذلك بأن يعتقد أن كل خبره صادقء وأمًا التصديق التفصيلي فهو مشروط 
بالعلم بوجود هذا الخبر؛ والعلم بوجوده يستدعي العلم بصدق الرسول صلى 
الله عليه وسلمء والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ينافي وجود هذا 
الخبر لاستلزامه الكذب. 

وأا الثالث فلا نسلِّم أنه إذا وجب الفعل بالداعية والقدرة يخرج عن 
المقدورية المصححة لجواز التكليف به؛ وسئد المنع وجوب الفعل بالقدرة 
والداعي" في الغائب مع كون الفعل مقدورًا عليه. 


جح « وتقدس. ؟' م: بالداعية والقدرة. 


الفن الرابح: علم أصول الدين 8 


[4.] الركن الرابع: في النبوات وما يتعلق بها 

وفيه مسائل: 

].١١4[‏ المسألة الأولى: [في إنكار النبوة وإثباتها] 

اعلم أن من الناس من أنكر النبوة مطلقًا وهم البراهمة؛ ومنهم من سلّم 
ولكنه' أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنصارى والمجوس.” 

فإذا دللنا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حصلت الدلالة على 
نفس النبوة. 

ولنقدّم عليه مقدمة فتقول: المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي 
مع عدم المعارضة. والأمر" يتناول الإتبان بغير المعتاد:* والمنع من المعتاده 
فلا منع منه.' وأمًا أنه أمر خارق للعادة نتميز به المدعي عن غيره. وأمًا قولنا: 
مقرون بالتحدي فالاحتراز به عن الكرامات» ولئلا يتخذ الكاذب معجرة من 
مضى حجة. وأمًا قولنا: عدم المعارضة فيتميز عن السحر والشعبذة. والدليل 
عليه وجهان: 

الأول: ادعى النبوة وأظهر" المعجزة عليهاء' وكل / من كان كذلك فهو [41و] 
نبي مرسل. ما أنه ادعى النبوة فبالتواتر»" وأمًا أنه أظهر المعجزة لأنه أتى 
بالقرآن ولم يأت به غيره بالتواتر» وأمًا أنه معجز فلآنه تحدى الفصحاء والبلغاء 
لمعارضته ولم يأتوا بها فكان معجرًا. وأمًا قولنا: ”وكل من كان كذلك فهو نبي 
مرسل“» والدليل"' عليه هو أن إنسانًا لو ادعى أنه رسول الملكء وأنه يدل على 
صدقه أن الملك إذا سمع دعواه يغير بعض عوائده. ثم ادعى ذلك وغير الملك 
بعض عوائده عقيب دعواه فإنا نعلم بالضرورة صدق المدعي. 


' م: ولكن. 5 ج م - فلا منع منه. 


, م - وهم اليهود والنصارى والمجوس. :5 م: وأنه أظهر. 
. : فالأمر. 5 ج! عليه. 
ءٍ ج: بالمعتاد, 5 اج: بالتواتر. 
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كتاب القواعد الكليّة 


الوجه' الثاني: الاستدلال بأفعاله وأحكامه وأخلاقه وعلومه وسيرته 
وإخباره عن الغيوب؛ فإن" كل واحد منها وإن لم يدل؛ لكن المجموع دال على 
ذلك قطعًا. وهذه الطريقة ارتضاها الغزالي رضي الله عنه. ثم يضاف إلى هذه 
الطريقة ما تُقل عنه من إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل؛ ونبوع الماء من 
بين أصابعه؛ ومكالمته الحيوانات العُجمء والإخبار عن الغيوب. ولا شك أن 
هذا المجموع يفيد القطع بنبوته. وهنا طريقة؛ وهي إخبار الأنبياء عليهم السلام” 
المتقدمين في كتبهم السماوية عن نبوته. 

و اعلم أن الإمام أورد على هذا الدليل أسئلة فلنذكرها ثم نجيب عنها. 

فإن قيل: لا نسلّم أنه أظهر المعجزة على يده؛ وإنما يكون كذلك أن لو كان 
خرق العوائد جائرًا؛ وهذا لأن المعجزة أمر خارق للعادة» ولو جوزنا ذلك لزم 
تجويز كون البحر الآن يجري دمًا غبيطًا والجبال انقلبت جواهر أو ذهبًا. سلّمنا 
ذلك ولكن لا نسيِّم أن المعجزة من فعل الله تعالى» وهذا لجواز أن يكون ذلك 
بقوة نفسه الناطقة صلى الله عليه وسلم إن قلنا بهاء أو بخاصية مزاجه. سلّمنا 
ذلك ولكن جاز أن يكون بخصوصية دواء من الأدوية» أو بإعانة من الجن أو 
فعل بعض الملائكة؛ أو فعل بعض الأفلاك؛ أو فعل بعض النفوسء أو الإخبار 
عن الغيوب بسهم السعادة في طالعه. سلّمنا أن فاعله هو الله تعالى ولكن لا نسلّم 
أن فعله لغرض التصديق» وإنما يكون كذلك أن لو كانت أحكامه وأفعاله معللة 
بشيء من الأغراض والمصالح؛ وقد تقرر أنه لا يفعل لغرض أصلًا. سلّمنا ذلك 
لكن لم قلت: إنه لا غرض إلا ما ذكرتم؟ بل هنا أمور أخر: منها أن يكون ابتداء 
عادةٍ تستمر أو هو عادة مستمرة: إلا أنه في أزمنة متطاولة كما يقال: إن دور الفلك 
الثامن لا يتم إلا في مدة ستة وثلاثين ألف سنة. أو هو معجزة لغيره كانشقاق 
القمر فإنّا لا نعلم أنه معجزة لواحد معيّن دون غيره. أو يكون ذلك لإيهام 
التصديق كإنزال / المتشابهات. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلّم أن الاستدلال حق؛ 


' جم - عليه السلام. 
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وذلك على رأي أهل السنة أظهر؛ لأنه خالق الكفر والمعاصي. سلّمنا ذلك 
ولكن لم قلتم: إنه يلزم العلم بصدقه؟ وأمّا المئال المذكور قلنا: ذلك قياس» 
فنمنع حصول العلم في الأصل. سلّمنا ذلك ولكنه لا بفيد اليقين لجواز أن 
كرون ومن" اعد الكطا و قززطا والتعروا قا شليها ذلك ررق الفرق 
بينهما هو' أنّا نعلم عوائد الملك ومناهج أفعاله وأحكامه فيمكننا الاستدلال 
بشيء على غيره؛ ولا كذلك أفعال الله تعالى وأحكامه. 

الجواب: أما انخراق العوائد فجائز يدل عليه اتفاق المِلَيِين. وأمًا عند 
الفلاسفة فلأنه لم يقم البرهان على استحالة الخرق والالتآم على الأفلاك 
الثمانية» فبقي في حد الإمكان. 

واللجوات عن الربعراة الكماةة أن البرهان ذل على أن لاموقر إلا قدرة الله 
تعالى؛ وذلك لأن نسبة قدرته إلى سائر الممكنات نسبة واحدة؛ فإمًا أن يؤثر 
في الكل أو لا يؤثر في الكل؛ أو يؤثر في البعض دون البعض. الثاني محال» 
وإلا لّما كانت القدرة قدرة. والئالث محالء وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح. 
فنعين الأول» وهو المطلوب. 

أمَا قوله: ”فعل الله تعالى لا يعلل بالأغراض". 

قلنا: لا ندعي ذلك بل نقول: خلق المعجزة معرّفًا لقيام التصديق بذات الله 
تعالى؛ كما أن هذه الكلمات المخصوصة دالة على المعاني القائمة بذات الله 
تعالى؛ فكذلك الفعل الخارق" دل على قيام التصديق بذات الله تعالى. 

وَأما قوله: *يحتمل أن يكو الخرض من المعجزة غير التصنديف»: 

قلنا: ممنوع بل هو متعين للتصديق؛ وندعي الضرورة. وبيانها: أن موسى 
على ال ار ولد 1ج أو زايا ا اسار ايو 
فاجعل هذا الجبل واقفا فوق رؤوسهم. ؛ ثم إن القوم شاهدوا ذلك* وشاهدوا 

5 0 


5 م-هىوى, 0 م + الجبل. 
* ج: الحادث. 
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أنهم كلما آمنوا بعد الجبل من رؤوسهم ومتى همُوا بتكذيبه قرب من رؤوسهمء 
وعند ذلك يعلم كل أحد أن المقصود من هذا الفعل هو التصديق لا غير. 

وأمًا دلالة المعجزة على أنه للتصديق دلالة قاطعة كما بيّناء ومنى علِم 
وجود الشيء بالضرورة لم يكن تجويز نقيضه قادحًاء ونظائره كثيرة؛ فإنّا نجوز 
اثقلاب البحر ذهبًا أو دمًا غبيطّاء ونعلم أنه الآن على ما كان ولم ينقلب. وأمًا 
بقية الأسئلة فمندفعة كلها؛ لأنها بناء على أن النظير المذكور إنما ذكر ليقامر' 
عليه» وليس الأمر كذلك بل نحن ندعي الضرورة في هذه الصورة وأمثالهاء 
وتلك الصورة من أمثالها. 

].١.١.4[‏ تكملة [في وجه الإعجاز] 

اعلم أن القرآن معجز وللعلماء اختلاف في أن الإعجاز لماذا؟ وفيه 
اختلاف كثير / ومباحث لا يحتملها هذا المختصرء والذي نورده أن القرآن إن 
كان معجرًا فقد حصل المقصوده" وإلا فقد حصلت الصرفة قاله" النظّام. 

.»”.١١4[‏ معجزات البي] 

ثم نقول: للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة سوى القرآن. فنقول© 

.".١.4[‏ المعجزات الحسية] 

أمَا الحسية: فكانشقاق القمر وانجذاب الشجر وتسليم الحجر ونبوع: 
الماء من بين أصابعه؛ وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل؛ وحنين الخشب 
الجذع.” وشكاية البعير وشهادة الشاة المسمومة؛ وإظلال السحاب قبل مبعثه؛ 
وما كان من شاة أم معبد حين مسح يده المباركة على ضرعهاء والنور الذي 
كان ينتفل من أب إلى أب. ومنها أن أحدًا ما سمع منه كذبًا قط؛ ولو وجد 





١‏ ج: للقياس. . م - فنقول. 
ع المطلوية © ج م - الجدع. 
5 اج: ذكره. 
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لنفل لتوفر حرص أعدائه على تكذيبه» وما أقدم على قبيح لا قبل النبوة ولا 
بعدهاء وأنه لم يفر من أحد في القتال لا قبل النبوة ولا بعدها. وأنه قوي القلب 
بمواعيد الله تعالى حيث قال: «وَآللّه بَعْصِمُكَ مِنَ ألئّاس4 [المائدة؛ »]+0/٠‏ وكان 
عظيم الشفقة والرحمة على أمته؛ يدل على ذلك قوله تعالى: <فَلَاتَدْهَبَنَفْسْكَ 
عَلَيْهِمَ حَسَرّتٍ)» [فاطر؛ ه«/م]ء (تلَعَلَكَبِجِعُنْفْسَكَ4 [الكهف. 1/16]ء ولا تَدْوَنْ 
عَلَيّهمْ4 [النحل» 1157/16 لعَزِيرٌ عَلَيُهمَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَّيُكُم4 [التوبة 8/4؟1]. 
وأنه كان في غاية السخاوة حنى عوتب في ذلك قال الله تعالى: «( وَلَائَبَسُْطَهَا 
ل الْبَسَطِ)ه [ [الإسراء» 55/17]؛ وما كان للدنيا بحذافيرها في قلبه وقَمٌ وإن قريشًا 
عرضوا عليه المال والزوجية' والرئاسة لترك هذه الدعوة فلم يفعل. وأنه صلى 
الله عليه وسلم في غاية الفصاحة؛ كما قال: «أوثيت جوا مع الكلم». ' وأنه 
بقي على طريقته المرضية من أول عمره إلى آخر عمره» والمزوّر لا يمكنه 
ذلك» وإليه الإشارة بقوله تعالى: <ِوَمَآأَنأمِنَالْمُتَكلْفِيقَ4 [الصاده +5/8]. وأنه 
كان في غاية الترفع مع أهل الدنياء ومع الفقراء والمساكين وأهل الدين في 
غاية التواضع. وأنه كان في كل واحدة من هذه الأخلاق والصفات" في الغاية 
القصوى؛ وكان مستجمعًا لهاء' ولم يتفق ذلك لأحد من الخلق؛ وكان اجتماعها 
في ذاته من أعظم المعجزات. هذه هي الحسية. 

.4.١1.4[‏ المعجزات العقلية] 

وأمًا المعجزات العقلية فهي أنواع: 

الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ظهر من قبيلة ما كانوا من أهل العلم؛ بل 
من بلدة ما كان فيها أحد من العلماءء» والجهالة كانت غالبة عليهم؛ ولم يسافر 
إلا مرتين إلى الشام في مدة حقيرة» وما وصل إلى بلدة أحد من العلماءء فإذا 
لا ل مع 


١ج‏ - حريص 3 م إلى آخره. 
00 * ج م: من هذه الصفات والأخلاق. 
0 مسند أحمد» 650/١‏ ؟؛ صحبح البخاري؛ الاعتصام .١‏ 5 ج - لها, 
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ولا تلمذ لأحدء ثم بلغ في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأحكامه وأفعال' 
ما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر قصص الأنبياء عليه السلام ولم 
يمكن أحدًا من الأعداء أن ينسبه إلى الخطأ فيهاء علم قطمًا أن هذه الأمور لا 
[عوظ] تحصل إلا بالتعليم الرباني / ونور النبوة. 

النوع' الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لم يشرع مع أحد في 
المباحث الإلهية» وما كان يبحث عنهاء وما جرى على لسانه حديث النبوة 
والرسالة؛ وذلك لأنه لو اتفق له ذلك لقال الأعداء: إنك أفنيت عمرك فى 
تحصيل هذه المطالب والتفكر والتدبير وتحصيل عله الكلمانه دن فرك 
الآن على إظهارها. ولمًا لم يكن شيء من ذلك»؛ مع قوة حرص الأعداء على 
التكذيبء علِم بالضرورة أنه ما فعل ذلك قبل النبوة. ثم إنه خاض فيها دفعة 
واحدة» وأتى بكلام عَجَرَ الأولون والآخرون عن معارضته بل عن فهمه. 
فصريح العقل يشهد أن ذلك من قبيل الوحي الإلهي. 

النوع” الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم تحمّل بسبب النبوة وأداء» الرسالة 
أنواتًا كثيرة من المشاق» ولم يتغير عن المنهج الأول في زهده في الدنيا عند 
اتساع الدنيا وكثرة الأموال؛ والإقبالٍ على الآخرة؛ بل حاله واحدة في السراء 
والضراء» ومن هو كذلك لا يكون كذابًا بالفمرورة. 

النوع* الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة؛ فإنه دعا على 
قريش لما بالغوا في إيذائه فقال: «اللّهم اشدد وطأنك على مضر واجعل 
عليهم سنين كسني يوسف»» والله تعالى منع المطر حتى استولى القحط؛ 
ومنها «مزق الله ملكه» فكان كما قال» وقوله في حق عنبة: «اللّهم سلّط عليه 
كلبًا من كلابك»" فافترسه الأسدء وقال لابن عباس:” «اللّهم فقهه في الدين 


١‏ م وأفعاله وأحكامه. 3 صحيح البخاري» الاستسقاء ؟؛ صحبح مسلم» 
' م - النوع. المساجد 594. 

' م - النوع. ,. السئن الكبرى للبيهقي؛ م 

ع ج: ورد. 4 م + رضي الله عنه. 
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وعلمه التأويل»' وكان كذاء وقوله" لشراقة: «يا أرض خذيه»" فساخت قوائم 
فرسه» وقوله للعياس: «افد نفسك» فأنكر ماله» فدله على مكان المال فقال: 
«أين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل؟».* 

واعلم أن معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة؛ ولكنا نكتفي في هذا 
المختصر بهذا القدر” طلبًا للاختصار والإيجاز. والله أعلم. 

.5.1١5[‏ رد شبهة البهود] 

واعلم أن شبهة اليهود' مندفعة؛ لأنه لم يبق منهم من يحصل به عدد 
التواتر في زمن بختنصر. 

والأوهام التي يبديها مُْكِرُو النبوات معارضة بالمصالح التكليفية التي 
يتحققها المحصل. والله سبحانه أعلم." 

[54.؟.] المسألة الثانية: في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

اعلم أن الإجماع منعقد على عصمتهم عن الكفر والبدع الاعتقادية» إلا 
الفضيلية* من الخوارج» فإنهم جوّزوا الذنب عليهم؛ والذنب كفر عندهم. 
والروافض جوّزوا التلفظ بكلمة الكفر نقية. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في تبليغ الشرائع 
والأحكام؛ لا على سبيل السهو ولا على سبيل النسيان» وكذلك لا يجوز تعمّد 
| الخطأ عليهم في الفتاوى إجماعًاء وأمًا على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. [91و] 


1 


7 


م 


مسند أحمدك» ١ 978/١‏ م - والله سبحانه أعلم. 

م + صلى الله عليه وسلم. الفضيلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم في 
صحيح البخاري؛ المناقب 6؟؛ صحيح مسلم» الفصلء وسماهم التفولية فقال: قَالَت الفضيلية 
الأشربة .4١‏ من الصفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول 
مسند أحمدء ١/07"؛‏ السئن الكبرى للبيهقيء2 الله بلِسانه ولم يغكقد ذلك بقلبه بل اغتقد الكفْر 
6 أو الدهرية أو اليهودية أو النْصْرَائِيُة فهو مسلم عند 
م - بهذا القدر. الله مؤمن. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
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[4.؟.1١.‏ أقوال المذاهب في عصمة أفعال الرسل] 

وأمًا أفعالهم فقد اختلفوا فيها' على خمسة مذاهب:' 

الأول: قفول الحَشْويّة وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الصغائر والكبائر. 

الثاني: أنه لا يجوز عليهم تعمّد الكبيرة ألبئة» وأمًا تعمد الصغيرة فهو جائز 
بشرط أن لا يكون منفوًاء" وهذا قول أكثر المعتزلة. 

الثالث: أنه لا يجوز عليهم تعمّد الصغيرة ولا الكبيرة» ولكن يجوز صدور 
الذنب عنهم على سبيل الخطأ في التأوبل» وهو قول الجبائي. 

الرابع: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل. 
وأمًا" السهو والنسيان فجائزان عليهم؛ ثم إنهم بُعاتبون على ذلك. 

والخامس "' أنه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة لا بالعمد ولا بالتأويل 
ولا بالسهو ولا بالدسيان» وهذا" مذهب الروافض. 

[5.4.؟. الأقوال في وقت وجوب العصمة] 

واختلفوا في ؤقت وجوب هذه العصمة؛ فقالت الروافض: إنها من أول 
العمر إلى آخره؛ وقال الأكثرون: إنه” في زمان النبوة فقط؛ وهو قول أكثر أصحابنا 
وقول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي. وأمًا اختيار الإمام هو' أنهم معصومون في 
زمن النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد؛ وأمًا'' على سبيل السهو فجائز. 

[7.4.". من هو المعصوم؟] 

واعلم أن القائلين بالعصمة اختلفوا؛ فمنهم من قال: إن المعصوم هو الذي 
لا يمكنه الإتيان بالمعاصي» ومنهم من قال بالتمكن'"' منه. والأولون اختلفوا؛ 


م: مذاهب خمسة. 4 م - إنه. 

ج: منفردًا. 0-2 

٠ : :‏ م: أمًا. 

ج: عليهم ع 
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فمنهم من زعم أنه المختص في نفسه أو بدنه' بخاصية تقتضي امتناع إقدامه 
على المعاصي؛ ومنهم ساعد" على كونه مساويًا لغيره في الخواص البدنية: 
لكن فشر العصمة بالقدرة على الطاعة أو عدم" القدرة على المعصية» وهو قول 
أبي الحسين. 

والذين لم يسلبوا الاختبار فسروا بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبدء 
وعلم أنه مع ذلك الأمر لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي إلى حد 
الإلجاء بعد ذلك الأمر. ثم هؤلاء قالوا: أسباب العصمة أمور: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي مَلّكة مانعة من الفجور. 

وثانيها: أن يعلم مثالب المعاصي ومناقب الطاعات من الله تعالى. 

وثالئها: أنه متى صدر منه أمر من باب ترك الأولى أو النسيان لم يُترك 
مهملا بل يعائب عليه. 

فإن اجتمعث هله الأمور كان الشخص معصومًا. 

والحق ما اخختاره الإمام لوجوه: 

الأول: أنه لو صدر الذنب منهم كان حالهم في الخسة؟ أقل من* حال 
عصاة الأمة؛ واللازم باطل. بيان الملازمة هو أن كل من كانت' نعم الله تعالى 
عليه أكثر كانت معاصيه أفحش وأقبح» صريح العقل يدل على ذلكء / ولهذا [١١ظ]‏ 
المحصن يرجم دون غيره. وحد العبد على النصف من حد الحرء ولهذا قال 
الله تعالى: «(يَِنِسَآءَ آلّى لَسْنُنّ كأحَر مِنَ أليْسَاءِ) [الأحزاب» 8# ؟8]. 

الوجه" الثاني: هو أنه لو جاز صدور الذنب منهم لما قلت شهادتهم؛ لقوله" 
تعالى: إإن جَآءَكُمَ فَاسِق بِنَبَفَكبَيئوَأة [الحجرات» 011/45 وإذا لم تقل شهادته 





! جم: وبلله. 6 م- من. 
57 ج ساعذه. 3 ج: كان. 
1 م: وعدم. 37 م - الوجه. 
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في الحبة' الفردة' لا تقل شهادته على الأمة»" وهو باطل لقوله تعالى: لوَيَكُونَ 
اللقولطاء عَلْبَكُمّشَهِيدًَا4 [البقرة: 58/5 .]١‏ 

الوجه“ الثالث: لو صدرت متهم المعاصي لاستحقوا العذاب الذي هو 
النار مع الخلود» لقوله تعالى: ومَن يَعْصٍ الله وََسُولَهد فَنَ لك نَارَجَهَنمخَلِدِينَ 
فِيهَاه [الجن» الال واللازم باطل فالملزوم كذلك. 

الوجه* الرابع: وهو أنه لو صدر منهم الذنب لوجب الزجر لعموم الآبات 
الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واللازم باطل؛ لأنه إيذاء النبى)؟ 
وهو حرام بالآية والإجماع. 


<ِلِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ © كَبُرَمَقْا عِددََللهِأ مالا تفعلُوق4 [الصف؛ ١5/؟-م]‏ 


واللازم باطل. 
واعلم أن الحجج الدالة على عصمة الأنبياء كثيرة» تركنا كثيرًا منها' طلبًا 
للويجاز. 


[4.7.4. عصمة الملائكة] 

واعلم أن الملائكة أيضًا معصومون:ء والدليل عليه أيضًا" وجوه: 

الأول: قوله تعالى: «يدَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهِمْوَيفْعَلُونَمَايُؤْمَرُونَ) [النحل» 0:0/17]. 
وثانيها: قوله تعالى: بَلْ عِبَادمُكْرَمُونَ لَايَسَبة يسَبقُونَهدِبالْقوْلِوَهم بأَمْرِِيَعْمَلُونَ4 


[الأنبيا 7/91 ؟]. 


وثالئها: قوله تعالى: <يُسَبْحُو نَالَيْل وَاَلتَهَارَلَا يَفمُرُونَ4 [الأنبياف ىل ١‏ ؟]. 





١‏ ج - الحبة. ١‏ م: للنبي صلى الله عليه وسلم. 
. اج الفرد. , م - الوجه. 
" م: على الأنبياء. 4 م؛ منها كثيرًا. 
؟ م- الوجه. 4 ج م - أيضًا 
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| 4.".] المسألة الثالفة: في كرامات الأولياء 
وهي جائزة» خلافًا للمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق منًا. 
دليلنا: التمسك بقصة مريم وآصفه» ويتميز عن المعجزة بالتحدي. 


[4. 4.] المسألة الرابعة: [في فضل الأنبياء على الملائكة] 

الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عندناء خلافًا للمعتزلة والفلاسفة 
والقاضي منًا والحليمي.' 

لنا: قوله تعالى: «إِنَّاَللّه أَصْطَفّنَ ءَادَمَ وَنُوحَا4 [آل عمران؛ */7]. ولأن البشر 
يعرف الله تعالى' ويحبه مع كثرة الصوارف من الشهوات والغضبء وليس 
للملائكة تلك الموانع» فطاعة البشر أشق» فتكون أفضل؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «أفضل الأعمال أشقها».' ولأن آدم كان مسجودًا له» والمسجود له 
أفضل من الساجد. ولأن آدم أعلم؛ لقوله تعالى: (وَعَلَمَمَادَمَالْأَسَْآء كُلّهَاُ إلى 
قوله سبحانه: «لَاعِلْمَ لآلا مَاعَلَّدكئَا4»' والأعلم أفضل لقوله تعالى: لفل هَل 
05200 1 دحوو رك 5228 م داكو ل - 
يسْتَوى ألَذِينَ يَعْلمُونَ وَالْذِينَ لا يَعَلمُونَ»4 [الزمر» 1/89]. 

احنج من قال بأن الملائكة أفضل بوجوه: 

الأول: فوله تعالى: «أن يَسْتَدَكق الْمَسِ 2 عَبَدَا يِلّهِ ولا ألْمَللِيِكةٌ 
الم يو نغ [|النساى 6 /٠]ء‏ وهذا نظير قول القائل: لن يستنكف الوزير أن يخدم 
فلانًا ولا السلطان. وبأن عبادة الملائكة أدوم, إنما قلنا: إنها أدوم؛ / وذلك لقوله 
تعالى: «دُسبْءٌ افون ات وفيا رةه [الأنياءء ١؟/0؟]»‏ وعلى هذا لو كانت 





الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» القاضي 0 م - تعالى. 
أبو عبد الله الحليمي البخاريّ الفقيه الشّافعيَ. رت. * قال الزركشي: لا يعرف» وقال ابن القيم: لا أصل 


٠‏ ؛ه/؟1١٠م).‏ أوحد الشَافقيين بما وراء التهر له. انظر: المصنوع لعلي القاري؛ 0ه. 


وأنظرهم وآدبهم يعد أستاذه أبي بكر القمال؛ وأبي ءٍ <وعلْم اقم الأنماء اهرهم عل الْمَِيكةِ تقال 
بكر الأودني. وكان رئيس أصحاب الحديث؛ وله يعون يأسماءهكؤ أكون كُشْم صقي © قَالْوأسبَحَددكَ 
التتصائنيف المفيدة ينقل منها البيهقيّ كثيرًا؛ وله وجوه لَاعِلْمَلنَآ| لَامَاعَلمككا ا إنْكَأَتَالْعَلِيمٌافكبم» [البقرة» 


حسنة في المذهب. تاريخ الإسلام للذهبي؛ . فلفكفال 


["وو] 


8 كتاب القواعد الكلَيّة 


امنارهي شان مارت كانت يغبا دوع ادوع واكتر فك فكيف والأمر بالعكس! 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْعِبِادِ مَنْ طَالَ عُمْرْهُ وَحَسْنَ عَمَلّهي' 
والملاتككة كذلك. ولأنهم رسل إلى الأنبياء' والرسول أفضل من الأمة» بيان 
المقدمة الأولى قوله تعالى: (عَلَّمَهُم كَدِيدُألْقُوَى) [النجمء 10/0» (تَرَل به روخ 
لْأَمِينُ4 [الشعراءء 148/75]. بيان الثاني: أن رسول البشر أفضلء؛ فكذلك رسل 
الأنبياء.' ولقوله تعالى: يوم يَقُومُ الزوح والمكتيكة صَذَالًا يتَكلْمُون إلا مَن أن 1 
أَليَحْمَنُوَكَالَ صَوَاب4 [النبأء +8/7]ء والمقصود من سياق الآبة بيان عظمة الله 
تعالى» ويلزم من ذلك عظمة الروح» ولو كان في البشر من يساوي الروح في 
العظمة أو يترجح علبه لتعين ذكره. ولقوله تعالى: كل عَامَنَ بألل وَملتَيَكتِهء 
وَكُتْبء وَوُسُلِف4 [البقرة ؟/85١]‏ بِيّن الله تعالى أنه لا بد في الإيمان من الإيمان 
بهذه الأشياء؛ فبدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلّث بالكتب وربّع بالرسل» وكذلك 
قول الله تعالى:؟ (إنَّألنّهوَمَلتيكَتَُهيُصَُونَ عَلأَلكب4 [الأحزاب. 0</0]ء وقال الله 
تعالى: «أللّه بَصْطَفِى مِنَ الْمَلتيَكَة رُسُلَا وَمنَ ألكّاين4 [الحج؛ 1/0/١‏ والتقديم في 
الذكر يدل على التقديم* في الشرفء الدليل' عليه إنكار عمر رضي الله عنه 
على ير حيث قال: ”كفى الشّيبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا".* ولقوله تعالى: 
(ثل لَآأَقُولُ َخُ: عدى حَرْآينُ أله وَكآأَغْلَمْألْمَيْب وَلَآَأقُولُ لَكُمْإِنْ مَلَكُ4 [الأنعام 
5 لإمَانَهَدَكُمَا رَيُكُمًا عَنْ هذ و أَلشَّجَرَةٍإِلَآ أن تَكُوئًا مَلَكَيْنِ)4 [الأعراف. 0/7]؛ 
ودلالئهما على زيادة شرف الملك' ظاهرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية 
عن ربه عز وجل '' «إذا ذكرني عبدي في ملا ذكرته في ملأ خير من ملأه»»١١‏ 

وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف. ولأن كمال الأجساد إنما يحصل 





١‏ مسند أحمدء سنن الترملي؛ الزهد ١؟.‏ * البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وصدره: 
* ج + عليهم السلام. عُمِئِرةَ ودّع إن تجهزث غازيا. ديوان سحيم عبد 
8 اج + عليهم السلام. بني الحسحاس» لسحيم؛ 11 

؟ جم: قوله تعالى. ؟ م؛ على زيادة الشرف. 

م - على التقديم. جم - عز وجل. 

1 م: والدليل. ٠١‏ المعجم الكبير للطبراني» 5/1" 


0 م - على الشاعر. 


الفن الرابع: علم أصول الدين 


باتصال الأرواح بهاء والملائكة أرواح محضة؛ والجسد جسم كثيف استنار بنور 
الأرواح» ثم إن كمال هذه الأرواح أن تتصل بعالم الملائكة؛ الدليل' عليه قوله 
تعالى: «بَتأيّتهَاألكفس الْمُظمَئّةُ © أرْجي إل رَبَكِ رَاضِيَةَمّْضِيَة © ادحل فى عِبدِى 
© وَآدْخْل جَنّىَ) [الفجر» 0-707/84]» فجعل كمال هذه الأرواح المنفصلة من هذا 
العالم أن تدخل في عباده» وليس أولئك العباد إلا الملائكة؛ وذلك لأن قوله: 
ينها الَف الْمُظْمَينَة4 خطاب مع جميع الأرواح البشرية؛ والعباد الذين 
يتصل بهم جميع الأرواح البشرية ليس إلا الملائكة؛ ولقوله تعال: (َالْمَلتِيكَةُ 
يَدْخُلُونَ عَلَبْهم مّن كل بّاب4 [الرعد: »]1/٠١‏ فجعل سلام الملائكة عليهم منزلة 
عظيمة. ولأن الملائكة مبرءون عن الشهوة والغضب والخيال والوهم» وهي 
الحجب عن تجلي الله سبحانه وتجلي' أنواره؛ والأنفس البشرية محجوبة في 
أكثر الأوقات؛ والملائكة / غير محجوبين» فكانوا أفضل. 

واعلم أن الحكماء ذهبوا إلى أن الروحانيات السماوية مطلعون على 
الأسرار الخفيات» ناظرون في اللوح المحفوظ أبدّاء عالمون بكل ما سيوجد في 
المستقبل؛ وعلومهم فعلية كلية دائمة» وعلوم البشر انفعالية منقطعة؛ وأعمالهم 
أتم؛ لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ لا يلحقهم نوم العيون ولا سهو 
العقول» دأبهم ذكر اللهء” مجردون عن العلائق الجسمانية» ولهم* القدرة على 
تغيير الأجساد وتقليبهاء لا يعرض لهم كلال» فهم يتصرفون في الأجسام السفلية: 
والرياح ثهب بتحريكاتهاء والسحاب يطراً أو يزول بتصريفاتهاء والزلازل بقوتها؛ 
والكتاب العزيز شاهد بذلك حيث قال: 8فَالْمُْقَسْمتِ مرا [الذاريات» ١ه/4]ء‏ 
ٍَالْمْدَيرتِأَمْرَا4 [النازعات» 4//:]. ولأن الروحانيات مختصة بالهباكل العظيمة 
كالسماوات, والأفلاك كالأبدان لهم والكواكب كالقلوب والملاتكة كالأرواح. 

فهذه الوجوه أجود ما قيل في الدلالة على كل واحد من المذهبين؛ وعليك 
الاستبصار بعفلك وسبرك دون التقليد. 


1 م والدثيل. ق م + تعالى. 
م: وعن تجلي. ع م: لهم. 





[كوظل] 


ويم كتاب القواعد الكلّيّة 


[5.4.] المسألة الخامسة: في الإمامة 

اعلم أن في وجوبها فولين: 

القائلون' بوجوبها: منهم من أوجبها عقلا؛ ومنهم من أوجبها سمعاء وهم 
أصحابنا وأكثر المعتزلة والزيدية. 

والقائلون بالوجوب العقلي فريقان: 

أحدهها: تال بوتهويها على الله سال . 

وثانيهما قال بوجوبها على الخلق. 

والتكوحون على الله سار لان اديه لامي 

والموجبون على الخلق عقلًا:» أبو الحسين البصري والجاحظء وأبو 
الحسين الخياط وأبو القاسم الكعبي. 

وأمًا الذين قالوا بعدم الوجوب فهم فرق ثلاثة: 

الأولى قالت* بوجوبه عند ظهور الفتن لا غير. 

والثانية قالث بوجوبه عند ظهور العدل والسكون لا غير. 

والثالثة قالت بعدم وجوبها أصلاء وهذا قول أكثر الخوارج. 

والمختار أن نصبه واجب على الخلق سممًا. والدليل عليه أن البلد متى 
كان فيه رئيس عالم؛ قاهر؛ سايسء مهيب فحال أهله إلى الصلاح أقرب منه إلى 
الفساد؛ والعلم به ضروري. وإذا ثبنت هذه المقدمة فنقول: نصبه يدفع الضرر 

ثم نقول: الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. والدليل على إمامة أبي بكر" أن الأمة مجمعة 





١‏ ج م: والقائلون. عليه في بدء الأمر. الملل والنحل للشهرستاني؛ 
؟ م + وتقدس. 1 
" هي فرقة من الشيعة؛ لكن الإسماعيلية امتازت 2 © م- عقلا. 

عن الاثني عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن" © ج:قالوا. | 

جعفر. وهو ابن جعفر الصادق الأكبر المنتصوص 2 ١‏ م + رضي الله عله. 


الفن الرابع: علم أصول الدين وس 


على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أبو بكر أو علي 
أو العباس» ثم إن عليًا والعباس تركا الإمامة» فذلك الترك إِمًا عن قدرة أو عن 
عجزء لا سبيل إلى الثاني؛ لأن عليًا كرم الله وجهه اخص بأمور توجب زيادة 
القدرة؛ / أولها: قربه من محمد صلى الله عليه وسلم بالنسب؛ والثاني: اعتضاده 2 [48و] 
بزوجية فاطمة» والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم؛ مع ما عُلم من 
كمال الشجاعة وقوة العلم وكثرة الفضائل؛ فتعين الأول. ثم نقول: ذلك الترك 
عن القدرة إمّا أن يكون مع استحقاقها مع وجود أبي بكر' أو لا مع الاستحقاق 
مع وجوده؛ لا سبيل إلى الأول؛ وإلا فذلك الترك معصية؛ فينافيه الاستحقاق؛ 
فتعين الثاني؛ وهو المطلوب. 

وأا الشيعة فعمدتهم دعوى النص الجلي على إمامة علي' رضي الله تعالى" عنه. 

ولا وجود له قطعًاء يُعلم ذلك باستقراء العوائد؛ فإنه لو كان له وجود لوقع 
الظفر به لواحد من المحدثين مع كثرة الطلب والتفتيش والبحث.؛ وحيث لم 
يُظفر به دل ذلك على العدم. 

دليل ثانٍ يدل على صحة خلافة الأربعة» وهو قوله تعالى: لوَعَدَأَللَهُ 
لِّينَ ءَامَتوأمِنحُْ وَعَمِنُوآلصَّلِحَتٍ لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ ف الْأَرْضٍ) [النور. +؟/ه15]ء وجه 
التمسك به أن الله وعد باستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وكل ما وعد 
الله به فهو حقء ولم يوجد إلا خلافة الخلفاء الأربعة» فوجب القطع بأنها هي 
التي وعد الله تعالى بها. والله أعلم. 





|[ ه. | الركن الخامس: في المعاد 
وفيه مسائل:* 


الأقوال في المعاد أربعة: 





١‏ م + رضي الله عنه. ع م: والبحث والتفتيش. 
' م + بن أبي طالب. ٠‏ ج م + الأولى. 
5 م - تعالى. 


ع كتاب القواعد الكليّة 


الأول: ثبوث المعاد الجسماني والروحاني. 

الثاني: نفيهماأ» وهو مذهب ناس من الطبائ يين» وهو باطل. 

الثالث: المعاد الروحاني فقط؛ وهو مذهب أكثر الفلاسفة. 

الرابع: المعاد الجسماني فقط وهو مذهب أكثر المتكلمين. 

والحق إثباتهما. 

].١.6[‏ المسألة الأولى:' في كيفية إعادة المعدوم 

أما الأجسام فقد اختلف علماء الإسلام في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن الله تعالى يعدم ذوات الأجسام وأجزاءهاء ثم يعيدها بعينها. 

وثانيهما: أن الله تعالى يفرق الأجزاء ثم يجمعها. 

واعلم أن مسألة إعادة المعدوم تتفرع على أصلين: 

الأول: كون الوجود زائدًا على الماهية الممكنة أم لا؟ وهي أصل مسألة 
المعدوم؛ وأنه" شيء أم لاب 

الغانى:' إثبات النفس الناطقة. 

الأصل الأول:؟ بيان" التفرع عليه» وذلك لأن من يقول بأن وجود الممكن 
نفس ماهيته» فإعادته إعادة وجوذه. 

ومن قال بأنه زائد على الماهية؛ فمنهم من قال: المعدوم ليس بشيء؛ وهو 
المعدوم شيء؛ والذوات متقررة في الخارج بدون الوجود. فالإعادة عبارة عن 
جعلها موصوفة بالوجود. 





١‏ م؛ الثانية. ع ج + كون الوجود زائدًا. 
. م فإنه. 6 ج: وبيان. 


الفن الرابع: علم أصول الدين ل 


فعلى هذا إن قيل بأن المعدوم' / ليس بشيء؛ وهو مذهب الأشاعرة» 2 [#وظ] 
فمعنى العدم بطلان ذاته المخصوصة: ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى' تعالى 
يعيد الوجود المخصوص نفسه. وإن قيل بأن المعدوم شيء؛ كما قاله المعتزلي؛ 
فالماهيات الممكنة متقررة نخارج الذهن ومتخلية' عن الوجود. والله تعالى يعيد 
الوجود إليها. 

الأصل الأول كون وجود الممكن زائدًا على ماهيته؛ والدليل عليه هو أنا 
نتصور معنى الوجود بالبديهة» ونجزم بصدقه على جميع الموجودات» ويلزم من 
ذلك كون الوجود مشتركًا بين سائر الموجودات. وإذا ثبت ذلك فنفول: وجود 
الممكن زائد على ماهيته» خلافًا للأشعري؛ وذلك لأن الوجود مشثرك بين 
الموجودات لما مرّء ولا شيء من الماهيات الممكئة بمشترك بين الموجودات» 
ويلزم من هذا كون الوجود زائدًا على الماهية الممكنة» وهو المطلوب. 

ثم نقول: المعدوم ليس بشيء؛ وذلك لأن الوجود إن كان نفس الماهية 
فظاهر» وإن كان غيرها فتقول: كل ما له* تدر في الأعيان فله هوية في الأعيان» 
وكل ما له هوية في الأعيان فهو مشخص أو معروض للتشخص.ء وكل ما" هو 
كذلك فهو موجود؛ ويلزم من هذا عدم تقررها في الأعيان. 

الأصل الثاني: النفس الناطقة» والدليل عليها أنّا نعقل الوحدة والنقطة 
وسائر البسائط» ويلزم من هذا أن تكون' النفس جوهرًا مجردًا؛ وذلك لأنها لو 
كانت ذات وضع لكانت قابلة للقسمة؛ فالحال فيها قابل للقسمة ضرورة انقسام 
الحال بانقسام المحل» فيلزم انقسام البسيط» وهو محال. 

الوجه الثاني: أنّا نعقل الكليّات» فلو كانت ذاث وضع لكانت الكليّات 
الموجودة فيها متخصصة بوضع معيّن وبمقدار معيّن» فلا تكون مجردة عن 
العوارض المادية» هذا خلف. 





1 م: أن المعدوم. ؛ ج +هوى 
7 م - وثعالى. 0 م: فكلما. 
اي ني نوكر 


[5و] 


لسن 


كتاب القواعد الكلّيّة 


واختلف العقلاء في بقائها بعد الموث» والذي' اختاره المحققون أنها 
باقية بعد الموت»؛ والدليل المنقول والمعقول. 

أمَا المنقول: فقوله تعالى: (وَلَاتحْسَينٌ ألَذِينَ لوأف سَِي ل أَللهِأَموَكابَلأَحَِاءٌ 
عِندَرَيَهمَيُرْرقُوتَ4 [آل عمران» /174]. فنقول: المراد بالروح والنفس الناطقة في 
هذا الموضع شيء واحدء فنقول: الروح إنا أن يكون" روح سعيد أو شقي؛ 
وأرواح السعداء باقية لما مر وأرواح الأشقياء باقية لفصة قتلى بدرء فإنه صلى 
الله عليه وسلم خاطبهم بعد القتل» فقال: «لمَلْ وَجَدتُم مّاوَعَدَرَبكُمْ حا 
[الأعراف: 44/7]» فإنّا وجدنا ما وعدنا” ربا حمّا»»؟ ولإجماع الأنبياء عليهم 
السلامء هكذا نقله الإمام رحمه الله تَعَالَى. 

وأما المعقول: هو أنه لو كانت قابلة / للفساد لكان لذلك القبول محل؛ 
ونمنع أن يكون هو تلك النفوس؛ وذلك لأن القابل واجب البقاء عند وجوب" 
المقبول» والنفس لا تبقى بعد فسادهاء فيلزم أن يكون محل ذلك الإمكان 
جوهرًا آخر؛ فتكون النفس مركبة من الهيولى والصورة» وهيولى النفس وجب 
قيامها بذاتها دفعًا للسلسل» فوجب أن لا يصح الفساد عليها مع أنه جوهر 
مجرد قابل للصور العقلية» ولا معنى للنفس إلا ذلك. 

والاعتبارات العقلية' أيضًا دالة على أنها" لا تفنى بفناء البدن؛ وذلك لأن 
الإنسان كلما أمعن في الرياضات ضعف البدن وقويت النفس» ولاحت له 
المغيبات وتجلت له ما لم تنجل له قبل. وبعد سن الأربعين يضعف البدن 
وتقوى النفس والإدراك. 


[ه.١.١.‏ النفوس حادثة أم قديمة؟] 


> 


والنفوس حادثة أم قديمة؟ فيه اختلاف بين القدماء. والمختار عند المحققير: 








١‏ م فالذي. ل جم وجود. 
5 م: تكون. 3 ج: العقليات. 
؟' م1 وعد لكا 0 1 أنه 


, صحيح البخاري» المغازي 4. 


الفن الرابع: علم أصول الدين لدم 


حدوثهاء واحتجوا على الحدوث بأنها لو كانت موجودة قبل البدن فإمًا 
أن تكون واحدة أو كثيرة. والأول باطل؛ لأنها إن بقيت واحدة بعد التعلق 
بالأبدان كانت نفس كل واحد منّا عين نفس الآخرء فكل ما يعلمه أحدنا 
يعلمه الآخر» واللازم باطل. وإن لم تبق واحدة كانت قابلة للقسمة والتجزي؛ 
فهي ذات وضعء؛ وذلك محالء؛ لتجردها على ما مرٌ. والثاني باطل؛ وإلا 
لكانت متشاركة بالماهية ومتخالفة' بأمر من الأمورء فما به الامتياز إن كان 
بسبب الماهية كان لازمًا لهاء فكان نوعها منحصرًا في شسخصهاء وإن كان 
بالعوارض المفارقة» والعورض المفارقة لا تلحق الشيء دون القابل» فالنفئس 
لها تعلق بالبدن قبل تعلقها به. 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن الدليل مبني على أن النفوس الناطقة متحدة الساهية» ولم يقم 


عليه" برهان. 
والثاني: أنه مبني" على إبطال التناسخ» وهذا لجواز تعلقها بأبدان أخرى 
قبل هذه الأبدان. 


ثم احتنجوا على فساد التناسخ بأن النفوس حادثة على ما مرٌ» فيلزم مئه فساد 
التناسخ؛ وذلك لأن البدن كاف في فيضان النفس عن المبدأء وإلا لما حدثت 
عند حدوثه» فيلزم أن يحدث عند حدوث البدن نفس» فلو تعلقت به نفس 
أخرى على سبيل التناسخ لكان للبدن الواحد نفسان مدبرتان»؟ وهو محال؛ لأن 
كل واحد يعلم أن مدبر بدنه واحد. وفيه نظر؛ لأنَا لا نسلِّم أن النفوس حادثة؛ 
والدليل المذكور قد مر ضعفه. سلّمنا ذلك ولكن لا نسلِّم أن البدن كاف في 
فيضان النفس عن المبدأء ولم لا يجوز توقف حدوث البعض على مزاج خاص»؛ 
والبعض الآخر على سبيل التناسخ؟ وقد لاح الدور مما ذكرناه. 








| جم: ممخالفة. * ج: يبنى. 
. ج! عليه. 0 م مدبران. 


ا كتاب القواعد الكلَيّة 


[حظ] وقد / عؤل الإمام في إبطال التناسخ على أنه لو تعلق بالبدن نفس على 
سبيل التناسخ لكانت تنذكر تعلقها بالبدن الآخرء واللازم باطل. 


.١.6[‏ ؟. سعادة النشس] 

واعلم أن سعادة النفس الطاهرة' عن الكدورات البدنية سعادة عظيمة؛ 
وذلك لأنها إذا فارقت البدن وهي طاهرة لم يتمكن' فيها حب الجسمانياث 
ولم تتلوث بالمعاصي» وتحصل على العلم بالله تَعَالَى وصفاته وأفعاله على 
قدر استعدادهاء فلا شك أنه تزداد في الدار الآخرة هذه العلوم جلاء عظيمًا 
ووضوحًا تامّاء فيحصل للمتصف بها من اللذة والبهجة والسعادة ما لا تحيط 
به عبارة." 

.".١.5[‏ الإعادة إِمَا للنفس أو للبدن] 

واعلم أن الإعادة إمَا للنفس أو للبدن؛ أمًا النفس فقد عُلم أنها بافية 
بعد البدن» وإعادتها جعلهاء متعلقة بذلك البدن» فذلك يبنى على إعادة 
المعدوم بعينه. واختلف الناس فيه؛ فالذي اختاره جمهور المتكلمين إمكان 
إعادة المعدوم بعينه» خلافًا لأبي الحسين البصري وأبي محمود الخوارزمي" 
والكؤامية والفلاسفة. واختار الغزالي' في كنبه" إعادة الروح إلى مثل البدن 
الأول» ولم يلئزم” ذلك البدن. قال الإمام: والذي يدل على إمكان الإعادة 
بعيئه أنه إن كان الامتناع للماهية أو لأمر لازم لها وجب أن لا يزول» فوجب 
أن يكون ممتئعٌاء وذلك مخمال. وإن كان لأمر عارض» والعارض يمكن زواله» 


١‏ ج: الطاهر. أبي الحسين البصري. له تصانيف مهمة؛ منها: 
' م: ولم يتمكن. الفائق في أصول الدينء والمعتمد في أصول 
" ج: العبارة. الدين» وتحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة. 
ج: جعله. طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ,.1١9-1١5‏ 


». ركن الدين محمود بن الملاحمي الخوارزمي 1 م + رحمه الله. 
رت. 77هه/41١11م).‏ هو أحد أبرز علماء الطبقة 2 " ج م؛ في بعض كتبه. 
الثانبة عشرة من طبقات المعتزلة. كان من تلامذة .4 1 ولم يلزم. 


الفن الرابع: علم أصول الدين 5 


وللخصم شبه: 

أحدها: أنه لو أكل إنسان إنسانًا آخر وصار المأكول جزءًا من الآكل فلو 
أعيدا معًا استحال أن تكون تلك الأجزاء أجزاء لهماء فيلزم عدم إعادتهما على 
تقدير إعادتهماء وذلك محال. 


وثانيها: أن الذوات الماضية غير متناهية فلو أعيد الكل لزم وجود أجسام 


لا نهاية لهاء وهو محال. 
وثالثها: لو أعيدت النفس إلى البدن والموجود ثانا هو غير البدن الأول 


والجواب عن الأول: لا نسلِّم أنه يلزم عدم إعادنهما على تقدير إعادتهماء 
إنما يلزم' أن لو لم يكن الموجود في المعاد هي الأجزاء الأصلية فقط. 

وعن الثاني: لا نسبّم أن الذوات الماضية لكل فلك من الأفلاك غير 
متناهية. والمنع على رأينا واضح جدًا؛ لأن ذوات الأجسام كلها متناهية حادثة.' 
وأمًا على رأي الفلاسفة فلأن البرهان ما قام على أن الذوات الماضية لكل فلك 
من الأفلاك غير متناهية» بل برهانهم يقنضي بقاء الفلك الأعظم.» وأمًا بقاء بفية 
الأفلاك فما اننظم لهم عليه دليل؛ فيتأتى المنع على أصولهم أيضًا. فتقول: لا 
نسلّم أن تلك الذوات وحدها مفيدة للأبدان الإنسانية." 

.١.6[‏ 4. معبى الإعادة] 


واعلم أن المسلمين المِلّيِين أجمعوا على أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء 
بعد / تفرقها جائزء؟ خلافًا للفلاسفة. 


لنا: أنه ممكن والصادق أخبر عنه» فوجب القول به. أما الإمكان فإمًا 
بالنظر إلى القابل وهو موجود؛ وذلك لأن قبول الجسم الأعراض القائمة به 


ات محال. 
00 5 » ج م: ممكن. 
* م + وعن الثالث: لا نسلّم أن مثل هذا التناسخ 


[56و] 


ولام كتاب القواعد الكليّة 


أمر ثابت' لذاته. وأمًا بالنظر إلى الفاعل فلأن الله تعالى' قادر على كل 
الممكنات؛ عالم بجميع الجزئيات» فهو قادر على جمعها وخلق الحياة فيها 
وأا" أن الصادق أخبر عنه فلأنه» من المعلوم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يثبت المعاد الجسماني. 

[5.١.ه.‏ الممكن يقبل العدم] 

واعلم أنّا ندعي أن ما سوى الله تَعَالَى قابل للعدم. والدليل عليه أنه ممكن؛ 
والممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم على السواء؛ فإذن قبول العدم من 
لوازم ماهية* الممكن؛ ولازم الماهية لا ينفك عنهاء وهو المطلوب. 

والخرق والالنآم جائزان على الأفلاك. والشبه التي لهم تختص بالمحدد 
الجهات. وقد نقل الإمام أن كثيرًا من علماء الشريعة وعلماء التفسير قالوا: إن 
السماوات تنخرق: إلا أن العرش لا ينخرقء والفلك الأقصى هو العرش» وهو 
المحدد للجهات. وبهذا الفدر يحصل الجمع بين المقالتين. 

وإذا قد تبين” تقرير قاعدة المعاد فلنتكلم في المسائل الفرعية. 

| ه. ". المسألة الثانية: في المسائل الفرعية] 

[6.١؟.١.]‏ المسألة الأولى:" | لي عذاب القبر] 

عذاب القبر حق؛ خلافًا للمعتزلة» والدليل عليه قوله تَعَالَى: «وَلَاخحْسَنٌ 

لين تنوف سَبِيل لله أَموكاَل أَحيَاء عند رَيهِمْ يُرْرقُونَ4 [آل عمران»ء /155]» هذا 


في حق السعداءء وأما في حق الأشقياء فقوله تَعَالَى: <ألتَارُيْعْرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًا 
وَعَشِيَاه [غافر .]45/:٠‏ 


واختلفوا فى وجود الجنة والنار الآن؛ فقالت الأشاعرة: إنهما مخلوقتان؛ 








عله م اماهية: 
,_ م + وتقدس. "جم وإذا تقررت قاعدة المعاد. 
5 م: أنا. 0 ج: الاول؛» م: الأولى. 


3 ج: فلأن المعلوم بالضرورة. 


الفن الرابع: علم أصول الدين الام 


خلانًا للمعتزلة. والدليل عليه في صفة الجنة: <أحِد تْلِْمُكقِينَ) [آل عمران» 180/6]: 
وفي صفة النار: أعِدتْلِلْكَفِرِينَ» [آل عمران» */171]. 

[7.7.5. المسألة] الثانية:' [في وزن العمل] 

وزن الأعمال حق والمراد منه' إمَا وزن صحائف الأعمال. ثم يظهر 
الرجحان على وفق الأعمال الحسنة والقبيحة. 

وإنطاق الجوارح ممكن:؛ والله تَعَالَى قادر على كل الممكنات. 

وكذا القول في الحوض والصراط. 

[ه.7.". المسألة] الثالغة:؟ [ في نعيم أهل الجنة] 

نعيم أهل الجنة دائم وكذا عذاب الكفارء خلافًا لأبي الهذيل من المعتزلة؛ 
فإنه قال: يننهي أهل الجنة إلى سكون دائم يوجب لهم اللذة» وينتهي أهل النار 
إلى سكون دائم يوجب الألم لأهل النار. وقال جمهور المعتزلة: إن الثواب 
والعقاب ينقطع. 

لنا: أن دوامه ممكن: وإلا ينتفل الشيء من الإمكان الذائي إلى الامتفاع 
الذاني؛ وهو محال. وقد أخبر عنه الصادق؛ فوجب القول بصحته. 

واعلم أن من الناس من قال: إن المسلم لا يعذّب أصلاء وهو باطل بالآيات 
الكثيرة الدالة على تعذيب المسلم الفاسق. ومنهم من سلّم أن الفاسق من أهل 
الصلاة يدخل النار. 

/ ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فقال أهل السنة: إن الله تَعَالَى يعفو عن البعضء والذين؟2 [0١ظ]‏ 
بدخلهم النار لا بد أن يخرجهم منها. وقالت المعتزلة: عذاب الفساق مؤبد. 

لنا: قوله تعال: «إنَّآللّلَايَغْفِ رْأَمْشْرَكَ به وَيَغْفِرْمَادُونَ ذَلِكَلِمَنوقَآه4 [النساء 
5 وقوله تَعَالَى: :إن أللّه بَمْوِ و آلدُدُوتَ عَيِيعًا4 [الزم ؟؟/#ه]. 


١‏ ج: الثاني. ؟ ع الثالث. 
* ج؛ به. »؟ ج: الذي. 


رام كتاب القواعد الكلّيّة ٠‏ 


[ ©.؟.4. المسألة| الرابعة:' [ في الشفاعة] 

القول بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق سائر الأمة حق؛ 
خلافًا للمعتزلة. 

لنا: قوله تَعَالَى: <لفَمَاكدَقَعْهُمْ مَفْعَةآلشَفِعِينَ) [المدثرء 148/74]» وذلك في 
حق الكفار» فيدل على أن حال المؤمنين" بخلافه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أعددث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».” 

[5.7.5. المسألة] الخامسة: [في أن الإيمان هو الاعتقاد والقول يظهره] 

الإيمان عبارة عن الاعتقاد بالجئان» والقول يظهره؛ والأعمال خارجة عن 
مسئّى الإيمان» خلافًا 0 والدليل عليه أن الله تَعَالَى جعل القلب محل 
الإيمان فقال: دإلّامن أت عر وَقَلْبهُ 0 يمن [النحل؛ ١5/1١1]ء‏ وأئبت 
الإيمان مع الظلم قال 7 (وَلَمْيَلْبِسُوَاإِيمائ يهم بظاذير» [الأنعام» 45/5] وقال 
تَعَالَى: يهلد 9 بن ءَامَنُواكُيبَ عَلَيَكُمُألْقِصَاصٌ ف الْمَثْلَ 4 [البقرة» ؟/78١].‏ وقال 
الشافعي رضي الله عنه: الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان 
والعمل بالأركان. ثم قال الشافعي* رضي الله عنه: الفاسق لا يخرج عن الإيمان. 
وهذا مشكل جدًا؛ لأنه يلزم منه وجود المجموع بدون الجزء»ء وهو محال. 

وأمًا المعتزلة فقد قالوا: إنه يخُرجٍ عن الإيمان. ثم القائلون” اختلفوا بعد 
ذلك؛ فقالت المعتزلة: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وقالت الخوارج: 
يدخل في الكفر. والحق التفريع على أن الإيمان عبارة عمّاذا. 

[ه.؟.5. المسألة] السادسة: [في الاستثناء] 

كول القائل: آنا مؤمن إن شاء الله تعال" محمول على التبرك. كان :ابن مسغوه 
يقوله. وكذلك جمع عظيم من الصحابة رضي الله عنهم. وأنكره أبو حنيفة.' 


' ج: الثالث. ٠‏ ج م - القائلون. 
؟. 0 المؤمن. 1 م - تعالى. 
" مسند أحمدء 1172/7؛ سنن أبي داود» السنة .١7‏ م + رضي الله عنه. 


م -- الشافعي. 


الفن الرابع: علم أصول الدين ورا 


ومن أصحابنا من حمله على الشك في العاقبة. قال الإمام: ولا اختلاف' بين 
الشافعي وأبي حنيفة' بل ذلك تفريع منهما على أصلبهما؛' وذلك لأن الشافعي؟ 
لما كان الإيمان عنده عبارة عن الاعتقاد والإقرار والعمل دحل الشك فى 
العمل؛ وأمًا عند أبي حنيفة* فلا يدخل؛ لأن الإيمان عبارة عنده'" عن الاعتقاد؛ 
فلم يكن الشك في العمل قادحًا فيه. وفيه نظر. 

[ ه.؟./. المسألة] السابعة:[في] وجوب التوبة 

والدليل عليه قوله تَعَالَى: تُوبُوَاإِلَ أَللّهِتَوْبَة نَضُوحًا/ [التحريم» *18/1» والقبول 
مرتب عليه" لقوله تَعَالّى: (وَهْوَالْذِى يَقْبَلُألكَوْبَة عَنْ عِبَادِه4 [الشورى» 5/47 ؟]. 

وتصح التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار” على البعض» خلافًا لأبي 
هاشم. 

حجة الجمهور: أن اليهودي لو غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع 
الإصرار على ذلك الغصب فإن ثوبته صحيحة إجماعا. 


[5.] خاتمة 
المختار أن لا تُكيّر / أحدًا من أهل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: [95و] 
«من توجه إلى قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم" له ذمة الله 
وذمة رسوله»." 
ولا يلزم كل مسلم معرفة الله نَعَالَى وصفاته بالبرهان على الرأي الصحيح. 
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإيمان من كل أحدء وإن 
لم يعلم منه أنه عارف بالله تَعَالَى بطريق البرهان. 











١‏ ج: لا اختلاف. 5 ج: عنده عبارة؛ م -- عنده. 
* م + رضي الله علهما. " م: عليه مرئب. 

"ج: أصلهما. 4 ج: الاحتراز. 

ج م + رضي الله عنه. ؟ م: مسلم. 


8 م + رضي الله عنه. ٠١‏ صحبح البخاري؛ الصلاة 54. 


تفن كتاب القواعد الكليّة 


ثم قال الإمام: الأقرب أنّا نكر المجسمة؛ لأنهم على التحقيق قائلون 
بعدم الباري تَعَالَى' ضرورة أن كل ما ليس بمتحيّز ولا في جهة فهو ليس 
بموجود عندهم؛ والله سبحانه' وتَعَالَى ليس بمتحيّز ولا في جهة؛ فيلزم من 
قولهم نفي الباري» تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

(هذا آخر الكلام في هذا الفن» وبه كمل هذا المجموع].” 


١‏ م: عز وجل. .: مجموع الكتاب. 


_' 6 سبحاله. 


الفهارس 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 
فهرس الأشعار 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس المصطلحات 


//0 
رارض 
يفاض 
اك" 


كنا 


ذافن 

1 
1 
1 
ا‎ 
١ 
1١ 
1١ 
١/7 
17 
ااا‎ 
1 


ارا 


ارما 
الام 
ااا 


رفيرنن 


- سورة البقرة 


0 0 11111 |[ 0001 
(خلق لشم تان لض بي 
<َعَلَمَ ادم الأسمّآء كلهَا)..... 0 000 
وله عدم الأسسء لوائة عر عَرَضَوٌ 5-5 لمكبكةتقا َال أَنجُون بِأَسْعَآءِهَتوْلآون كُنكُمْ صْدِقِينَ 

© قَالْواسْبْحَدبَكَ لَاعِلْمَ لكآ 00 الْعَلِيه ألشَكيم» 00 
مَدَيوهَاوَمَاكادوأيَفْعَلُونَ)..... ل 
نا سخ ين عق هاتأ مث نهأومله أ تأنه 
1 0 دي أت جَيْرٍ ا ع ل ل ل 1 
ا 1 [|ز[|[ز[ |[ 00 
(وكْدَالِكَ جَعَلتَكْْأنّة مه وَسَطَا لَكَكُوتُوا شْهَدَآءَ عَلَ ألنّاين» 00 
<وَكَدَلِكَ جولتك كذ ورا 
(وَيَحُونَ آلرَسُولُ عَلَيْكُمْ هَهِيتَا4 .... 
ول ا ا ا ا 11 
«إوأن تَقُونُأْعَل لَه مَالَا تَعْلَمُونَ دَ4 ل اا 
(وأشكز و أيثوإن كسكع 10 تَعْبُدُو ل .... مع ف ل ا ا 11 
<َيكايهَا لين ء بحيب يس الْقِسَاضُ القفق) ات امابوا اس اا 

(زل تأس اولس تتم كم بِالْبنطل و: دلوا بهَآإلَ لكام لِتَأحُنُوأقَرِيقًا مِنْ 
الثم وَأَُمْ 0 6 7 0001 
رولا تأحلااً مُوَلَكُم بَينَكُم بالْبَنطِلٍ)... 1 ز1 101 ا 00 
ا 0 ع بأطيو أققاقروي) ا ا 0 


(ثلا ع 3 تك ل 1 








يلرخنا 


رفكارن 
6 


مانن 


15/7 
م 
كرون 
717 
؟/مم 
#/19 
اا 
ا 
نذيون 
7 


ع/11 
ع/11 
1 
1 
/1 
/10 
ثؤارق 
0001 
اننا 
تكرت 
غ/83 
ع/0 
ع/01 


ع /لالا 


كتاب القواعد الكلّيّة 
لك 0000 
(وَاِينَ يعون من وَيَذرُون بجا وْصِة ِلَأخَوْلٍ غيْرَِخْرَايج» 0 
كل عَامََ لَه وه أليكيوء وَكُتُبِوِءوَ 50 د 0 ةي 0 1[ ذ[ 1[ [زذ 1 ز[1ز 1 1 1 00 


- سورة آل عمران 


ل 1 أنه 0 ادم 8 ا ل و 
7 كلْبِسُونَ لخ بالبِي» الما ا و الخ ل ا 
شار 4 حامس ساق الاك لو اا 
دأعِدَتْلِلْكَفِرِينَ» 106 1[ 1 12111["101[1 0 
9 يك سمطو ل م 


ع 0 


و 5 0 تمي النين أرق صو قراو أَحْيَآءٌ عند رَبْهِمْ يُرْرَفُونَ)4 لاف ا و 


9 يُوْصِيكْأ نه فر لَيكُمْ» 7 710 00000 
زر ددا جاه ..... 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 ا ااا 0 

«وَلَحُمْ نِضْفٌْ نِصْف ما كرك زو 0 مم مط للد ملعيل ناه ا ا 1 
وَلَهُنَ لد ومسي يعي ردي مسد ع عع عمسو مع ممه ع معو م ع ماو ع ا ول 00000 
0 ل عات بين 1 
<نَأَمْسِكُوهُنَ كف آلبيُوتٍ4 ا 0 00 
«حْرْمَتُ عَلَيْكُمْ أمْوَفْكُْ» عو ا 
ا يضّة)ه 11 
(نانا غلم لو عَم 0 اندي سمرت لجال رز ل 1 
<وََا نلا عابرى سيل حَقٌ تَعْدَ تقياق. ا 
إن أله لا يَعْفِد أن يفا ير مَأ ذُونٌ ذَلِكَ لْمَن لشآة).. تس م سس ا ا 


ا 


<«أَطِيعُوا آله ا يب زآز زد 000 


7 مم 


(قإن تَتَرَعْتُمْ فى هئ ع ثء فَرُدُوءإِل آله وَالرَسُول4:.: ا ع و 12 





را قيت وا الا د ا ا اي 1 


57/7 


ع/10 


1١ ع/0‎ 
1 / 
1 


1 


1/0 
"> 
,> 
ه/60 


>2/ 


11 
3 
م6 


0/0 


م 


و0 
1م 
5 


ا 


فهرس الآيات 


َْبَة مُؤْمِنَةة ..... 0 


توت نش سات اق وسيل لس اهنا زاف 
اج تَبَعَ مل 0 
«وَلن عل لله إلكفريئ عل المؤيين تيية)... 
نآو وَحَيْئَاإِلَيْكَ كما أَوْحَيئَآإلَ ُو وَاَلتبْك من بَعْدِومة..... 000 


أن تشتدكف التيخ أن تسخرن بدا قثو و الملتيك اللقزئر» 1000000-78 





0- سورة ائائدة 


<أزثوأ ب الْغتُود» موظو اد اوسا اس وس ا ا ا و 6 
5 1 6 توق شا ناشا تك طول ل العرافق وأنتخوا 
لوس طن وَأرْلكْنْ إل الكبني' زان كنل جنا كاعرو إن كد د تيع عل قرز 
جا أَحَة يَنكم مَنَ خاي أ لحك فار م َيَتَعُوأ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمْسَحُوأ 
رسف وريم م م مَايْرِيدُ اخ تاش ولص ونع 
عقر عَلَبِكُْ لعلَكُنْ تُفكُرُون)..... 3 00 
(وانتغوار ِرُءوسِكُم أ ..... 11 
جلشارف ولكارقة افوأ يفم جب ب با كنبا لكا ون لله 000 
<َإنَأَنونكا الكورئة فيها هْدَى وَنُوديَخَكمْ بها ألكييُون» الما السام ا 


«والخْروع قضاض 4 ااه ارج مد لص السام اداه اناه الأ امطو ات او لا 
ا[ 10 


5- سورة الأنعام 
ِْْمَاقَبَطظنًا والحنج و11 
(ل لَآأقُولُ لَكُمْ عددى حَرْآينُ أنه وآ 
0 6 ا اا ك 3 : 


الف 





هه 


١ كمه‎ 


١ ك/مء‎ 


1 
ا 
لام 
فنا 
لالع 
نكل 


ذفن 


0 
قلاع 
300 


م/210 


غك 
0/3 
١‏ 
١‏ 


١ 8/ 


ل 
لفاس 


تع 


كتاب القواعد الكليّة 


ل(ومن يرد أن يُضِلهد يجح صَذْرَكه صَيَقًا حرجا .... 55 


1 


كل لاجد فى موي إل رما عل طاعِي يَظعمةة ِل أن تكو ميقا أ 2 اوم 


خازير نا ربس أز سق أل لقث لله يذ ف" فم أظرٌ رباع ولا ع إن َك حقو عَفُورٌ 
0 ا سا ل لاو ا يا مو الور لوو و ما و ل | 








/- سورة الأعراف 
ا عَنْ هذ 0 0 
كل مَنْ حَرمَ زيئة آهل لَىَأخْرَ نا لقنتم زازه 
وك ن كوا قو عل ألنه مالا اام ز ز[ز ز[ ز[ز ز ز [ ز 0000011 


00 ب ا ا 


8- سورة الأنفال 


ينَايهَا الذينّ مَنوآآْسََجِيبُوأَيِنَه َه وَللِيَسُولِ إِذَادّعَاحُمْ)» الت 1 
منت امال ملل ل لاد قو اوه مقط وان اف فو واس حرو لح ا ةق 11 


«حَسْبُك الله 3 وم بعك من ألؤزمنهن) ... د00 0 00 
«إن يكن هنكم حشر روف صَثير 0 6 


- سورة التوبة 
0 00 


عر 0 0 0 ص ملك د ل 


-٠‏ سورة يولس 


«إن الكل 2 ومن أوغة)... ل ا ا 


فهرس الآيات لذن 


-١‏ سورة هود 


-١‏ سورة يوسف 
ا اا 
ااا ا 


-١‏ سورة الرعد 


30/1 مَوَآلْملتيَكَة يَدُخُلُونَ عَلَيْهم من كل ياب مس 81 


-١‏ سورة إبراهيم 
26/14 وْمَآ أَوْسَلْنَا من يسول إلا بلِسَان قوقع 111 


60- سورة الحجر 
6 #11لامشجد الملتيكة كلق افون © لالت 01 


7- سورة النحل 
00/1 ل 
40 ا لل أإدشتني» ... مط ع ارا سس وم ايام عه 
نفدل لام 1 لَبُكُو مُظمَ توق بالإيئن».... 1|111[ 1[ ااا 


ا (لا خرن علتهم) .... 





1١‏ - سورة الإسراء 
/1/ه1 «إوَمًا كُتَامُعَذٌ مُعَذّبِينَ حَقٌ نَبْعَكَ وَسُولَّا) ..... 16111 
بادبةم 2 وَل كَبْسَظَهَا ملٌّ سي ل ووم 
ئ لستفاسانا 


1/130 وَلَا قف مَا لَيْس لَك بف علّعٌةس سس سسا سس دعسي سس 080 91 


كتاب القواعد الكليّة 


يلف تعلق بَحِمٌتفسك» ع وا الس ا ل 
لحِدَارًَا ير ريدأ ن يَنقَضٌ فَأَقَامَهُه مطح حت اسم ا 


-١‏ سورة الأنبياء 


.”0 مَسَبَخُون ليل وَالتهَارََايَفْيْرُونَ)4 0000000 
"الا بل عِبَاد مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوتَةد بِلْمَوْل وَهُم بأَمْرو يَعْمَلُونَ4 108 


"- سورة الحج 


ارا زيُسجِدٌ لدم مَنْ فى السّماواتِ َمَنْ ف الْأَرْضٍ» |[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 المممة ممم م موقل 
+0 أنه يَصْطَفى مِن الْمَلتِبكَة يُسْلَا وَمِنَ ألنن» ”ش12 


""!ا- سورة الطؤمنو 


سورد ولا 0 هُمْلَا يُظْلَمُونَ) ... 


7 ول النور 


0/0 ولا تسخرم هوأ فَتَييِكُمْ عَلَ الَِْآِإِنْ ْأَرَدْنُ حضتا احم ا ا 


ل تللكت 


ع«رده َوَعَدَ أله لين نونك وَعَينُواا لصَّلِحَتٍ لَبَمْتَخْلِفَتَهُمُ فى الْأرْضٍ» 


“0 وَل بِوَأَلن وحٌَالْأَيين» ا 111000 0/1171 


ارس ا 


الا1 (أود تِيِّتُ مِن كل شئى) ..... 


8"- سورة العنكبوت 
0/5 0 إن آلنّه بل شَنْءٍ عَلِيمْ». 


0 0 «وأخياش ألسنيكم»‎ 00٠ 


201010100 00 


فهرس الآيات 8 


“7- سورة الأحزاب 


لولور اا 0 ند للشو الحسكة )ا ا موا سا ام ا 
+00 َلْقَد كان أكُمْف رَسُولٍ الله أو حَسَنةٌ» 1 1 1[1[ز[ذ[ذز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
موس باس 0 ين ألهساء). 0011010121218 0 
00 في ُرُوجَهُم وَلْحفِظتٍ لكين أله كيرا لكر أع عد أل م 
تَغْفِرَةوَأجْمًا عَظِيمَاله ا 10000 
ارده 0 بك َيُصَلُونٌ عَلَ ألم اا ا 


م0 ١مَلَاتَدْهَبْ‏ نَنْسْك عَلَيْهمْ حسَرتٍ» و ا و 0 


/ا؟- سورة الصافات 


١‏ اع وت ا وق سم ا الم تجاه اس الك 


- سورة ض 


محم 2 ٍْوَمَاآأَتَأمِن الْمتَكلِفِينَ» 011ؤز[ز[ز[1[1[ |[ 0 1210000[ 


5 سورة الزمر 
٠ 1‏ ا(لمتيفون اسار 
دطعه إن أنه يَغْهِرْآَلدنُوبَ جَِيعًا4 0 [ |[ 1[ ز[1|1[1[1[1[1[|[ز[|ز[ز[|[ذ[|[|[ |[ 001 
رحد أنه خَلِقٌ 


26/٠‏ طألكَارْيعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُذْوًا وَكَشِيَا) ..... ا 
عد «َأَقَ يُوْفَكُون» ا 0 


8 


كتاب القواعد الكلّيّة - 


-6١‏ سورة فصلث. 


مز ]ع - 1 لا 3-0 
علا 2وَيْلُ لْلَْعَدُ رَكِينَ © ألذِينَ لايُؤْتُونَ الك كلة...... املعو او اواو و 13 
عا «وَإِنَّهُآ ك1 ُ ا 0 ا 


11/6 


0/6 


1١ لرع/م‎ 


1/6 
1/8 


1/6 


6000 


0 
0/017 


ام 


570 


١/4 


اليلعاكرفا 


'!6- سورة الشورى 
ل ا 21211117 ا ا 0 
<وَمُْوَالَذِى يَقبَلُ ألكؤيَة عَنْ عَنّ عِبَّادوه) .... ببب00020202 0 


8- سورة الفتح 


9- سورة الحجرات 


+(إن اه َبِتَبًا تلو 00/116 


(وإن طَيمَكَانِ مِنَ ألْمْؤْمِنِيتَ آفتكلواأ تَأَصْلِحُوأ بَيْنَهُمَا)4...... اا 0 


-0١‏ سورة الذاريات 


لوَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَئ)» الب ل 


00 


إن ِلَآأَسْاء سَئَيْتْمُوهَآا: 4 نتم وَدَابَاوُكُم)» كام م الا 


8- سورة المجادلة 


لين يلور ون مِن يسَآبِهمْ كُمَيَعُودُونَ لما قَالوأَْكَحْرِيرُ رََبٍَ4. ذ[ [ [ [ز [ [ [ 000001001 
«يايها لَذِينَ َامَُوَا دا تََجَيكُمْ َليَسُولٌ فَقَدِمُوأْ ببْنَ يَدَْ تجْوَدكُمْ 1 دلِكَ خَيْرٌ لّكْمْ 

وه إن ل دوأ إن ا عوئم م اف 111 
(كتب فى كُلُوبهمْ الإيمق» 1 


>60 


20 
1/09 


,//0 


//0 


القرض 


يلف 


6 


ككلم 


18/1 


الا 


المع 


ع/ا/يع 


مارم 


4- سورة الحشر 
يل ج عر مده 


«يْخْرِبُونَ بوهم أيهم وَأيِِى ألْمُؤمِنِي تَأغكيرُوأ..... 


«اغتبنريكأئي الأتصيه 00 171070ظه1 


(فاغتيرُوأ) .... 
0 مر 0001118 
دعتي زده نتهُوأ) ..... 

55- سورة الصف 
للم تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَنُونَ © كَبرَمَْئَا د5 الله أن تَقُولُوأْمَالَا تَفْعَلُونَ4 


11- سورة الجمعة 
١(فَأسْعَواإلَ‏ ذكْر الله وَدَرُو ميم سس سس....... 


0 سورة الطلاق 


؟لا- سورة الجن 


(وَمَن يَعْ ص لله وَرَسُولةمقإنَ هر تارَجَهَتَم حَلدِينَ فِيًا/» 


عل/ا- سورة المدثر 
<كَمَا تَفَعْهُمْ طَفَعَةُ آلتَفِعِين)»... 
اكْمَالَهُمْ عَن كذ كِرَةِمُعْرِضِينَ)» . 


0- سورة القيامة 


وُلَث الْأَخمَال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ عَتْلَهُخ)» 000001 


106 


او 1 


0 كتاب القواعد الكليّة , 


و م 


د/ا/4١-ه‏ قدا فاته فَأنعْ 0 0 ز ز 0 0 170170010101 


15/0 تمن عَلَيّا بَيَانمُر.... 111 


0// "ال لقلا صَدَّقٌ وَلَاصَلٌ © ولكن كدب وَتَولل4 يست “010100 2171713710 


10/7 2َوَيْلٌ يَرْمَيذِ[ 0 5 #0( 
الاراع <«وَإذَا قِيلَ لَهُمْ ركه ليذ كمون 4 مس ا ا 007 0 0 00 


-- سورة النبأ 


0 2 5 عن فر 7 
1١‏ (يَم يَقُوم الوح والملتبكة صَذَالَا يتكلئون إلا مَنْ أَذِنَ لَهأَليْحْمنُ وَقَالُ صَوَابَ4 200 


9- سورة النازعات 


كنل 


0 وإعسعس» وااو‎ ١ 


0/4١‏ 8كَأَيّنَ تَذْهَبُونَ4. 1 0 اا 


رهم سو اع كيك در كر ماج 
٠/4١‏ َوَمَانَسَامُونَ إلا أن يَشَاءَ أَللّة) ..... 


5- سورة الفجر 


٠١‏ «يكتأَيْهَا ألتفس الْمْظمَيئةُ © أنجين إِلّ رَتكٍِ تَكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِهَةٌ © فَأدَخْلٍ فى عِبَدِدى © وذ 


لذن إن الإذ فسن لَنى خْسَ ره ل 


م 


أباح شراء القمح في سنبله ا[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
أرأيت بت لو نمضمضت بماء ثم مججته اا 00 
أصبتما لقم توت أ فرط طن اجنم ا ف اسان امشو ا 
أصحابي كالنجوم 0 
ا 0032117 0 
أعددث شفاعتي لأهل الكبائر من بساكم لاسو اذم 
أفضل الأعمال أشقها ل ل ا 
أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله 00 


ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله. قال: : إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ٠‏ فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط. مرتين ما نوتف او ادو د لوول م لم ا 


أن رجلا خطب عند النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ » فقال: من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهما فقد غوى؛ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: : بس 


الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله ا 
أن لهم ما للمسلمين الما 416 
أوثيت جوامع الكلم ا ان امو انا ال م 
أوَ كل تمر حير هكذا امنا وا ووو 111 
أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الب ف اس 1 
أين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل؟ 0 
أينتقص الطب إذا جف؟ قيل: نعمء فقال: لا إذن اا ا اخ ص فلم 1 8/6 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم امود اام ور مالو ملل لط 1/1 
ذا اشْتَرَيْتَ فَقُلُ لا خلابة ا ا اا 00 


إذا التى الختانان وجب الغسل ا 


لق كتاب القواعد الكليّة 


إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 


إليها بعيئيه من الماء أو مع آخر فطر الماء 0 000000 
إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملا خبر من ملأه لطع وا م ايم 
إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافقه فاقبلوه؛ وإن خالفه 

فردُوه أ 
إن أصبتما فلكما عشر حسنات» وإن أخطأئما فلكما حسنة واحدة 0000000 


إنما يكفيكِ أن تحثي الماء على رأسكِ ثلاث حثياتٍ ثم تفيضين عليكِ الماء 
فتطهرين و ا ا اا 


إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين مو ارم خم امالس الا امو 
افد نفسك ا 11[ 1[ ااا 0 
اقتدوا بالذين من بعدي ماما الخ ل الت اللفرا رخو لطا ماو قم اا ا 101 
اقتدوا بالذيْن من بعدي أبي بكر وعمر ا تا م ا ا 
الأئمة من قريكن 0 0 0 1100( 
الأعمال بالنيات اس اط سوق لاوخ 
5 1 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سئين كسني يوسف 804 
ال ب 0 0 الخ حتفام امس اا 0 
اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 000 101001 
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 9ب 0 0 0 000000 
بم تَفضِيَان؟ 111[ 1[ ا 


ثمرة طيبة» وماء طهور ااا 00 ااا 
التتِب أحق بنفسها لي ا رق لماه 12ق إل مق كف للق ف كرد روف قلق لا ل ل وال وق ل لوا اليا 
الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبىء 000 ا 


على ابنك جلد مئة وتغريب عام ا 
علب> : نتتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 0 127 


الفاتل لا يرث 0 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر 
كقول الأعرابى: ”أفطرت يا وول الله“ فقال: «أعتق» 20121 


لا ضرر ولا إضرار في الوسلام و 1 
لا ضرر ولا ضرار ااا 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 0 
لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً ا 


لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهيًا مَا بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.... 


ل 1/6" 


كنا 


و 


كتاب القواعد الكلّيّة 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرّام الحلال كم ةلل عاو أم طعا الالو ا 
ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن ع ا 
ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: <يَكأَيَّا لين َامَُوأ أسْكَجِيبُوأ نه 
وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ)4 سمط دوة مأسترمو الجن الحواا لاتسد ا فر ا 
مزق الله ملكه ا ل ا 
مضت السئة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا 
يسترق كافر مسلمًا سو 


من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم ا ا 1 
من توجه إلى قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة 


رسوله ااي ااا اا 
من ملك ذا رحم محرم عَيِق عليه اا ااال 
من يشتري شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذ وإن شاء ترّكه 01 


علمُه وخَفِيَ عليك باطئه ونا توا اس لبوا الا جا اا ا ا 
ف 1 1 0 
نهى رَسُول اللو صلى الله عليه وسلم عَن بيع الغرر مامتب ا 
نهى صلى الله عليه وسلم عن أكُل كل ذي ناب مِنّ السّباع مقو 
نهى عن بيع الرطب بالتمر» ورخص في بيع العرايا 11 
هاتوا ربع عشور أموالكم 0 
هذا الوضوء فمن زاد عليه أساء وظلم 0 
(هَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبْحُنْ حَقَاك فنا وجدنا ما وعدنا ربنًا حقًا الا 0 
يا ارض حذيه ااا ااا ا 1 


فهرس الأشعار 


وبلدةليس بهاأنيسش إلا اليعافيرٌ وإلا البحيسسش ٠١7“‏ 
لدواللموت وابثواللخراب فكلكم يصيرإلى تباب 7/4 


عُمبرةً ودّع إن تجهزت غازيا كفى الشَّيبُ والإسلامُ للمرءٍ ناهيا ٠م‏ 


فهرس الأعلام 


أ 


الأشعري: أبو الحسن الأشعري 
إبراهيم ا للا 


أبو إسحاق الإسفرائيني: .17 ملل 06 
تند اننا 


إسماعيل ع الا 


إمام الحرمين الجويني: 186 7:6 1217 لكل 
املا ملل لامر 


اي 
. 


بختنصر: 797 00م 

بشر بن غياث المريسي: ٠٠١788‏ 
البصري: أبو الحسين البصري 
البصري: أبو عبد الله البصري 
أبو بكر الأصم: ١٠١‏ 


أبو بكر البافلاني» الفاضى: 5لا الال 137 
4ك قل محل لاحل لل الل ملل 
عل جعلاى تملل لإمال لكلل كال لبالا 
لطا بوعل عسل ووسر 


أبو بكر الرازي: م 


7 
أبو بكر الصديق: زا ٠١‏ اعلا لكل لال 
ل كل لوس لور 


أبو بكر الصيرفي: 3 لل اعل م.م 
البلخي: أبو القاسم البلخي الكعبي 
ثْ 
أبو ثور الكلبي: 5177.0 
ج 
الجاحظ: 3768 ...م بوم 
الجبّائي: أبو علي الجتائي 
الجتائي: أبو هاشم الجبّائي 
ابن جرير الطبري: 76 7/66 م 
الجضاص: أبو بكر الرازي 
ابن جني: 371 اك 747 
6 
الحاكم الشهيد: 767 


أبو الحسن الأشعري: 3259.308 36ل 144 
لكل لعضل بوترصل لإتوين جبروص الإ اال 


لأكسل عرسم وس 
أبو الحسن البصري: ١6‏ 
الحسن بن علي: ثم 
أبو الحسين البصري؛ 270 3076ل ,/٠6‏ 


معلل لكك لأكللى كالل لالأللى كك الل 
ااا لعل تل عمل مكلى ككل مكل 
عا وال لوول ا ايم 


أبو الحسين الخياط: م6(, راكنا 


كتاب القواعد الكلّيّة 


الحسين بن علي: ”ا 
الحليمى: و5١‏ 


3 


5 1 

أبو صليفة: وى ١٠ل‏ كل ل عمل ادل لأدظل 
مل كملظ لل مطل سولق حول رول 
لل لال ملل لاجمكل ل الالال لاا 


ع 

أبو خازم: وم 

أبن خلاد: 7 

الخياط: أبو الحسين الخياط 


ابن خيران: 5١‏ 


ابن داود الظاهري: ١6‏ 
داود الظاهري؛ 17057" 


ار 


الرازى: 6" كل زول ككل متل كال ١لال‏ هلال 
وك "لحل محل للطل لاظل كلل لأعلل زولا 


س 


ابن سريج: 108 346 205 اللا /اقق لثل 
ل 


أبو سعيك الإصطخري: حيرا 


شّ 

الشافعيى: ١ل‏ لال علا ١1ل‏ لكل لعل "كل كتل 
عل مل تل وال ول لول روس 
لوال لس عرس لسريو يو اويل ارول 
مكل لسو ريسل اال الالال ملل لوال 
لول الأول رول لوطل توملل عمل ول 
مس لاس الاسم 


ص 
الصيرفي: أبو بكر الصيرفي 
ع 1 
عباد بن سليمان: ١١‏ 
العباس: مم م 
أبن عباس: 218 6للل تت لالللء لكا كال عمثر 
أبو عبد الله البصري: 716 ع76, لزه 
عبد الله بن سعيل: 191 31 


عبد الجبار» القاضى: 6اقل لال لال "ملل 
ملل كول محلل علا 


عثمان البتى: 7848 

عثمان بن عمان: 0م 

على: هى 6ل لاا لاط شل الكل لجر 

ابن غليّة: /الا؟ 

أبو على الجتائى: /لكلء 035 لال ١1‏ اللا 
«لالزى لعل اول كال باللا ووال إل 
قي لكا ان 

0 51 

ابو على بن أبى هريرة: 104 7615 


عمر بن الخطاب: لل فال مطل لل كل 
الال لاس ككل موس لوسر 


"٠٠١ العنبري:‎ 


عيسى بن أبان: م١‏ ال لاط لكل عور 


غْ 


الغزالى: كار ولاق لاخلء خلخلء كول لاحل لاملل 
لإالا معلا مول لوال لنمظل ملزل لال 
١‏ ا 


فهرس الأعلام 0 


ف 
الفارآبي: 0 عم 
فاطمة: مم 
ابن فورك: ١6907١‏ 


2 


ق 
القاسانى: 870 


أبو القاسم البلخي الكعبي: 768088 01/, 


االاو لال ا 


القغال: ع١”‏ عل عم موس ومم 
كك 


الكرخى: 6ل لالال تلا ملا لال ملل لال 
ل ل لسن كن ال كف 


الكلبي: أبو ثور الكلبي 


مم 
أبو مسلم الإصفهاني: 70 .مم 
مالك بن أنس: ا كن 


المبدد: "تق ملال لخلا 


المبدز لال خلء “لل على تل لحل لاحل مدل ول 
ن 


محمد بن الحسن: مالا لأس عاسم 
المريسي: بشر بن غياث المريسي 
المزني: 6ل لال لال 


ابن مسعود: 1.", الالا 
معاذ بن جبل: 1111ل وؤثل لأءثز 


أم معبك: 507 


موسى طة لال وعنل .ول لمم 
أبو موسى الأشعري: نا 
موسى بن عمران: لمكن 

ل 


النظام: الل عالاسل لول لوطل مكل بالل لربال 
كل لومم 


النهروانى: 0 
هه 


أبو هاشم الجبائي: 37٠‏ 135 قلالء لاك 31ل 
ملل الل الال ولاس لعيل لروتو قتا 
ل 1 


أبو الهذيل: “لال وول دم رام 


فهرس الكتب 


ت 
تهذيب اللغة للأزهري: ١/14١‏ 


التوراة “لال م 


ع 
الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي: 176 /االاء 4" 
ش 
شرح المحصول للإصفهاني: الكاشف عن المحصول للإصفهاني 
ع 
العين للخليل بن أحمد: ١6١‏ 
ك 


الكاشف عن المحصول للإصفهاني: 37 76 167 077 لال الاق مع" 
الكافي للحاكم: 5*١‏ 

المحصول للرازي: 3876 علا لاول ع«للى لعل لأول ودس 

المختصر للحاكم: الكافي للحاكم 

معالم السئن للخطابي: 161 807١م‏ 


فهرس الفرق والمذاهب 


|! 


الأشعرية» الأشاعرة: لاا لكا الال ولاس 
امرض الالرسل الس عرس اس ويس الا 


أهل بخارى: ١1١‏ 

أهل البيث: ١68‏ 

أهل الظاهر: ونان اع معن م.م 
أهل المديئة: 67م 
الوسماعيليّة: 5 

اللإمامية: 168 لال 

الاثنا عشرية: 7م 


ب 


٠ 


البراهمة: 65 


الحَشويّة: حم دوم 
الحكماف مس عئس لبس 


الحنفية: لؤكل لهل ككل الول تل لل ملل 
[فزارة علق 6ل" 00 ككل لق تمق 
لوول لكل سر 


ع 


الخوارج: 6ت يلال لاملل دمل امل لارام 


5 


الروافض: 707 700 مم 


ر 


الزيدية؛ الى عراس «جس 


سس 
السْمَيْئة: ٠4‏ 


0 


شِ 
الشافعية: 3108 6ل ع الل وال الالل لعل لم 


الشيعة: معن عل .عسل سول, روسل لوو لويس 
م 


طّ 
الطبائعيون: ع 
ف 
الفضيلية: ده 
الفقهاء: 6م 


الفلاسفة: "0 ١٠ل‏ ع رس برس سمل سس لم 
لعفل لول وول ككل ل ودس 


كِ 


الككامية: للولل عط تس م مم 


م 
المالكية: 1 
المتكلمون: عوك الال زعنل لول لول وجل 


مون سل لو سل ببس لوسسو وموس عير 
ام 


ووع كتاب القواعد الكليّة 


المجوس: 66؟ 
المرجتة: /الا١‏ 


المعتزلة؛ 169 دول 4101ل الاك قلال "لا 
لال لزرل مكل لحل لأكل فلل 
لاالل كلل للق الاق العلل لول عول 
لاتق الالال الل كمض اع سل امون 
اا تق لال اا ل ل 
لال تمس ووو لصن عر مخ لاط راسو 


معتزلة البصرة: 108 307 عا 
معتزلة بغداد: 0108 0.” 


الملّتِونء المسلمون المِلّتون: دس وم 
نُ 
النصارى: انال وعم 


و 


الواقفية: /إى1 لاكل 7١6١‏ 


اليهود؛ البهودية: *«7 ونام ل وعم, ومن 
ام 


أ 


الآحاد: ؟زى عم 

الأثر: .ىم 

الأخل بالأقل: .م 
الأداة:ءع 

الأشكال الأربعة: ده 
الأصغر: مه 

الأصل: كى وال مل عم 
أصول الدين: ور ..م 
أصول الفقه وس ١ى‏ رو بوسر 
الأكبر: 00 

الأمَارة ؟5٠‏ 

الأمر: لاا 

الانبياء: مم 

15٠,١1 الأوامر:‎ 

+١ الأولئات:‎ 

الإبدال: 6م 

١0 الإجارة:‎ 

الإجماع: كلا ١٠1ل‏ لال لمكيل لياص 
إجماع الخلفاء الأربعة: مم 
إجماع الشيخين: 67م 
إجماع الصحابة: 67 م 


فهرس المصطلحات 


الإرادة مم 

الإعادة: وم 

إعادة المعدوم: 6م 
الإعجاز: وم 

إلحاق الغائب بالشاهد: 70 
الإمامة؛ مم 

الإمكان: .0 مد 

الإيجاب: 6ع 

الإيماء, بم 

أثفاق الأمة: عم 

أثفاقية:؛ و 

الاجتماع: م 

الاجتهاد: اوم 

الاستثناء: 5.م 

الاستثنائي: 050 
الاستحسان:ع.م 
الاستدراك؛ باق 6 
الاستصحاب: 1٠١‏ لل لازن ع.م 
أستصحاب الحال: 6لا ه١ى‏ "اول رس 
استصيحاب الواقع: 7 
الاستفسار: 11 ١١‏ 

الاستقراء: 1 .م 


الاسم:6ع 

الاشتراك: 3٠١‏ 0ك 

الافتراق: ١١م‏ 

اقتراني: 60 

١6 الالتزام:‎ 

التماس: مع 

انشقاق القمر: ٠م‏ 

انقراض العصر: ١7‏ 

انفراض المجمعين: 767 
ف 

البراءة الأصلية: ٠١/10‏ 

البرهان: 57 

برهان التطبيق: 15؟ 


برهان السلم: 57 

برهان الموازاة: 15 

البسيط: 6م 

0١ ,»9 بسيطة:‎ 

١١6 البيان:‎ 

بيان انحصار الأدلة: ١١6‏ 
ت 

١69 التابعون:‎ 

تالي: 63 

تحدي: 36 

تحسينيات: "لاا 


التحصيل: 14 


كتاب القواعد الكلّيّة 


تحقيق المناط: 60م 
تخريج المناط: 716 
الترجي: »> 

التراجيح: 785 

الترجيح: لظلا 
الترديل: ١6‏ 

التسلسل: 7/8 
التشكيك: م 
التصديق: 66 
التصديقات: الاء 11 101 
التصديق الوجمالي: ع0 
التصديق التفصيلي: 68" 
التصوؤر: ©.2ء 
التصوّرات: ١‏ 101 

التضمن: 156 

١5 التعادل:‎ 

التعجب: مع 

التعريف: لا؟ 

٠٠ التفويض:‎ 

تقدم الأمس: 17" 
التقدم بالذات؛ اما 
التقدم بالرتبة: "١١‏ 
التقدم بالزمان: 0 
التقدم بالشرف: 5١١‏ 


التفسيم: 116,11 


التكليف: 8" 


تكليف بالمحال: 183 
تكليف ما لا يطاق: 60م 
التلازم: ”ا ١6‏ 
التمثيل: 1 756 
التمني: م 

التناسخ: لض 

التنافي: ل عل 
التناقض: 0١‏ 

ثنبيه: 0غ 

تنقيح المناط؛ متا سرام 
التوائر؛ 769 5631 


التوبة: لام 

ثْ 
الثواب: 60" 

جُ 
المجبر: 6م 
العجدل: ؟” 
الجزء:؛ 19١‏ 
الجزئي: م 
جزئية؛ هع الا 
جزئي حقيقي؛ 6 
الجسم: 8 
الجمع المنكر: ١١١‏ 
اللجنة: الام 
الجنلس: مع 


فهرس المصطلحات 6 


جنس الأجناس: 160 

الجنس البعيلد: 63 

الجس القريب: 65 

جهة: ٠ه‏ 

2١١ جوهر:‎ 

الجوهر الروحاني: "1١‏ 

الجوهر الفرد: ١١‏ 
3 

المحد © 

الحد الأوسط: مه 

حدٌ تامع 

الحدسئات: ؟* 

حدٌ ناقص: © 

١67 الحرام:‎ 

الحسن: ه6١٠‏ 

الحقيقة: 6 ءالاا 


. 


حفيقية: .0 
حكم: 03 
الحكم الشرعي: 10 
حملية: 68 
الحوض: الا 
خُ 
الخاص: 7١611١‏ 
الخاضّة: مع 


خبر الصادق: 741 


خبر الواحد:06٠‏ 
خبر وقضية: 6 
الخصوص: ٠.”‏ 
الخطابة: ؟ 
الخلاف: ون .5م 
الخمر: ١06‏ 

د 
الدائمة والعرفية: .ه 
الداعي: ليتق 
الدعوى: ا 
الدلالة:ءع 
دلالةٌ المنطوق؛ ١١١‏ 
الدليل: ١67‏ 
الدليل السالم: ٠١‏ 


الدور: لم١‏ 
الدوران: الا 6١ل‏ عل عابلا 
د 
الذاني: 60 
الذمي: ١48‏ 
: 
الرأي: 117" 
رابطة: 0 
الربا: ثلا؟ 
الرجحان: للا 
الرسالة: ٠06‏ 


كتاب القواعد الكليّة 


الرسم: 1ع 
رسم تأم: 6 
رسول: 5م 

زْ 
الزمان: 518 
الزنا: ”م 

س 
سؤال:مع 
سؤال عدم التأثير: ١1‏ 
سالبة: مع لا 
السالبة البسيطة: 5ع 
السبر: اللا 
السبر والتقسيم: 5١/8‏ 
السيق: ١١م‏ 
سعادة: م 
السفسطة: 7 
السكون: ١١‏ 
سلب: ع 


السلم: ع1 


السنة: 31١‏ مل 


سور: 8ع 
ش 
البشيه: الال 


شخصية: 68 


شرطية: 68 


الشعر؛ 77 

5١ الشعريّات:‎ 

شكر المنعم: 10 

شكل: ده 
ص 

51١ الصحابة؛‎ 

الصراط؛ الا 

الصغرى: 0ه 

١01 الصغيرة:‎ 

الصفات الحقيقية: ام 

الصفات السلبية: وم 

الصلاة: "لم 

الصناعات الخمس: 7 

الصورة: 319 16 069 
ض 

7/١ الضرر:‎ 

الضرورية المطلقة: .ه 
1 

طبيعيٌ: 6 

طبيعية: 28 

الطرد: #/ام 

طردي: 44 

الطريق: ”10 


١8٠ 120 الطلاق:‎ 


فهرس المصطلحات 6 


ظَِ 
الظاهر: ١١6‏ 
الظن: .م 
ظِهارٌ: 160 

3 
العالم: ك8 
العام: 1 
عام: ١6‏ 
العدم: للف 
العدول: و6 
عذاب القبر: ١م‏ 
العراقيون: 21 51 
العَرّض: ١١‏ لال 
العرض العام: م 
العرضي: 6 
العرفية الخاصة: ١ه‏ 
عصمة: ١00‏ 
عقل: م 
عقليٌ: 6 
العقليات: اوم 
العكس: :0 
عكسي: 04 
علاقة: »2 
علة: 3 4و8 


علة الحكم: تلق 


العلم: لوق 
العَلّم: ع 
علم الأصول: ١١١‏ 
علم الخلاف: ثلا 
العاميّ: ع7 
العلية؛ ١‏ 
العموم: ٠١"‏ 
عنادية: 5ع 
العورض: ١60‏ 
غْ 
الغلط: + 
غير قار الذات: 4١ا‏ 
ف 
الفارق: ١8٠١‏ 
الفحوى: ١‏ 
الفرع: 46 576 
الفرق: ١١‏ 
فساد الاعتبار: ١١6‏ 
فساد القياس: 51 
فساد الوضع: كن 
الفصل: 60 
الفقه: ١6١‏ 
الفكر: 6 
الفلك: 6 
الفلك الأعظم: عم 


كتاب القواعد الكليّة 


ق 
قار الذات: وا 
القبح: 0 
القدرة: ع 
الفدر المشترك؛ هو 
قديم: 3 
الْقَسَم: 0ع 
قصاص: ١لا‏ 
القضاء: 15١‏ 
القضية: ١ع‏ 
القلب: ثالاء 11ل ١16‏ 
القواعد الكلية: ,ا 
قول الصحابي: "٠0‏ 
القول بالموجب: ١١‏ 
القياس: 48 0ه, ثلا كل 19 118"6 
القياس الاستثنائي: ٠6‏ 
قياس الخلف: ٠.١‏ 
قياس العلة: 741 
القياس المركّب: .> 

ك 


الكبرى: 0ه 
الكبيرة: 07 
الكتاس: 19ل 19 
الكسب: صل بعالا 
الكسر: ١١‏ 

الكفر: 0ه 


الكلمة:عء 
الكلي: 191 
الكلئات الخمس: مع 
كلية: مع لا 
ل 
اللازم: لا 
لزومية: ع 
اللطف: مهعم 
اللفظ المشترك: ١78‏ 


2 
المؤكّدة: ١18‏ 
المؤول: ١١6‏ 
المادة؛ .م لول 6س 
مانعة الجمع: 06 
مانعة الخلوٌ: .ه 
الماهية: !6 
المباح: 8 1١67‏ 
مبادئ القياس: 71١‏ 
المباين: 6ع 
المبين: 71١1716‏ 
المتبايئان: 6 
متحيّز: ١لا‏ 
المتشابه: ١6‏ 
متصلة: 4 
المتكلمون: ٠٠٠١‏ 


٠١282011 المتوائر:‎ 

المتواترات: 7 
المتواطيع: 66 .ا 
المُثل الأفلاطونية: + 
المجاز: 6ع 1٠١‏ الال 710 
المجتهد: ١6‏ 

المجدبات: + 
المجمل: 7١6‏ 

محصلة: 6 
المحصورة: 48 45 الا *الا 
المحكم: لق 

محل الحكم: 85 
المحمول: 6١‏ 

المخصوصة: مع و الا 
المدار: ع١‏ 
المرادف: 6» 

١/6.66 المركب:‎ 

0٠١ مركبة:‎ 

المتساويان: 6 
المسلّمات: م 
المشاهدات: 51١‏ 

المشترك: عع .م ١م‏ 
المشتق: ١55‏ 

المشتق منه: ١59‏ 
المشروطة الخاصة؛ ١ه‏ 
المشروطة العامة: .ه 


المشكّك: 2 
المشهورات: 7+ 
المصالح المرسلة: ١7‏ 
مصلحة: ”لاا 
المُضْمَر: 66 
المطابقة: 6ع 31 عدا 
المطالبة: ١١‏ 

المطلق: ١م‏ 

المطلقة العامة: ١ه‏ 
المطلوب: مه 
المظنونات: ؟5 
المعاد: م 

المعاد الجسماني: عم 
المعاد الروحاني: 16 
المعسجزة: 61 
المعدولة:وع 
المعدوم: 6 
المعرّف: 6 
المحكوم عليه:0) 
المفتي: ١‏ 

١76 :.46 المفرد:‎ 

المفسر: ؟ الا 

7١7017 المفهوم:‎ 

7٠ المقبولاث:‎ 

المقدّم: ع7 
المقدمة: 7 


كتاب القواعد الكليّة 


١1١ المقيد:‎ 

المقيس: 85 
المقيس عليه: 16 
المحكوم به: ع 
المكره: 199 7837 
المكروه: ١6‏ 

الملائكة: وهم 
الملازمة؛ 72 
الملزوم: 51 

الملك: وم 
الممتنع: 30 
الممكن: ١66‏ ١الا‏ 

ممكن الوجود: 77 
الممكنة الخاصة: 0١‏ 
الممكنة العامة: ١ه‏ 
المناسب: الام 
المناسبة: 6لا الى ل#لالا 
المنتشرة: 0١‏ 

١6# المندوب:‎ 

١05 المنسوخ:‎ 

المنطق: ون ع 
منطقي: 6 

منع إجراء الأقيسة: ١١6‏ 
منفصلة: ع 
المنقول:ع؟ 
المهملة:؛ ىع لال انا 


موجبة: 64. "لا 
الموجبة المعدولة: 6 
الموجهات: ١ه‏ 
السوجود:١الا‏ 
السوضوع: 6 
ن 
الناسخ: فل 
النافقص: 6 
النبوة: 997 65م 
نبي: 3غ" 
النبيك: ١47‏ 
نتيجة: 7٠١‏ 
النداء: م» 
النسخ: 576 
النص: ثلا 111 الا "الام 
النظر: ١6:‏ 
النفس: 321١‏ 769 
النفس الناطقة: ع 
النقض: الا 111 1١6‏ 
النكاح: 1 
النكرة: 196 
النهي: ع9 
النواهي: /لااء 15٠‏ 118 
النوع: 6 
نوع الأنواع: 60 


ز 


الهيولى: ع 


و 
الواجب:ع4 38 16١١لا‏ 
واجبة: 48 
الوجدانيات: ؟7 
الوجود؛ ؟اا 
الوجود الذهني: ول 
الوجودية اللادائمة: ١ه‏ 
الوجودية الللاضرورية: 0١‏ 
الوحي: مم 
الورثة: ١/6‏ 
وزن العمل: اللا 
الوقتيّة: ١ه‏ 
ولاية: دم 


الوهميّات: 37 


يِ 
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51١ اليقيكات:‎ 


م مه ف 


المصادر والمراجع 


» الإبانة الكبرى؛ 


أبو عبد الله عبيد الله بن محمدء ابن بطة العُكئري (ت. 410 ٠ه//1410م).‏ 
تحفيق: رضا معطي وآخرون: دار الراية للنشر والنوزيع؛ الرياض 1477 ١ه/ه١٠7م.‏ 
الآثار» 
تحقيق: أبو الوفاء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
«اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ 
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الْبُستي (ت. 04 7؟ه/10م). 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 18ه/موام. 
» الأعلام؛ 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي «ث. 197/5م). 
دار العلم للملايين» 475١اه/؟١١١م.‏ 
« الزهد والرقائق لابن المبارك؛ 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي التركي المروزي (ث. ١18١ه/41/م).‏ 
تحفيق: حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروث» د.ت. 
»البداية والنهاية؛ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت. ؛ /الاه/ 17 م). 
دار الفكر» بيروث 4017١ه/1985م.‏ 


“البدر المتير» 
أبو حفص ابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري (ت. 4١8ه/١1101م).‏ 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض 
6ه]م ]'دام. 


“ىع كتاب القواعد الكلّيّة 


» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ 
عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطي (ث. (1ؤه/ه١16م.‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ لبنان/صيداء د.ت. 
» تاربخ ابن خلدون؛ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي (ت. 8١٠مه/١1١م).‏ 
تحقيق: خليل شحادة» دار الفكرء بيروت 1ه/19848م. 
» تاريبخ الإسلام؛ 
8 لاه/ /41 "11م). 
تحقيق: عمر عبد السلام التدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت 5117١ه/194م.‏ 
٠‏ تاريخ بغداد؛ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت. 
هما ١1م).‏ 
تحفيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامى» بيروث ١ه]؟ ١‏ 0ام. 
تهليب اللغة؛ 
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت. ١/ااه/181م).‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء الثراث العربي» بيروت لحعكام,. 
. 1 ِ 1( 
. متحيع البخارى (المسمى ب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنده وأيامه)؛ 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ث. 05 كهأ ١‏ /المم). 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر؛ ١41١ه/١١٠1م.‏ 
٠‏ الجامع؛ 
معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي البصري نزيل اليمن رت. لاه لها لالام). 
تحفيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت *٠14١ه/19481م.‏ 
- الجواهر المضية في طبقات الحدفية؛ 
عنك القاذر بق متعيدين تصر الله الفزشي (ت. ل 
نشر: مير محمد كتنب خانه» كراتشى» دءثت. 


المصادر والمراجع ٠ع‏ 


« الرد على سير الأوزاعي؛ 
أبو يوسف يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري. (ث. 
7ه] ل لام). 


نشر: أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد الدكن» د.ت. 


» سنن ابن ماجه؛ 
أبو عيد الله محمد بن يزيد القزوبني (نث. ااه ]لامهم). 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» دار الرسالة العالمية» هلود ام 


» سنن أنى داود؛ 
أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجشتاني (ث. هلالاه/89هم). 


#اللواية 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل ره بللى» دار الرسالة العالمية» ١541١ه/‏ 
آم 


» سنن الترملي؛ 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ث. 4/ااه/؟695م). 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1418١ه/99/8١م.‏ 
٠‏ سئن الدارقطبي؛ 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارفطني ( ث. لك 
تحفيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» بيروت 154اهأ/: نا كم 
« السدن الكبرى؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين الخُسْرَؤجردي الخراساني البيهقي (ت. 458ه/57١٠١م).‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروث 414 ١ه/؟١١1ام,‏ 
© السين الكبرى؛ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت. ١7”‏ هاه ١‏ 4م). 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت (45١ه/1١‏ ام 
- السنن المأثورة؛ 
ميحمد بن إدريس الشافعي (ت. :امل 5لم). 
تحفيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت 5٠14١ه/1585م.‏ 


3 كتاب القواعد الكلّيّة 


- سير أعلام البلاء؛ 
8 لاه/ 8غ 11 م). 
تحقيق: الشبخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 1١٠90‏ ١اه/1986م.‏ 
٠‏ شدرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 
أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت. 
89ه/1504م). 
تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» بيروت 5٠1١ه/19856م.‏ 


» الشريعة؛ 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأَجْرَي البغدادي وث. لهم 10وم). 
تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن؛ الرياض ١47١ه/‏ 
89م 

٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ 
تفي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ت. همل 50ام). 
تحقيق: عبد الفناح محمد الحلوء دار الرفاعي» هجر ١٠4١ه/1544م.‏ 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ث. ١لالاه/1759م).‏ 
تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ ١4١ه/1947م.‏ 

« طبقات الشافعية؛ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت. 
هالا 14 ١م).‏ 
تحقيق: عبد العليم خان؛ عالم الكتب» بيروت 4007 ١ه/194810م.‏ 


« طبقات الشافعيين»؛ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت. ؛ /الاه/ 11/7 م). 
1١ه/1991م.‏ 
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٠‏ طبقات الفقهاء مع تهذيب ابن منظور؛ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت. 4075ه/87١1م).‏ 
تحقيق: إحسان عباس» بيروث 189١ه/199م.‏ 


» العبر في خبر من غبر؛ 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائْمازْ اللغبي (ت. 
48 لاه/ 407 11م). 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 


سرووت» دىءلث. 


. العين) 
للخليل بن أحمد زث. هلااه/١‏ 4م 
تحقيق: مهدي المخزومي؛ إبراهيم السامرائي» دار الهلال» د.ءت. 
« فوات الوفيات؛ 
محمد بن شاكر بن أحمد (ث. 54لاه/77 1 م). 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت 154١ه/1904م.‏ 
« كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية [مخطوط]؛ 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمود الإصفهانى (ت. خكه/ 11 11م). 
المكتبة السليمانية» قسم عاشر أفندي؛ رقم 401. 
٠‏ كناب القواعد الكلية في خمس من الفنون العلمية [مخطوط]؛ 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمود الإصفهاني (ت. 584ه/84؟01). 
مكتبة الملة» قسم فيض الله أفندي؛ رقم .5١84‏ 
٠‏ كناب القواعد الكلية في خمس من الفنون العلمية [مخطوط]؛ 
أبو عبد أله تحن الدين محمد بن محمود الإصفهانى (ت. 4مكه/1114م). 
المكتبة السليمانية؛ قسم جار الله رقم 451. 
* كشف الظبنون عن أسامي الكتب والفبون؛ 


مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور باسم حاجي خليفة (ت. 17١٠١ه/”‏ 170م). 
مكتبة المثنى» بغداد هم 154م. 


6.35 كتاب القواعد الكلّيّة 


٠‏ المحصول؛ 
أنو عي الله سيا بد عبن العلق فيفر اليل الرازي (ت. 5اه/مة١5ام)).‏ 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» 4١54١1ه/1991م.‏ 
« مرآة الجدان وعبرة اليقظان؛ 
أبن مكيل عقيفت القرة كين للدي أسعك اليافعى (ث. 4 اه/117م). 
دار الكتب العلمية» بيروت 41١1‏ ١ه//1991م.‏ 


» مسند أبي يعلى؛ 
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي رت. /اء ل٠ه/14هم).‏ 


تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق 4١14١ه/1984م.‏ 


« مسلك الإمام أحمد بن حنبل؛ | 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رث. 4١1‏ ؟ه/هههم). 
المطبعة الميمنية؛ مصر 71١ه/1890م.‏ 


«١‏ مسئك الدارمي (سنن الدارمي)؛ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (ت. 190ه/814م). 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع؛ المملكة 
العربية السعودية 7١4١اه/١٠٠٠(ام.‏ 


« صحيح مسلم (المسمى ب المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ث. ١7١ه/؛‏ 417م). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقفي؛ دار إحياء التراث العربي» يروث» د.ءت. 


٠‏ موجزر التاربخ الإسلامي مدل عهد آدم عليه السلام 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض 14107١ه/1447م.‏ 

٠‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ 
أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي (ث. 6ه 1هم). 
تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد؛ الرياض 5١14ه/1985م.‏ 


المصادر والمراجع لاع 


« مصنف عبد الرزاق؛ 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ث. ١١‏ اه/11م). 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ المجلس العلمي؛ الهند 4٠5"‏ 1ه/197م. 

٠‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى)؛ 
أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان القاري الهروي (ت. 4١١1١ه/ه١15م).‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» بيروت .١179/8‏ 


. معالم السئن»؛ 
أبو سليمان حمد بن محمد المعروفثف بالخطابي (ث. 4 ه/ 1 م 
المطبعة العلمية» حلب ه]م؟95ام. 


أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ث. ٠78ه/:9وم).‏ 
تحفيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ د.ت. 


* معرفة السئن والآثار؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي الخراساني البيهقي (ت. 08 4ه/ه7١٠١م).‏ 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي؛ جامعة الدراساث الإسلامية» كراتشي/ 
باكستان ؟١4١ه/١1991م.‏ 


. الملل والنحل؛ 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ث. 48 هه/67١١م).‏ 
مؤسسة الحلبى» دءث. 


٠‏ الموطأ (رواية أي مصعب)؛ 
مالك بن أنس. الأصبحي المدني (ت. هه ؟ لام). 
تحفقيق: بشار عواد معروف - محمود خلي» مؤسسة الرسالة» هم 


« الموطأ (رواية يجى بن يحبى)؛ 
مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت. 1/4١هأه؛‏ لام). 
دار إحياء التراث العربي» بيروت 5 إاهادظموام. 


64 كتاب القواعد الكليّة 


٠‏ موطأ الإمام مالك (رواية محمد بن الحسن الشيباني)؛ 
مالك بن أنس الأصبحي المدني (ث. ه/ه ؟ لام). 
لحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب العلمية»؛ بيروث» د.ث. 

« نهاية الوصول في دراية الأصول؛ 
صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت. 6١1لاه/1819م).‏ 
تحقيق: صالح بن سليمان - سعد بن سام السويح» المكتبة التجارية؛ مكة 
المكرمة 1415١ه/1997م.‏ 

« هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين؛ 
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت. 99١ه/:1937م6).‏ 
د.ن. إسطنبول ٠/ال9اهاا‏ 196م. 


المصادر والمراجع غير العربية 


لنتططهاكا بأطعنء[ءا/[ عب ]ج10 10772001 10ت الاونا [113! الإقعطناا بنحاقمئة8 
,تق لسحوملا 154101 


مركز البحوث الإسلامية 


إستائبول 
سلسلة عيوث الراث الإسلامي 


.١‏ أحكام القرآن الكريم؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت. ١‏ ؟"اهم/4110م)؛ 
تحقيق: سعد الدين أونال» 01 741996 1948. 
؟. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 
(ت. 48 لاه/م ؛ ١1م)»‏ تحقيق: طيّار آلتي قولاج» ١-4؛‏ 19940. 1 
.٠‏ كتاب التوحيد» لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ث. *"اه/ 
4 تحقيق: بكر طويالأوغلي - محمد آروتشي؛ .5٠١‏ 
؛. لباب الكلام» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي (ت. 57هه/ 
17م تحقيق: محمد سعيد أزروارلي» .1٠٠6‏ 
. العقيدة الركنية في شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأبي محمد ركن الدين عبيد الله بن 
محمد السمرقندي (ت. ١٠/1ه/1701م))‏ تحفيق: مصطفى سنا نأغلو؛ .٠١١‏ 
5. ترجمة كتاب التوحيد» لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ت. 
ما “ه/؛ 14م)؛ المترجم إلى اللغة التركية: بكر طوبال أوغلي؛ ؟١٠٠.‏ 
. أحكام السوق؛ لأبي زكريا يحيى بن عمر الكناني الأندلسي (ت. 589ه/1١1م)؛‏ 
تحقيق: إسماعيل خالدي»؛ 5١١١‏ 
4. ترجمة إظهار الحق؛ لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي (ت. 8١17ه/1441م))‏ 
المترجم إلى اللغة التركية: علي ناملي - رمضان مصلىي 05-١‏ ؟١١5,‏ 
4. الكفاية في الهداية» لأبي محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ١58ه/‏ 
64م) تحقيق! محمد آروتشي» ,7١18‏ 
.٠‏ المنتقى من عصمة الأنبياء» لأبي محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. 
ه/84م) تحقيق: محمد بولوط» .5١١‏ 
.١‏ لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرآن» لأبي الفضائل محمد بن الحسن 
المعيني (ث. /ا01ه/47١١م))‏ تحقيق: سفر حسلوف» .71١11 25-١‏ 
١‏ . التمهيد في بيان التوحيد» لأبي شكور السالمي (ث. بعد ١٠47ه/8١١م)»‏ تحقيق 
غُمْرُ تركمان» /ا١١5.‏ 
1. كتاب القواعد الكلَيّة في جملة من الفنون العلميّة: لمحمد بن محمود الإصفهاني 
(ت. 4م06 تحقيق مَنْضُور كُوشِينْكَاءْ - يلال تَاشْقِينُء .7١11/‏ 


له 


